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 الإهداء: 
 

 هذا الجهد المتواضع  أهدي

  إلى  

 سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليمات وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 وإلى

 الباحثين والمحققين والخادمين لدين الحق في جميع دول المسلمين عامة وفي بلدي أفغانستان الإسلامية خاصة. 

 وإلى

ربياني صغيرا وحثاني على تعلم العلوم الدينية وجهزا لي كل شيء من أجل  ان الكريمة الذ والدي العزيز وأمي  
 راحتي وسعادتي. 
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 كلمة الشكر والتقدير 

نحمده ونشكره على توفيقه ونسأله هداية الطريقه والهام الحق بتحقيقه ونصلي على رسوله وعلى آله  
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وصحبه ومن جاهد في سبيله ومن 

 أمابعد:

بطلب علم الشرعي ووفقني   ى، ومن عل ىالتي لاتحص  هنعمبأنعم علي    اأشكر الله سبحانه وتعالى على م
تمام هذا البحث، وأتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة المباركة التي بإ، والفقه وأصولهباختيار تخصص  

الشريعة الماجستير، ولكل قائمين على أمرها، وخاصة كلية    أتاحت لي فرصة إكمال الدراسة في مرحلة
  محمد عبيد الله خان ، وأتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور  الفقه وأصوله، وقسم  والقانون

 . بقبول الإشراف على هذه الرسالة، فقدم لي النصح والتوجيه يحفظه الله ورعاه الذي تكرم عل 

ى كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة من جميع أعضاء عائلتي ثم أتقدم بالشكر الجزيل عل
في سبيل نشر العلم وإعداد   الجهد الكبيرالكريمة، وإخواني وجميع أساتذتي الأعزاء الذين بذلوا 

 العلماء.

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا البحث المتواضع قبولا حسنا، وأن يجعله خالصا لوجهه  
الكريم، وحسنة في ميزان حسناتي، وأن يجزي كل من ساعدني في اتمام هذ البحث ، وأن يعلمني  

 ماينفعني ، وأن ينفعني ماعلمني . 

الكريم وآله وأصحابه أجمعين.وصلى الله تعالى على النبي  
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 المقدمة 

 آله وأصحابه أجمعين.  ىوعل   ‘ رسول الأمي الأمين الالحمدلله والصلاة والسلام على     

 أمابعد:      

ت في فضل العلم يجد نصوصا تضافر     ‘ يات القرآن الكريم وأحاديث النبي  في آ  فإن المتأمل    
لذا فإن  وأنهم حملة العلم والدعوة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛    واحترام العلماء،

هم في البحث والإجتهاد عمار ألعلماء الذين أفنوا  جهود تلك ا  برزينا كطلبة العلم أن ت  الواجب عل 
 . الون به مرضاة الله سبحانه وتعالىالحق الذي ين للوصول إلى

  د ملناس أحكامها واضحة جلية في الكتاب والسنة النبوية، واعت  وقد ظهرت قضايا فقهية لم يجد ا    
أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة،  و الإجتهاد، والقياس، وتتبع أقوال العلماء القدامي    على  الناس

في المذهب الحنفي ( الذي نال مكانة عالية  رحمه الله  ابن الهمام  العلامة الشيخومن أولئك العلماء )
 الفتح القدير".  منها "و ،  العلم  ةله كتب ومؤلفات قيمة في مجال خدمواشتهر في العالم الإسلامي، و 

  في مرحلة الماجستير حولأن أكتب بحثي    هل الخبرة أردت أمع الأساتذة و فبعد التأمل والإستشارة      
راء الفقهاء وإستدلالاتهم،  لآة مبيناً  فتح القدير بدراسة فقهية مقارن  في كتاب الفقهية    ختيارات الا

ومبرزاً رأي ابن الهمام وإستدلاله تحت العنوان: )الاختيارات الفقهية لكمال ابن الهمام في فتح  
 كتاب الجنايات إلي نهاية كتاب المعاقل( دراسة فقهية مقارنة.   بدايةالقدير" )من 

 أهمية الموضوع : 

إن كتابة البحث العلمي في اختيارات الفقهاء، يحقق لطلاب العلم تأثر الإستنباط الصحيح من     
البحث في المسائل الخلافية، لكي يأخذ الرأي الراجح    نصوص الشريعة الغراء، ويشجعهم على

المرجوح و  الفقهاء، ويظهر  أالضعيف من  ويترك  أنها  قوال  الرسالة في  جاءت مكملة أهمية هذه 
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الهدف المنشود من إخراج   للوصول إلى  سأكتبها ما ع ينن لي من الموضوعقد ك تب سابقا و   لرسائل
كي ينتفع به الأمة، فالتحقيق سبيل لإستخراج ونشر كنوز مدفونة خلفها ل    هذا الجهد الجماعي

 . والأساتذة لنا سلفنا الصالح من العلماء

بعضهم    س، وينظم علاقات درس فيها أمور الناكتب فقهية سهلة ت    ثم إن المسليمن اليوم بحاجة إلى    
ببعض، وفقه المعاملات ومعرفة ما فيه من الحلال والحرام، وفي القضايا المهمة في الجنايات والديات 

 والمعاقل، وفضلاً عن ذلك نلخص أهمية البحث علي نقاط التالية:  

علمية  –  1 مكانة  الفإبراز  بين  الهمام  ابن  لكمال  الإستدلال  وقوة  المذهب  ،  سواءٌ في  قهاء، 
 .، أو في غيره من المذاهبالحنفي

والمصدر الأساسي في المذهب   مكانة كتاب "فتح القدير" فهو من أهم الكتب المشهورةإبراز    –  2
 الهداية.   الحنفي وهو شرح لكتاب 

 المسائل.وما استقر عليه المذهب الحنفي في أغلب تحقيقات ابن الهمام على وقوف ال – 3

 .المسائل الفقهية هذا الكتاب من أكثر كتب الحنفية استدلالاً بالنصوص، ومناقشةأن  – 4

في كثير من المسائل، فمن يقف على نقاشات ابن    أن هذا الكتاب ناقش أدلة المذاهب  –  5
، وتحقيق تلك إستدلالات مذهب الحنفية، ومذاهب الفقهاء حسب الضرورة  الهمام يقف على

 المسائل يجلي منها القوي والضعيف.

مظان أقوال الحنفية ومصادرهم، وما اعتمد عليه ابن    أن هذا البحث يوقف القارئ على  –  6
 الهمام في كتبه.  

 أسباب اختيار الموضوع : 

 إن لدراسة اختيارات ابن الهمام أسباب كثيرة منها ما يلي:   
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 .  ان المسائل والأحكام الفقهيةل في بيبيان شخصية ابن الهمام التي لها أهمية وفض – 1

 الديات والمعاقل.بن الهمام في مسائل الجنايات و جمع ودراسة الأقوال المختارة لا – 2

 إثبات الأدلة التي إختارها ابن الهمام ، وأدلة الطرف الآخر.   – 3

  الجنايات  ات فتح القدير" في موضوعكة في بحث علمي من خلال كتاب "  المشار  رغبة – 4
 والديات والمعاقل. 

 مستند أقوالهم في الجنايات،والديات، والمعاقل. الوقوف على أدلة المذهب الحنفي و  – 5

 مشكلة البحث : 

 هذه الرسالة تعالج الإشكالية التالية:  

المتعلقة بالجنايات في المسائل    لمختلفة بين المذهب الحنفي، والمذاهب الأخرىما هي الآراء ا  -  1
 .؟والديات والمعاقل

  .اختيارات ابن الهمام خارج المذهب الحنفي؟ كيف نتأكد على  – 2

 .إبن الهمام في الجنايات، والديات، والمعاقل؟ هاما هي المسائل الفقهية التي ناقش  – 3

 ؟ختيارات ابن الهمام في الجنايات والديات والمعاقلما هي ا – 4

الثلاثة في    الأخرى  المذهب الحنفي، والمذاهب  ين علماءختلاف الآراء والأقوال با ما مدي    –  5
 هذه المسائل؟

 الدراسات السابقة: 

بحثت كثيرا حول المكتبات والشبكة العنكبوتية ولكن ما وجدت بحثا يتعلق باختيارات الإمام ابن      
ل المعاقل من كتابه فتح القدير، ولكن توجد بعض الرسائمام في كتاب الجنايات والديات و اله
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والأصولية،   الفقهية  القواعد  وحول  الكتاب  هذا  من  مختلفة  أبواب  وتحقيق  دراسة  في  الجامعية 
  :وابرزها مايليوالإختيارات فيه 

 كلية العلوم الإسلامية ،دكتوراهالالقواعد الأصولية في كتاب فتح القدير لإبن الهمام، رسالة  – 1
 م.2006أوقاسين، إشراف الدكتور: محمد عيسى، ، إعداد الطالب: كمال زرين بجامعة

بن الهمام من أول كتاب القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب فتح القدير لإ  -   2
اجستير، جامعة القدس فلسطين،  الميمان جمعا ودراسةً، رسالة  النكاح إلى كتاب أول كتاب الأ

 م. 2004فاضل: محمد مطلق عساف، لطالب نبيل محمد إبراهيم الرجوب، إشراف الدكتور ال

دين بن الهمام من القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب فتح القدير لكمال ال  –  3
اجستير، جامعة القدس فلسطين، إعداد المكتاب الوكالة جمعا ودراسة، رسالة    كتاب البيوع إلى

 م.  2014الطالب : محمد ثلجي موسي حامد، إشراف: الدكتور أحمد عبدالجواد، 

أ  –  4 ودراسة كتاب  القدير  تحقيق  فتح  من كتاب  القاضي  رسالة  دب  الهمام،  بن  لكمال 
تور  إشراف: الدك  اجستير، جامعة خليل القدس، إعداد الطالب: حاتم محمد حلمي البكري، الم

 عفانة. حسام الدين موسى

اجستير،  المبن الهمام، رسالة    لكمالاب الشهادات من كتاب فتح القديم  دراسة وتحقيق كت  –  5
جامعة خليل القدس، إعداد الطالب: محمد وليدج صالح القاضيج التميمي، إشراف: الدكتور  

 حسام الدين موسي عفانه.

القد  –  6 فتح  الهمام في  ابن  الكمال  الطالب: سباوون  اختيارات  إعداد  البيوع(،  ) كتاب  ير 
العالمية إسلام  رسالة الماجستير بجحماس، إشراف : الدكتور قاسم أشرف نور،   امعة الإسلامية 

 . آباد
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اختيارات ابن الهمام في فتح القدير كتاب أدب القاضي والشهادات، إعداد الطالب:عتيق  – 7
 الله رحماني، تحت إشراف: الدكتور حافظ محمد أنور، رسالة الماجستير بجامعة الإسلامية العالمية.  

،  اختيارات الكمال ابن الهمام في فتح القدير في كتاب الشركة والصرف والكفالة والحوالة  –  8
إعداد: كليم الله، تحت إشراف: الدكتور صفي الله وكيل، رسالة الماجستير بجامعة الإسلامية العالمية  

 إسلام آباد.  

اختيارات الكمال ابن الهمام في فتح القدير في كتاب الطهارات، إعداد: سيف الدين محمد   –  9
امعة الإسلامية العالمية  عيسى، تحت إشراف: الدكتور محمد عبيد الله خان، رسالة الماجستير بج

 إسلام آباد.  

الهمام    ما وجدت إذن       الفقهية لابن  الاختيارات  الجنايات  دراسة في  القدير في كتاب  فتح  في 
، وأرى أن هذا البحث سيكون بحثاً جديداً ومحتوياً على إضافات علمية جديدة  والديات والمعاقل

ا من  البحث  وسأستفيد خلال  شاء الله،  إن  الفقه ومفيدة  الموجودة في كتب  والمراجع  لمصادر 
 الحنفي، وكتب المذاهب الأخرى.  

 منهج البحث : 

وسأذهب في بحثي هذا بالمنهج التحليلي والمقارنة، مع مراعات القواعد وأصول البحث العلمي  
 الأخرى، ومنها: 

 .لمذاهباالفقهية  تستوعب الأقوال بذكر المسألة وتصورها حتى قمت  - 1

بعض الفقهاء بقدر  ب وأحياناً أذكر مذهب  المذاهب الأربعة في الغال  بحثي على  اقتصرت   -  2
 الضرورة.  

رأي كل مذهب لتاكيد نسبة    ت ، وذكر من المصادر الأصلية  الأخرى  أقوال المذاهب   ت ذكر   -  3
 . القول مع ذكر مصدر القول إليه
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 . مستدلالهاوجه  و ،أدلة كل قول ت ذكر  - 4

الأقوال  ابن الهمام في كل المسألة، وإن كان موافقا لأحد    ات ختيار أبين االأقوال  ذكر  بعد    -  5
 ختيارها.  أشير إليها مع ذكر أدلة ا

 المسألة بالترجيح حسب ما ظهر لي من الأدلة. تمتختإ - 6

 أماكنها في المصحف. ة إلىمكانها من السورة في القرآن الكريم والإشار  الآيات إلى ت عزو  - 7

الصحيحين من خلال    في  بتخريج الأحاديث مع ذكر حكمها إذا لم يكن موجوداً   قمت  -  8
 . أقوال المحدثين

 أصحابها.   بشكل علمي دقيق وعزو الأقوال إلى توثيق المعلومات  ت ذكر  – 9

 توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة.  تبين -10

 يات. صالخاتمة في نهاية الرسالة وهي مشتملة على أهم النتائج والتو  ت ذكر  – 12

الفهارس الفنية بعد ال.اتمة وهي مشتملة على فهارس الآيات، والأحاديث،   ت ذكر  - 14
 وال/صادر وال/راجع ، وفهرس ال/وضوعات. 

 خطة البحث: 

 المقدمة، والتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، والفهارس العامة.   تشتمل خطة البحث على    

: أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، ومشكلة أما المقدمة فتشمل على
 البحث، ومنهجي في البحث، وخطة البحث.  

وكتاب فتح القدير، وبيان منهجه واختياراته  ابن الهمام،    اة الإماموقد تمت فيه دراسة حي  التمهيد :
 في فتح القدير:

 ترجمة  الشيخ ابن الهمام :المبحث الأول
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 الأول: إسمه و مولده وحياتهالمطلب  
 المطلب الثاني:  شيوخه و تلاميذه 

 المطلب الثالث:  مؤلفاته ومكانته العلمية
 المطلب الرابع: وفاته

 المبحث الثاني:التعريف بكتاب فتح القدير وفيه مطلبان 

 المطلب الأول: التعريف بكتاب فتح القدير 
 المطلب الثاني: أهمية كتاب فتح القدير  

المبحثث الثثالثث: منهج ابن الهمثام في عرس المسثثثثثثثثثثثثثثثائثل الفقهيثة وفي إختيثاراتثه في فتح القثديروفيثه  
 مطلبان

 المطلب الأول: منهج ابن الهمام في عرض المسائل الفقهية في فتح القدير 
 المطلب الثاني: منهج ابن الهمام في إختياراته الفقهية 

 :انحثمب  افيهو أحكامها  الفصل الأول: في الجنايات و 

 مطالب:   ا ستةالمبحث الأول: مفهوم الجنايات و أنواعها، وفيه

 المطلب الأول: مفهوم الجنايات 

   القتل العمد تعريفها وأنواعها. المطلب الثاني: 

 قتل شبه العمد تعريفها وأنواعها. المطلب الثالث: 

 قتل الخطا تعريفها وأنواعها. المطلب الرابع: 

 المطلب الخامس: قتل جار مجرى الخطا 

   المطلب السادس: اختلاف الفقها، واختيارات ابن الهمام، وبيان قول الراجح، )قول الباحث(.

 : مطالب ثلاثةالمبحث الثاني: مفهوم القصاص وأحكامه، وفيه 

 المطلب الأول: مفهوم القصاص  

 المطلب الثاني: أحكام القصاص  
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 ابن الهمام، وقول الراجح.في أحكام القصاص، واختيارات  ختلافات الفقهاءاالمطلب الثالث: 

الثاني:   الهمام  الفصل  ابن  الديات،اختيارات  ثمانية    اوفيه   وأحكامها،  في 
 مباحث:  

أقسامها،  الديات  مفهوم  الأول:  النفس    وأحكامها  المبحث  ثلاث  وفيه  في 
 : لبمطا 

 المطلب الأول: مفهوم الديات 

 المطلب الثاني: أقسام الديات 

 المطلب الثالث: أحكام ديات النفس 
 في ما دون النفس اتالمبحث الثاني: الدي

أقوال المذاهب فيمادون النفس، واختيار ابن  و   أحكام الديات فيما دون النفس  المطلب الأول:
 وقول الراجح. الهمام 

 مطالب:  ، وفيه ثلاثةالمبحث الثالث: الديات في الشجاج

 المطلب الأول: مفهوم الشجاج  

 الشجاج  قسامالمطلب الثاني: أ

الثالث:   الدية في الشجاج و المطلب  ، وقول ، واختيارات ابن الهمامفيها  أقوال المذاهبأحكام 
 باحثال

 :  بانالمبحث الرابع: دية الجنين، وفيه مطل

 المطلب الأول: مفهوم الجنين

 المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالجنين

وبيان قول  فيه  ابن الهمام ات في أحكام الجنين، واختيار  فقهاءاختلاف الالمطلب الثالث: 
 الراجح
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 مطالب:   ثلاثةالمبحث الخامس: أحكام الحائط المائل، وفيه 

 المطلب الأول: مفهوم الحائط المائل 

، وأقوال المذاهب فيها، واختيار ابن الهمام،وبيان قول المطلب الثاني: أحكام الحائط المائل
 الراجح

 : انالمبحث السادس: أحكام جناية البهيمة والجناية عليها،وفيه مطلب 

 ل: مفهوم البهيمة المطلب الأو 

واختيارات  ها  اختلاف المذاهب فيو   ،حكام المتعلقة بجناية البهيمة والجناية عليهاالمطلب الثاني: الأ
 وقول الباحث فيها. ابن الهمام 

 : انمطلب  وفيها: في القسامة،  سابع المبحث ال

 المطلب الأول: مفهوم القسامة

، وأقوال المذاهب فيها، واختيارت ابن الهمام وبيان  بالقسامةحكام المتعلقة الأالمطلب الثاني: 
   قول الراجح.

 :ان مبحثالفصل الثالث: في المعاقل، وفيه 

 : مطالب ثلاث، وفيه وبيان "من هو المعاقل"المبحث الأول: مفهوم المعاقل 

 المطلب الأول: مفهوم المعاقل

 المعاقل هو المطلب الثاني: من 

 المعاقل  ةمشروعي: المطلب الثالث

عاقل وأقوال المذاهب واختيار ابن الهمام وقول الباحث  علقة بالمحكام المت الأالمبحث الثاني: 
 فيها. 

 الخاتمة : في أهم نتائج البحث والتوصيات
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 الفهارس العامة: 

 فهرس الآيات  – 1

 فهرس الأحاديث – 2

 فهرس المصادر والمراجع – 3

 فهرس الموضوعات  – 4
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 الفصل التمهيدي 

 فيه ثلاثة مباحث
 بن الهمامة  الشيخ االمبحث الأول ترجم 

 المطلب الأول إسمه و مولده وحياته 

  إسمه و مولده:هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال بن همام الدين بن حميد  
ن الهمام من أشهر العلماء  الأصل ثم القاهري الحنفي واشتهر باب   (1)الدين بن سعد الدين السيواسي

 .  (2)الحنفي متبحرا في العلوم العقلي و النقلي واشتهر بين الناس بالعلم وحسن السلوك 

 .  (3) ه بالإسكندرية 790ولد الإمام ابن الهمام سنة  

 حياته 

نحكم  تلعب الأجواء السائدة في المجتمع دوراً كبيراً في تكوين وصناعة شخصية الناس، فلا يجب أن  
على العلماء العظماء دون دراسة كامل ومظبوط للوضع السياسي والفكري العلمي الذي يحكم المجتمع  

لتفات إليها، فسنقدم لها ملخصًا موجزا لإوعصره نظراً لأن هذه النقطة ذات أهمية كبيرة ونادراً ما يتم ا
 ونوضح مراحل نشأة العالم الجليل ابن الهمام.  

د كمال بن همام ونشأ في الوقت الذي كانت فيه الممالك الإسلامية يعاني من : ولالوضع السياسي   
السياسية المتحدة و الجو القويى، وكانت مصر مولد بن الهمام  غياب حكومة مركزية قوية وأعمال 

ه اسم العهد المملوكي،    923  -هث  658تشاهد قوة الممالك يطلق علي مرحلة التاريخ الاسلامي من  
ت مصر وبلاد الشام بنظام إقطاعي حكما بصفة الشريعة وخلفية الديني، وعلى الرغم  والممالك حكم

 

تركيا. ينظر: معجم   شمالوهي بكسر السين المهمل وياء مد وآخره سين محمل وتقع اليوم في   ،سبة إلى مدينة سيواس بلدة ن( 1) 
~ البلدان،  .  2/59 ، 1995، 3ط:  ، دار صادر، بيروت،ه( 626)المتوفى:    ياقوت الحموديشهاب الدين أبو عبدالله  ل س 

، البدر  8/127نظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار جيل بيروت،  ب( 2) 
 . 754، ص:1الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير بيروت، ط: 

نظر: هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل الباباني البغدادي، دار إحياء التراث العلمي بيروت لبنان، ط:  ي( 3) 
 .  2/201ه، 1405، 2
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من كل الضعف السياسي لحكومة الممالك ، إلا أنها كانت ملجأ آمنًا وجيدًا للعلماء والفقهاء الذين  
 . (1)لم ينعموا بالأمن في بلاد أخرى ، ومن ناحية أخرى كان للقضاء مكانة عالية في تلك الدولة

: علمي يمكن وصف فترة الدولة الإقطاعي الممالك بأنها فترة محاولة إعادة بناء الضرر  الوضع الفكري     
الذي خلفه هجوم المغول الذي تسبب في مقتل العلماء، وحرق الكتب والمكتبات،والحاق الضرر العام 

الدينية تفس  العلوم  انتعشت ونشرت  الفقه، بالتربية الإسلامي معارفه في عصر الممالك  ير الحديث، 
أصول الكلام والفلسفة والعلوم النظرية )الكيمياء ، الفيزياء ، الطب(. وشهد هذا العصر حركة تأليفية  

بن الهمام بشكل اعظيمة إلى جانب ذلك ، انتشرت الصوفية بشكل كبير ، وكان لها تأثير كبير على  
علمية وحكومية كان والده قاضيا ووالدته ابنة  ولد اين همام في مثل هذه البيئة و في أسرة    ، وعام

يتيما في كفالة جدته    ت فقد العلامة بن همام والده وهو في العاشرة من عمره، وبعد ذلك نشأ  قاس،
             .(2) لأمه

وتعلم الكتب من علماء وطنه وحفظ القرآن الكريم وجملة من النصوص. تعلم في شبابه الفقه من   
قاري الهداية ، وتعلم من علماء مثل عز بن عبد الاسلام، البساطي، الشماني، جلال  السراج المعروف ب

وفي فترة وجيزة أصبح أحد الأمثلة والعجائب في  ،  الهندي، ابن حجر، علماء آخرون في ذلك الوقت
عصره وأصبح إسمه مشهوراً في الأوساط العلمية كانت الأخلاق والكرامة والهيبة والتواضع والإنصاف  

صفاته الخالدة ، وقد أثنى عليه شيوخ زمانه وكرموه، إن أهم الوضائف الرسمية التي كان يتقلدها   من
العلماء هي منصب القضاء والفتوي و التدريس وانه قد أفتي برهة ثم ترك الإفتاء جملة و بدأ بالتدريس  

أفضل ما في عصرهم الذين أصبحوا  المجتمع الإسلامي  إلى  الطلاب  العديد من  أول   وقدم  ، وكان 
مسؤولية كبيرة ولي من الوضائف هو تدريس الفقه بقبة المنصورية. وكان معظما عند الملوك وأرباب  

خبيراً في مختلف  عالماً  تقانه على مذهب معين أو علوم النقلي، بل كان  إلم تقتصر مهارته و ، و الدولة
والحساب، والقواعد، والبلاغة، والأدب، والمنطق،    العلوم مثل تفسير والحديث، والفقه، وأصول الكلام،

 .  (3) والموسيقى

 

 . 7/5م،  1991نظر: التاريخ الإسلامي، لشاكر محمود، المكتب الإسلامي بيروت لبنان،  ( ي1) 

   .132اؤه وفقه، لأبو زهرة محمد، دار الفكر العربي بالقاهرة، ص: نظر: ابن تيمية حياته وعصره آر ( ي2) 

 ، 8/127نظر: الضوء اللامع، للسخاوي، ي ( 3)
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 المطلب الثاني شيوخه و تلاميذه      
قد تعلم من كثير من العلماء وحضر محاضراتهم وتعلم علوم مختلفة من    بأنه  سبق ذكره قد    شيوخه:    

 : علماء عصره البارزين، لكن أشهر هم نذكر فيما يلي
الإسلام سراج الدين عمر بن علي بن فارس الكناني الحنفي ابن الشحنة قاري الهداية: هو شيخ        

هو محمد بن محمد أبوالوليد محب الدين الحلبي الحنفي المعروف بابن الشحنة, فقيه و مؤرخ ولي القضاء  
بجلب و دمشق والقاهرة وأشهر آثاره: نهاية النهاية في شرح الهداية، وروضة المناظر في علم الأوائل 

 . (1)  ه 815اخر، توفي سنة: والأو 
: هو محمود بن محمد بن إبراهيم بن أحمد البدر بن الشمس الأقصرائي القاهري الحنفي  نيالأقصرا     

 .   (2) ه 825 ويعتبر من فقهاء عصره و مات في عام
كردي الأصل أبوزرعة العراقي: هو أحمد بن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين المعروف بابن العراقي       

قاهري الولادة والوفاة كان عالما, صاحب الكتب في الأصول والفروع وأشهر مصنفاته شرح سنن أبي  
شرح نظم البيضاوي وغيره وقد أخذ عنه علامة ابن الهمام الحديث و شرح ألفية    - داود شرح البهجة  

 .  (3) هث 826العراقي و مات في سنة 
بن عبدالله جمال الدين الحميدي, نشأة بالإسكندرية و تفقه   يوسف الحميدي: يوسف بن محمد       

 .(4)  ه  821ام في النحو و غيره توفي سنة  مبن الها في عدة علوم وكان قاضيا بالإسكندرية وأحذ عنه  

ابن حجر العسقلاني: هو شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني           
 .  (5) ه 852توفي سنة و  ،ي محدث و عالم الشهير, لقب بأمير المؤمنين في الحديثثم المصري الشافع

 

ه،  1418، 1الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين الغزي، دار التراث العربي بيروت لبنان، ط:  نظر: ي( 1) 
1/82  . 
 . 8/127نظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  ي( 2) 
ه(، دار الكتب العلمية بيروت، ط:  911طبقات الحفاظ، لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )المتوفى: نظر:  ي( 3) 
 .  548ه، ص:1403، 1

 .  10/331نظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  ي( 4) 
رنيقي، مجلة الدراسات  ، الإمام ابن الهمام ومنهجه في أصول الفقه، لمحمد و 8/130نظر: الضوء اللامع للسخاوي، ي( 5) 

 .  2/7، 2019الإسلامية، 
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كان العلامة ابن الهمام متمكنا تماما في العلوم العقلية والنقلية، وكان من العلماء النادر في   تلاميذه:    
العلمية لذلك،   التجمعات  له مكانة خاصة في  الدينية، ولهذا كان  العلوم    وا جاءو عصره في مختلف 

ب إلى الأمة  طلاب العلوم من بعيد وقريب لتعلم العلوم في مجلسه، وقدم ابن الهمام العديد من الطلا
 : والمجتمع الإسلامي الذين كان لديهم فهم كبير ومعرفة عالية ومن أشهر تلاميذه 

القرافي المالكي: هو محمد بن أحمد بن عمر أبو الفضل بن شهاب القاهري كان عالما في النحو        
 .(1)  ه 867والفقه وأصوله والحديث توفي سنة 

ابوالعباس الشمني: هو تقي الدين أبو العباس احمد بن كمال الدين محمد بن محمد بن علي بن        
الإسكندرية,   دين مصري من  وعالم  الحنفي وهو نحوي  الشمني  بمنزله في    872توفي سنة  و يحيى  هث 

 . (2)القاهرة
دين السخاوي الشافعي السخاوي: هو شمس الدين أبوالخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد شمس ال            

نسبة الي سخا شمال مصر, هو مؤرخ كبير و عالم حديث تفسير و أدب شهير من أعلام مؤرخي  
الغاية في    ، عصر المماليك, صنف أكثر من مأتي كتاب أشهرها الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع

مات  و   ،الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر  -شرح الهداية في علم الرواية لابن الجزري  
 .   (3) هث 902بالمدينة المنورة في سنة 

المناوي الشافعي: هو شرف الدين أبوزكريا يحيى بن محمد المناوي المصري الشافعي أخذ المعقول            
وبرع في الفقه, ولي تدريس الشافعي وقضاء الديار المصرية,وتوفي شيخ الإسلام المناوي  من العلامة  

 . (4)هث871سنة 

 

،  1الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، مجموعة من المؤلفين، مجلة الحكمة بريطانيا، ط:  ظر: ين ( 1) 
1424 ،3/1959  . 

نظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي  ي( 2) 
 .  1/279ه، 1419، 1ر ابن حزم، بيروت، ط:ه(، دا 906)المتوفى: 

ه(،  1089نظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي )المتوفى: ي( 3) 
 .  1/76ه، 1406،  1دار ابن كثير دمشق ، ط: 

،  5، الأعلام للزركلي، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط:  9/463نظر: شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ي( 4) 
 . 5/130م، 2002
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 المطلب الثالث مؤلفاته ومكانته العلمية      
كتاب فتح القدير يعتبر من أفضل وأنفع شروح كتاب الهداية )من أهم كتب الفقه الحنفي(    مؤلفاته:    

أتمه شمس الدين أحمد  و   تمه، للإمام المرغيناني، وقد استغرق كتابته ثلاثين عاما، إلا أنه توفي قبل أن ي
ب )المتوفى:    قاضي زادة المعروف  »  ابه  ه(، في كت988الرومي آفندي قاضي عسكر رومللي الحنفي 

  ، ، التحرير في أصول الفقه، زاد الفقير: وهو رسالة مختصرة«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
فواتح الأفكار في شرح لمعات الأنوار،    تناولت مسائل الطهارة والصلاة في فروع الحنفية وله عدة شروح

 .   (1)خرةالآالمسايرة في أعمال المنجية في 
كان ابن الهمام يعتبر من أبرز علماء عصره، ممن لديهم خبرة كاملة في مختلف العلوم     العلمية:مكانته      

العقلي و النقلي يمكن معرفة موقعه الخاص من خلال أقوال العلماء. قال السخاوي " عالم أهل الأرس 
فه تلمذه  ومحقق أولي العصر حجة أعجوبة ويصفه ابن تغري بردي بشيخ الإسلام وعلامة زمانه ووص

ابن أمير" وصرح الإمام السيوطي بأنه كان من أئمة الغة والنحويين و أنه كان علامة في الفقه وأصوله 
واللغة والأدب والتصوف وغيرها ووصفه صاحب تنوير الأبصار بقوله "حضرة قدوة العلماء المتبحرين  

ال الدين" وقال في وصفه  العلامة كمال  الشيخ  العارفين  الفضلاء  اللكنوي "كان إماما  وزبدة  علامة 
 . (2) نظارا فارسا في البحث فروعيا و أصوليا، محدثا مفسراء حافظا نحويا" 

الرابع: وفاته :  :  المطلب  الجمعة سابع رمضان من سنة  يوم  الهمام في  ابن  العلامة  الشيخ  توفي  لقد 
 .   ( 3) ه، في القاهرة بمصر وحضر السلطان في جنازته861

 الثاني:التعريف بكتاب فتح القدير وفيه مطلبان المبحث  
 المطلب الأول التعريف بكتاب فتح القدير 

"الهداية" للعلامة برهان الدين المرغيناني    ىيعتبر كتاب "فتح القدير" من أفضل الشروح الذي كتب عل     
قب النقلية والعقلية، ولكن مع الأسف  ل إكمال هذا  فانه يعتبر شرحا فقهيا موسوعة مدللة بالأدلة 

 

 . 8/130ينظر: الضوء اللامع للسخاوي، ( 1) 
التقرير والتحبير لشمس الدين محمد بن محمد ابن أمير حاج، دار الكتب العلمية بيروت،  نظر: نفس المصدر السابق، ( ي2) 

، حاشية رد المختار على در المختار شرح تنوير  180، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لعبد الحي اللكنوي، ص: 1/3م، 1983
 . 3/621م، 2000الأبصار، لابن عابدين الشامي، دار الفكر بيروت، 

 . 6/255نظر: الأعلام للزركلي، ي( 3) 
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شمس الدين   وأكمله  ، حيث وصل إلى باب الوكالة، ثم استمر في كتابته الكتاب إنتقل الى دار البقاء
 .   (1) ه( 988)المتوفى:  أحمد بن قودر المعروف بالقاضي زاده 

 المطلب الثاني: أهمية كتاب فتح القدير     

القدير عند علماء الحنفية من أفضل       الفقه يعتبر كتاب فتح  الكتب  الفقهية ويعد من أهم  الكتب 
  الهداية للعلامة المرغيناني مكتوب بطريقة مقارنة.   ىالمعتدة عند الجميع, هذا الكتاب وهو شرح عل 

ومن الأمور التي رفعت من مكانة هذا الكتاب طريقة الكتابة والدقة العالية في إثارة المشكلات وحلها  
وضوح العرس   :الآتيةكن تلخيص أهمية هذا الكتاب في الأمور  يمو والإنصاف وتجنب التعصب المذهبي  

يمكن اعتبار الكتاب من كتب الفقه المقارن    متقناً   والتناسب عرس الموضوعات عرضاً   ،حسن الترتيب
مؤلفه عل يقتصر  لم  يعرس    أقوال  بيان  ىحيث  بل  الحنفي  الأخر آمذهب  المذاهب  ، ويحتوي ىراء 
العديد من   العلميةالكتاب على  والفقه   المواد  والحديث  التفسير  الأصلية في  المصادر  المستفادة من 

 وغيرها.

وفيه   المبحث الثالث: منهج ابن الهمام في عرض المسائل الفقهية وفي إختياراته في فتح القدير 
 مطلبان 

 المطلب الأول: منهج ابن الهمام في عرض المسائل الفقهية في فتح القدير 

 نخلص منهج الشيخ ابن الهمام في هذا المجال إلى نقاط التالية:   

العنوان الذي وضعه صاحب الهداية مع شرحه وبعده يقوم بذكر إرتباط  .1 يبدأ الشيخ بذكر 
جاء في بداية كتاب الديات الذي يأتي بعد باب الجنايات، حيث  الباب اللاحق بباب السابق، كما  

بعد   الديات  "إنما ذكر  الآدمي قال:  الجناية في  إحدى موجبي  الدية  المناسبة، لأن  ظاهر  الجنايات 
 .   (2) المشروعين صيانة"

 

ه(، مكتبة  1067عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله المعروف بألحاج خليفة )المتوفى:  نظر: كشف الظنون ي( 1) 
 .  2/2022م، 1941المثنى بغداد، ودار الكتب العلمية، بدون الطبع، عام النشر:  

 .  10/270نظر: فتح القدير لابن الهمام،  ي( 2) 
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قال يخرنج الأحاديث الواردة في الباب من كتب المصادر، ويناقش الروايات ويدلل عليها، كما   .2
أنه كان  في   يسار  بن  ابن شهاب عن سليمان  الموطأ عن  قال: ما روي مالك في  الديات، حيث 

طأَ    د يةَ    في  »:يقول ر ونَ   الخخَ ر ونَ   مَخاَسٍ،   ب نختَ   ع شخ ر ونَ   لبَ ونٍ،  ب نختَ   وَع شخ ر ونَ   لبَ ونٍ،  ابخنَ   وَع شخ قَّةً،   وَع شخ   ح 
ر ونَ   .(1)« جَذَعَةً  وَع شخ

في أكثر المسائل يورد أقوال العلماء في المسائل المختلف فيها ويشرحها، مع ذكر الأدلة ويبدوا   .3
 بأنه كان يهتم اهتماماً خاصاً بالأدلة، ولا يقبل حكماً إلا بعد توثيق الأدلة.  

وفي نهاية بعض الأبواب، يقوم أحياناً بذكر المسائل التي لم يذكرها صاحب الهداية، ويسمى   .4
 فروع، كما في آخر بعض الأبواب.  تتمة أو

يقول صاحب  يقوم بتصحيح الأخطاء الواردة في نص الهداية مع ذكر علل وسبب الخطاء؛ كما   .5
"غير أن الشافعية يقضي بعشرين ابن لبونٍ مكان ابن مخاص" ويقول ابن الهمام رحمه الله: "  الهداية:  

 .   (2)أقول: هنا كلام"

بعض القواعد الأصولية، والمسائل التي تنطبق عليها، فلهذا يهتم ببناء الفروع على القواعد    يذكر .6
 الأصولية عند التفريع الفقهي في أغلب الأبواب الفقهية.  

 الفقهية المطلب الثاني: منهج ابن الهمام في إختياراته  
ل الحق والصواب في فهم الأحكام لقد اشتهر ابن الهمام بعلمه وإجتهاده، ودقة نظره وحرصه على وصو     

الفقهية من الأدلة الشرعية، وطبعاً يحدث هذا بعد التفحص والبحث في أقوال العلماء حولها، لأننا  
،  نجد بعد البحث والنظر في آراءه وأقواله، بأن له اختيارات حول بعض المسائل الأصولية والفقهية

 جه:أذكر منهوأولاً نأتي بمفهوم الاختيارات وبعدها 

الاختيار ضد الإكراه من اختار يختار اختياراً فهو مختارٌ والمفعول منه مختار،    مفهوم الاختيارات:         
أي من قومه، يقال: اختار الطريق الأفضل؛  ،  (3)} واختار موسى سبعين رجلًا{  وقال الله تعالى:  

أي توجه إليه بمحض إرادته، واصطفاه الطريق الأحسن، وفي الإصطلاح: هو تفضيل الشيء على 
 

 .  275/ 10، ينظر: فتح القدير لابن الهمام، 667خرجه الإمام مالك في كتابه الموطأ، باب دية الخطأ، رقم الحديث: أ( 1)

 .  10/274نظر: فتح القدير لابن الهمام، باب الديات، ي( 2) 

 .  155نظر: سورة الأعراف:  ي( 3) 
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فتظهر من هذا التعريف بأن كلمة ) اختيار( عند أهل اللغة تستعمل   غيره، وهو طلب خير الأمرين
 .  (1) يء كلاماً أو قولًا، أو أي شيئاً آخرصفطاء وتفضيل الشيء على غيره سواء يكون هذا الش لإل

كما يقول ابن منظور رحمه الله: " الخيار: اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين: إما إمضاء 
 .   (2)البيع، او فسخه، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس وخيار الشرط، وخيار النقيصة"

 بمعنيين:  لفظ الاختيار ي ستعمل عند الفقهاء المقصود من الاختيارات عند الفقهاء: 
اللغويين وغيرهم،      العام لكلمة اختيار وهو: نفس الاستعمال الذي جرى عند  المعنى الأولى: المعنى 

وهو: الاصطفاء والانتفاء، مثلًا: قال ابن العابدين في حاشيته: " من إضافة الشيء إلي سببه؛ لأن  
ا اختيار الإمضاء أو  الشرط سبب للخيار، لأا الأصل في العقد اللزوم من الطرفين، ولا يثبت لأحدهم

 .  (3) الفسخ، ولو في مجلس العقد عندنا"
المعنى الثاني: المعنى الخاص لها، وهو الاصطفاء وطلب الخير من قول أو رأي من الآراء الفقهية وهذه     

تسمى باختيارات الفقهية. كما قال العلامة ابن الهمام: "وعن أبي يوسف أيضاً أن الختم ليس بشرط  
 .  (4) في ذلك لما ابتلى بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة، وهذا اختيار شمس الأئمة السرخسي"أيضاً رخص  

وجاء في بداية المجتهد: " فاختلف الناس في تأويل قوله: فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على   
  الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكيم، ومطرف، وهو اختيار ابن حبيب، واختيار جدي رحمة الله 

 .   (5)عليه"
 تنقسم الاختيارات إلى أربعة أقسام، على نحو التالي:  أقسام الاختيارات:     

 .أولًا: اختيار قول من الأقوال خارجاً عن مذهبه
 ثانياً: اختيار قول من داخل المذهب إذا تعددت الأقوال في المسألة داخل المذهب.

 

التعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي،  ، 1/50، معجم لغة الفقهاء، 11/241نظر: تاج العروس، ي( 1) 
 . 91/ 1ه، 1424، 1دار الكتب العلمية، ط: 

 .  4/267نظر: لسان العرب لابن منظور، ي( 2) 

 .  565/ 4نظر: حاشية ابن عابدين، ي( 3) 

 .  7/292نظر: فتح القدير لابن الهمام،  ي( 4) 

 .  4/27بداية المجتهد ونهاية المقتصد، نظر:  ي( 5) 
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 ثالثاً: اختيار قول من بين المذاهب الأربعة موافقاً لمذهبه المتبع.  
  رابعاً: اختيار قول من الأقوال خارجاً عن المذاهب الأربعة. فكل هذه الأقسام يعتبر اختياراً للإمام، 

 .   (1) ويصح إطلاقه عليها
  لابن الهمام، وهذه الاختيارات والمقصود من الاختيارات في هذه الرسالة؛ وهي الاختيارات الفقهية  

 موجودة عنده؛ إذ توفرت فيه شروط الاجتهاد، وقد سبق الكلام عنه.  
 ختياراته الفقهية:افي  ومنهجه 
 ى له كلمة معينة يدل عل  ما كانبن الهمام  اأن العلامة    لنا  ر يتبينيمن خلال بحث ودراسة فتح القد    
 ، وهو على نوعين: ختيارها يدل علىستخدم كلمات كثيرة التي إختياره لكنه ا

  النوع الأول: لفظ يدل على اختياره دلالة صريحة واضحة، وهي باستعمال ألفاظ تدل على ترجيح 
والصحيح، الصواب، والحاصل، والوجه، والأوجه، واعلم، عندي لا    ، مثل:ما  مذهب ورأي في مسألة

هذا نموذج    وهو المطلوب، وعليه علمائنا،  ، وعليه الفتوى، والظاهر،  بأس به، والفقه يبني علي هذا
 .و أقوالأمن الكلمات التي استخدمها في رفض أو تأكيد قول  

النوع الثاني: ألفاظ يدل على اختياره دلالة غير صريحة، وهي باستعمال ألفاظ تدل على تأييد رأي      
بة" أو يقول: "جاء في  أو مذهب، مثل: يقول: "ولنا هذا الدليل" أو " وهذا يستعمل كثيراً في كتا

، أو " يجيب الشيخ عن الخلاصة هكذا، أو " وهو اختيار العيني" أو " هكذا ذكر في ظاهر الرواية
 الرأي المختار عنده.   قوةاستدلالات الآخرين بالآية، أو الحديث، أو أي نصٍ آخر، ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشذرات الفقهية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، للدكتور ذباب بن سعد أل حمدان الغامدي، دار الأوراق  نظر: ي( 1) 
 .  1/83الثقافية،  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 :صل الأول الف
 أنواعها وأحكامها  الجنايات 

 .مطالب ستةالجنايات و أنواعها و فيها  المحبث الأول : مفهوم 

ثلاثة  ا، وفيهاالمبحث الثاني: في مفهوم القصاص وأحكامه

 مطالب: 
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 المحبث الأول: مفهوم الجنايات
 مطالب.  سبعةو أنواعها و فيها  

 ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوم الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب الأول: مف

 ريفها وأنواعها. ــــــــــــ ــــمد تع ـــــــــــــالمطلب الثاني: القتل الع

 اعها. المطلب الثالث: قتل شبه العمد تعريفها وأنو 

 ريفها وأنواعها. ــــــــــــــــــــطا تعــــــــــــالمطلب الرابع: قتل الخ

 طا ـــــــــرى الخــــار مجـــــــ ــــتل ج ــــــــــــــــــالمطلب الخامس: ق

 : بـــــــــــــسبــــــــ ـــتل بالـــــــــــــــــــــــــالقادس:ــــــــــــالمطلب الس

 ، اياتــــــــــــــــــــفي الجن لاف الفقهاـــــــــــــــــــــــــــــــ: اختبعالمطلب السا

 ول الراجح  ـــــــــــــــــان قــــــــــــــــــ ــــمام، وبيــــــــــــارات ابن الهـــــــــــ ــــواختي 
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 المطلب الأول: مفهوم الجنايات 

،  من جَنى جناية أي أذنب ذنباً يواخذ به الجنايات جمع الجناية وهي في اللغة:  الجناية في اللغة:  
. وهي في الأصل مصدر جنى يجني جنايةً والأصل فيه من جنى الثمر  بهتكس   سم لما يجنيه من شرإ

كان بنفس  وهو عام في جميع ما يقبح ويسوء ولكن في هنا خص بما يحرم من الفعل شرعاً سواءٌ  
وهي في الأصل أخذ الثمر من الشجر فنقلت   ،التعدى على بدن، أو مال، أو عرس،  او بمال

الشر ثم إلي فعل محرمإلى ي، وقيل حداث  النفس أو على : كل فعل محظور  تضمن ضررا على 
 . (1)  اغيره

    :  فقه الحنفيالجناية في تعريف  : الجناية في الأصطلاح      

لجناية  ااسم  ولكن الفقهاء يطلق  ،   (2)"  إسم لفعل محرم شرعا سواء حل بمال او نفس"الجناية:  
أنه خص بفعل أو    .الغضب  ا الجناية في المال بإسم هولفعل في النفوس والأطراف لأنهم خصو ل

به الحياة الإنسانية  ف،  محرم حل بالنفوس والأطرا  وهو فعل الإنسان تزول  فالأول يسمى قتلاً 
 . (3)والثانية يسمى قطعا وجرحاً 

 

 

  . 37/374ه(، دار الهداية،  1205أنظر: تاج العروس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ) المتوفى:  ينظر:    (1) 
قهية للدكتور محمود عبدالرحمن عبدالمنعم أستاد المدرس بكلية الشريعة والقانون بجامعة أزهر، دار  معجم المصطلحات والألفاظ الف 

  855البناية في شرح الهداية لأبو محمد محمود بن موسى بن أحمد بن حسين بدرالدين العيني الحنفي ) المتوفي :    .541الفضيلة، ص
 .   62ص   13مجلد، ج 13م،  2000 -هث 1420ع : الأولى دارالنشر: دارالكتب العلمية بيروت لبنان،الطب(   ه

م(، دار المعرفة    1090ينظر: المبسوط لشمس الأئمة أبي بكر بن محمد بن أحمد بن أبي السهل السرخسي الحنفي )المتوفى  (  2) 
الشهير بابن عابدين الحنفي  ./ رد المختارعلى الدرالمختار لمحمد امين بن عمر  27/84مجلد،  30م ، بدون الطبع،  1993بيروت 

 . 6/527مجلد،  6م، 1992ه(، دارالفكر بيروت، ط: الثانية 1252)المتوفي: 

هث ( وتكملته  970ينظر: البحرالرائق شرح كنزالدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بإبن نجيم المصري )المتوفى:  (  3) 
.  8/326  ،مجلد 8هث(، دارالكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية،  1138توفى:  لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )الم

 . 3/24فتح القدير لإبن الهمام 
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عبارة  : الجناية  في كتابه  (1) عياس بن موسى القاضي  قال    المالكي :  تعريف الجناية في الفقه  
   .  (2)عما: "يكتسبه من حدث في مال غيره أو نفسه أو حاله ممايسيئ

: حقيقة الجناية إصطلاحاً: هي إتلاف مكلف غير حربي نفس إنسان معصوم   ( 3) مرزوققال ابن  
يعني إتلاف   . )4( خطأبًتحقيق أو تهمةه أو قائما به أو بجنبه عمداً أو او عضوه أو اتصالاً بجسم

إتلاف نفس غيره  يخرج منه و مكلف جنس وغير حربي يخرج الحربي منه ونفس إنسان و أوعضوه 
 . ويخرج الحربي ومن وجب قتله لموجب لايجوز العفو عنهإتلاف المال و 

البدن بما يوجب قصاصاً أو   ىعل  يالجناية: فهي التعد  تعريف الجناية عند الشافعية:
: أن الجناية هي: القتل والقطع والجرح الذي لايزهق  (6) رحمه الله    الإمام النوويقال و ، (5)مالاً 

     .  (7)ولا يبين

 

وسبعين وأربعمائة وأصله    مولده بسبتة في سنة ست  هو أبو الفضل عياس بن موسى بن عياس اليحصبى السبتى المالكى،  (1) 
توفي القاضي عياس مغربًا عن وطنه في  ، و سبتة مدينة معروفة بالمغرب من أهل  وهو    أندلسي، تحول جده إلى فاس ثم سكن سبتة 

 . ( 67/  4تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي )  ،( 43/  2تهذيب الأسماء واللغات ):  ينظر  .وسط سنة أربع وأربعين وخمسمائة
،  هث(544  :المتوفى)التنبيهات المستنبطة علي الكتب المدونة لعياس بن موسى بن عياس بن عمرون اليحصبي السبتي :  ينظر  (2) 

 . 2/134  مجلد،3  ، م2011الطبعة : الأولى  ، دار ابن حزم بيروت  ،تحقيق : الدكتور محمد الوثيق والدكتور عبدالنعيم حميتي 

  رزوق التلمساني: فقيه مالكي، من الصلحاء الزهاد، من أهل تلمسان. ذكرت أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر ابن مهو  (3) 
هث( وجاور بمكة، ثم عاد الى بلده. ثم حج وسكن بالمدينة  720له كرامات وأحوال " قال ابن حجر: حج بولده بعد العشرين )

 . ( 369معجم أعلام الجزائر )ص: ينظر:   أو في التي تليها".  740مدة، ومات بمكة سنة 
  ، هث    1302  : المتوفى)لواحع الدرر في هتك أستار المختصر شرح محتصر خليل لمحمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي  :  ينظر  (4) 

 . 13/8 مجلد، 15 ،  م  2015الطبعة : الأولى  ،دارالرضوان نواكشوط موريتانيا 

والد :  ينظر  (5)  الخن  مصطفى  للدكتورمحمد  الشافعي  الإمام  مذهب  على  المنهجي  الشربجيالفقه  وعلي  البغا  مصطفىى    ، كتور 
./ الروس المربع شرح زاد المستنقع  8/9  مجلد،8  ، م1992الطبعة الرابعة   ،  دارالنشر: دارالقلم للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق

1/631 . 

، أبو زكريا، محيي الدين: علامة بالفقه والحديث.    : هو   (6)  يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعين
الأعلام للزركلي  ه. ينظر:  676ه، وتوفي سنة:  631، ولد في سنة  قرى حوران، بسورية( واليها نسبته مولده ووفاته في نوا )من  

(8 /149) . 
هث(، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثالثة  676المتوفى:  )وضة الطالبين و عمدة المفتين، لأبو زكريا محيي الدين النووي  ر :  ينظر   (7) 

 . 122/ 9مجلد،   12،  هث1412
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عرف الحنابلة الجناية بأنها: " كل فعل عدوانٍ على نفس أو   :عندالحنابلةتعريف الجناية   
  البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً   يحصل فيه التعدي علىولكنها في العرف مخصوصة بما    "مال

 . (2) "  بأنها: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً  أيضاً  وعرفوا، (1) 

 نوعان:   الجناية  رحمه الله  لى ما عرف ابن الهمامبناء عأنواع الجنايات: 

   القتل. يوه، الجناية على النفس – 1
 ، وهي الجناية على الأعضاء.والجناية على مادون النفس – 2
إزهاق الروح بالضرب : "إذهاب الحياة، أو العضو، أو هو:  في اللغةوهو  :   القتلفنبدء بتعريف   

 .  (3)" أو بغيره
  (4)فعل يقطع علاقة الروح بالجسد وقطعها بالموت بفعل المتولي لذلك وهو القات  القتل شرعاً:

 :  أنواعٍ خمسة  علىعند جمهور الفقهاء القتل و  
 قتل العمد  – 1
 قتل شبه العمد   -2
 أقتل الخط – 3
 أ قتل جار مجرى الخط – 4
 القتل بالسبب  – 5

عن إنسان لا القتل إذا صدر   ههو أن"هذه الخمسة: : وجه الإنحصار في رحمه الله  قال ابن الهمام    
ن حصل بسلاح أو بغير سلاح، فإن كان بسلاح فلا يخلو إما أن يكون به قصد القتل إما  إيخلو  

و العمد وإن لم يكن قصد القتل به فهو الخطأ ، وإن لم يحصل ه أم لا، فإن كان قصد القتل به ف

 

  .8/259 ،المغني لإبن قدامة الحنبلي : ينظر ( 1) 

هث،  1419هث(، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى  972المتوفى:  )منهتي الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي المشهور بإبن النجار  :  ينظر   (2) 
 . 5/5خمسة مجلد، 

ت  لحات معجم المصط ، و 1408،  2معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس القلعجي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط:  :  ينظر   (3) 
 . 3/69مجلد،3 ،دار الفضيلة  ، الفقهية للدكتور محمود عبدالرحمن عبدالمنعموالألفاظ 

 . 170، صم2003الطبعة الأولى ،دارالكتب العلمية ، التعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي : ينظر  (4) 
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يكون معه قصد الضرب معه أم لا فإن كان معه قصد التأديب فهو شبه  بسلاح فلا يخلو إما أن  
، وإن لم يكن قصدالتأديب والضرب معه فهو قسمان إما إن كان جاريا مجرى الخطأ فهو  العمد

 . (1) " يا مجرى الخطأ فهو القتل بالسببهو فإن لم يكن جار 
 القتل العمد تعريفها وأنواعها.   المطلب الثاني:

 وقد عرفنا القتل في الصفحة الماضية ونكتفي بها. القتل العمد،    
وفي   أي إذا قصدت له،مصدر عمدت للشيء أعمد له عمداً  العمد في اللغة:    تعريف العمد:   

المحددة،  ماضربه بسلاحٍ أو ما أجرى مجرى السلاح، كالمحدد من الخشب والمروة  "الشرع وهو:  
 . (2) "ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً ولوكان بمثقلٍ "أو هو:  "والنار

  كان كنار أو م-دد ولو   ،بما يفرق الأجزاء  قصدا    هو ضرب  "  :لقتل العمدا  تعريف القتل العمد:      
وجميع    ،والرمح  ،والسكين  ،فالعمد ما قصد قتله بال-ديد كالسيف،   (3)"من خشب أو حجر

ال-ديدماك ال-ديد  ،ان من  يشبه  ما  سواء كان    ،والفضة  ،والذهب  ،والرصاص  ،كالصفن  وكل 
  ، يبضع أو يرض حتى لو قتله بال/ثقل منها ما يجب عليه والقصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر

كل شيئ    وأيضا    ، المحدد  ،والليطة وال-جر  ،أو كل ما يجري مجرى السلاح كالزجاج  ، أو رصاص
 يمكن به الذكاة إذا قتله ففيه القصاص.  

 شروط قتل العمد:        

يعني أن لايكون  وقاصداً للقتل  ،بالغاً  ، ي بأن كان القاتل عاقلاً أ :"أن يكون القاتل مكلفا"  -1
 للعقوبات. أهلاً  لأن غير المكلف لايمكن أن يكون، ولا غير مكلف ولا مجنوناً  ، القاتل صبياً 

 

 ( . 203/ 10فتح القدير لأبن الهمام )  (1) 

اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري )المتوفى:    (2)  م،  2001،  1ه(، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط:  370ينظر: تهذيب 
الهداية شرح بداية المبتدي  ،  146، العامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، لخالد محمد مصطفى، ص:  2/151

شرح  ،  4/158مجلد،   4كتبة الإسلامية ،  هث( ، الم593الفرغاني المرغيناني )المتوفى:    لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
 . 473، ص ه1350، 1ه(، المكتبة العلمية، ط: 894المالكي )المتوفى:  لرصاع لمحمد بن قاسم الأنصاري احدود ابن عرفة 

ل الهداية في الفقه الحنفي، لبرهان الشريعة محمود بن  ، إسم المتن: وقاية الرواية في مسائفتح باب العناية بشرح النقاية :  ينظر  (3) 
 . 3/144مجلد، 4هث(،  1014لا علي القاري )المتوفى:لعلي بن السلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي المعروف بم صدر الشريعة،  
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ر ف عَ الخقَلَم  عَنخ ثَلَاثٍ: عَن  النَّائ م   »قال:    ‘ أن النبي    والدليل على قولنا بإعتبار العقل والبلوغ:    
ن ون  حَتىَّ يثَعخق لَ  ن  حَتىَّ يَحختَل مَ، وَعَن  الخمَجخ تثَيخق ظَ، وَعَن  الصَّبي  وجه الدلالة: وقد وضح   . (1) «حَتىَّ يَسخ

في هذا الحديث: رفع التكاليف الشرعية عمن كان صبياً حتى يبلغ، وعمن كان مجنوناً    ‘ النبي  
حتى يعقل، فبهذا الحديث إن قتل الصبي قبل بلوغه، أو المجنون قبل عقله، لايجري عليهما الحدود  

د  »  أبوهريرة قال :روي عن  وأما بإعتبار العمد والقصد حديث    الشرعية. قاَلَ: قثَتَلَ رَج لٌ عَلَى عَهخ
، فثَقَالَ الخقَات ل : يَا رَس ولَ اللََّّ ، وَاللََّّ    ‘   فثَر ف عَ ذَل كَ إ لَى النَّبى    ‘ رَس ول  اللََّّ    ت ول  ن  الخمَقخ فَدَفثَعَه  إ لَى وَلي 

لَه ، فثَقَالَ رَس ول  اللََّّ    :    ‘ مَا أرََدخت  قثَتثخ ن  قاَلَ:     قثَتثَلختَه  دَخَلختَ النَّارَ أمََا إ نَّه  إ نخ كَانَ صَاد قاً ثم َّ »ل لخوَلي 
قال لورثة    ‘ ورسول الله    قاتل قال: "والله ما أردت قتله"وجه الدلالة: أن ال  ،  (2)  «فَخَلَّى سَب يلَه  

المقتول: إن كان هذا القاتل صادقاً بكلامه، وقتلت أنت؛ فقد يدخل النار بسبب قتلك، فعلم  
 أن القاتل إن كان غير قاصداً بقتله لم يعد من قتل العمد؛ لأنه لم بقصد القتل.   

ز  إحتر   "  أبداً   "بأن يكون مسلماً أوذمياً وبقوله  "  أبداً    أن يكون المقتول معصوم الدم  "  -2
 حتى ترجع إلى وطنه.   عن المستأمن لأن عصمة دمه يكون مؤقتاً 

 ن بينهما شبهة ولادٍ وشبهة ملكٍ". أن لا يكو  " -3
آ  -  1قتل العمد :    موجب         القاتل  تعالى  ثما  يكون  لغضب الله  لقوله  ويقتص  وموجبا   بقتله 

 ني نى نن نم  نز نر฀ مم ما฀ لي لى  لم฀ كي كى ُّٱ:تعالى
ى  وعد بالغضب عل ي علم من فحوى كلام الله تعالى بأنه  وجه الدلالة: وقد    ،(3) َّيز ير ىٰ

 . اً بٍ عظيم على من قتل مؤمناً متعمد، وبعذاالقاتل
 في฀  فىٱُّٱٱلقوله تعالى:لق يكون أفضل العمل.والعفو المط ،أو العفو مع الديةالقصاص، - 2 

  كمكل كخ كح كج ٱُّٱ(4)  َّينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما...  كلكا قي قى
 

، قال الإمام  ~ (، عن عائشة  24694الصديق،رقم : )أخرجه الإمام أحمد في مسنده، في مسند صديقة عائشة بنت    (1) 
 .   162/ 4: نصب الراية لأحاديث الهداية،ينظر الزيلعي في نصب الراية: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.  

في ذيلرهذا    ، قال ابن ماجة:2690  :القاتل، رقم الحديثأخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الديات، وفي باب العفو عن   (2) 
 وحكم الألباني صحيح.  الحديث

 .  93لنساء:ا سورة (3) 

 . 178لبقرة: اسورة  (4) 
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: بين الله تعالى بأن ف رس عليكم القصاص في القتل  دلالةوجه ال،    (1)   َّ ... لهلم لخ لح لج
 .وأقرب للتقوى العمد، وإن عفى ورثة المقتول القصاص يكون ذلك إحساناً 

اللََّّ :و  رَس ول   أَنخ  » قاَلَ  إ لاَّ  قثَوَدٌ  د   ت ول  الخعَمخ الخمَقخ وَلي   يكون    (2)   «يثَعخف وَ  العمد  قتل  يعني موجب 
    إلا إن عفى ولي المقتول عن القصاص فيعفو عن القاتل.  قصاصاً 

لَا يرَ ث  الخقَات ل   »:  ‘ لقول النبي    يحرم القاتل من الميراث   يحرم القاتل من الميراث والوصية.   -  3
ئًا ت ول  شَيثخ إذا عفا ولي المقتول    الكفارة  أمر آخر وهي:فقه السنة  صاحب  وزاد    ،   (3)  «م نَ الخمَقخ

عَنخ وَاث لَةَ بخن     في مسنده  (4) بن حنبلديث روى الإمام أحمدبحواستدل    ، القاتل أو رضي بالدية
، قاَلَ:   قَع  َسخ َّ  »الأخ بًا لنََا أوَخجَبَ. قاَلَ:    ‘ أتََى النَّبي  فثَلخيث عخت قخ  »نثَفَرٌ م نخ بَني  س لَيخمٍ فثَقَال وا: إ نَّ صَاح 

نخه  م نَ النَّار وًا م  هَا ع ضخ نثخ وٍ م     .(5)   «رَقثَبَةً يثَفخد ي اللََّّ  ب ك لن  ع ضخ

 

 .  237لبقرة: اسورة ( 1) 

المعروف بسنن الدار قطني، لأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدار قطني )المتوفى:  خرجه الدار قطني في سننه،  أ(  2) 
قم الحديث:  في كتاب الحدود والديات، ر ه،  1424، 1ه(، تحقيق: شعيب الأرنووط، مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان، ط:385

من طريق عيسى بن يونس    4/327، وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في نصب الراية (، عن ابن عباس رضي الله عنهما3136)
:  الأحاديث والآثار الواردة في  ينظر عن إسماعيل بن مسلم: إسناد الحديث ضعيف ؛ وذلك لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.  

 (. 66/ 3أحكام القرآن للكيا الهراسي، تخريجا ودراسة )

الدارمي    (3)  محمد  أبو  سننه،أخرجه  السمرقندي    في  الدارمي  الرحمن  عبد  بن  عبدالله  محمد  لأبو  الدارمي،  بسنن  المعروف 
في    ه، 1412،  1ه(، تحقيق:حسين سليم أسد الدارمي، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط:  255)المتوفى:

وللحديث شواهد كثيرة لايقصر عن العمل بمجموعها،    ، ƒ(. برواية عن ابن عباس  3122باب: ميراث القاتل، رقم الحديث: )
دررالحكام شرح غررالأحكام لمحمد بن فرامرز  ،  ( 1375/  3: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار) ينظر ،وإسناده صحيح 

 (.  2/89والتاريخ، مجلدان،) ن، - دهث( ، دار إحياء الكتب العربية، 885بن علي المشهور بملا خسرو )المتوفى: 

لد  فولدته في بغداد، في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وقيل: إنه و الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل   هو:    (4) 
إمام المحدثين، صنف  وكان    توفي ضحوة نهار الجمعة، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول،  بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع 

 .  1/64. ينظر: وفيات الأعيان، المسندكتابه 

، وقال شعيب الأرنووط في حاشية  16985خرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، باب حديث الواثلة بن الأسقع، رقم: أ( 5) 
هذا الحديث: إسناده ضعيف لجهالة حال الغريف بن عياش الراوي قبل الأسقع، وبقية رجاله ثقات  رجال الشيخين. ينظر: مسند  

ث هث(، دارالكتاب العربي بيروت،  1420فقه السنة، لسيد سابق ) المتوفى:  ،  28/192الإمام أحمد بن حنبل بطبع مؤسسة الرسالة،  
     (.2/521م(، )1977ط: الثالثة )
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العمد وهو   لهذا الحديث دليل على ثبوت الكفارة في قت"  :في نيل الأوطار  ( 1) وقال الشوكاني
 .(2)  "قول الشافعي

ال   د:حكم قتل العم       أكبر  من  النفس عمداً  و قتل  الشرك بالله  بعد  ذنب عظيم موجب كبائر 
كما ورد    ‘   حاديث النبويةبين مذمة قتل العمد القرآن الكريم وأللعقاب في الدنيا والآخرة. وقد  

 نى฀ نن نم  نز نر مم ما لي لى  لم كي كى ُّٱ  في قوله تعالى:
 ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي ٱُّٱ، (3)  َّيز ير ىٰ ني
 مج لي لى لم لخُّٱ،(5)  َّ ..مى. مم مخ مح฀ مج لي لى لم لخٱُّٱ،  (4) َّ... يم يز
 يخ฀ يح يج هي  هى฀ هم هج ني نى نم نخ฀ نح نج  مي฀ مى مم مخ مح

 تن تم تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي฀ ٱُّٱ  ،(6)   َّ...ذ฀ٰ  يي يى يم
عذابه واقع  و فكل هذه الآيات تبين أن غضب الله  ،  (7)   َّ... ثيثى฀ ثن ثم ثز฀  ثر تي تى

  على من قتل إنساناً مؤمناً قصداً.

ل مٍ، »:  ‘ عَنخ عَبخد  الله ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الله     -  1  أما في الأحاديث النبوية:    لاَ يحَ لُّ دَم  امخر ئٍ م سخ
هَد  أَنخ لاَ إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ  وَأَنين    ، وَالتَّار ك   يَشخ لنثَّفخس  ، وَالنثَّفخس  با  دَى ثَلَاثٍ: الثثَّين ب  الزَّاني  رَس ول  الله ، إ لاَّ بإ  حخ

 .( 8) «ل د ين ه  الخم فَار ق  ل لخجَمَاعَة  

 

وكانت  ،  كي من أهل شوكان إحدى قرى خابرانأبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني المال  هو  (1) 
ينظر: التحبير    وتوفي ليلة السبت الثامن من شعبان سنة اثنتين وأربعين وخمسمئة بشوكان.ولادته في سنة ستين وأربعمئة إن شاء الله.  

 (. 2/75في المعجم الكبير، )

هث  1413)  1،طهث( دار الحديث مصر 1250ينظر: نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني ) المتوفى:  (2) 
    (. 7/70مجلد، ) 8م( ، 1993 -

 .  93لنساء: ا سورة (3) 

 .  33لإسراء: ا سورة( 4) 

 .  92لنساء : ا سورة  (5) 

 .  32لمائده : ا سورة  (6) 

 .    30 –   29النساء :  سورة ( 7) 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله، لمسلم بن الحجاج  مسلم في صحيحه،  الإمام  أخرجه    (8) 
   . 4390به دم المسلم، رقم الحديث:   في باب ما يباحه(، دار الجيل بيروت، 261أبو الحسن النيسابوري ) المتوفى: 
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ن     -  2 للََّّ   »قاَلَ:    ‘ عَنخ أنََس  بخن  مَال كٍ ، عَن  النَّبي  راَك  با  بَر  الخكَبَائ ر  الإ شخ وَقثَتخل  النثَّفخس  وَع ق وق  أَكخ
 . (1)  « الخوَال دَيخن  وَقثَوخل  الزُّور ، أوَخ قاَلَ وَشَهَادَة  الزُّور  

تَن ب وا السَّبخعَ الخم وب قَات  ق يلَ: يَا رَس ولَ الله ، وَمَا  »قاَلَ:    ‘ عَنخ أَبي  ه رَيثخرَةَ أَنَّ رَس ولَ الله     -  3 اجخ
للََّّ   رخك  با  ل   ه نَّ ؟ قاَلَ : الشن  ل  مَال  الخيَت يم  وَأَكخ ، وَأَكخ قن  لحخَ ، وَقثَتخل  النثَّفخس  الَّتي  حَرَّمَ اللََّّ  إ لاَّ با  ر  حخ ، وَالسن 

نَات   نَات  الخغَاف لَات  الخم ؤخم  ف  الخم حخص  ، وَقَذخ  .   (2)«الرن بَا،وَالتثَّوَلين  يثَوخمَ الزَّحخف 

ُّ » عَنخ عَبخد  الله ، قاَلَ:  - 4 َ النَّاس  في  الدن مَاء   ‘ قاَلَ النَّبي   .  (3) «أوََّل  مَا يث قخضَى بَينخ

ن   -  5 النَّبي  أَنَّ  رٍو،  بخن  عَمخ عَبد  الله   قثَتخل  رَج لٍ  »قاَلَ:    ‘  عَن  وَن  ع نخدَ الله  م نخ  أهَخ نثخيَا  الدُّ لَزَوَال  
ل مٍ   .  (4)«م سخ

روٍ، أنََّه  شَه دَ    -  6 يمٍَ بخن  عَمخ ذخ ، عَنخ أبَ يه ، عَنخ جَدن ه ، ح  يمٍَ السَّعخد ين  ذخ عَنخ م وسَى بخن  ز يَاد  بخن  ح 
، فثَقَالَ:    ‘ رَس ولَ الله    وَالَك مخ وَأعَخراَضَك مخ عَلَيخك مخ حَراَمٌ، كَح رخمَة  »في  حَجَّة  الخوَدَاع  أَلاَ إ نَّ د مَاءكَ مخ وَأمَخ

ر ك مخ هَذَا، وكََح رخمَة  بثَلَد ك مخ هَذَا   .  (5)  «يثَوخم ك مخ هَذَا، وكََح رخمَة  شَهخ
  يوجد اختلاف "فلا  في كتابه "مراتب الإجماع"      (6)قال ابن حزم الظاهري  :من الإجماع الأمة و 

 القتل في الدنيا حداً لما فعل بغير حق و صاحبه يستحق في تحريم القتل العمد الأمةء بين علما

 

الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، لمحمد  ، الجامع المسند  أخرجه الإمام محمد إسماعيل البخاري في صحيحه (1) 
في كتاب الديات، في باب قوله تعالى ومن    ه،1422،  1ه(، دار طوق النجاة، ط:  256بن إسماعيل البخاري الجعفي )المتوفى:  

 .  6871أحياها، حديث رقم : 
 .  89ديث: أخرجه الإمام المسلم في صحيحه، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الح (2) 
 .  6864خرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الديات، رقم الحديث: أ (3) 

للنسائي، لأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي    ي في سننه المعروف بألسنن الكبرى خرجه الإمام النسائأ  (4)
، قال الألباني:  3637، في كتاب المحاربة من السنن، رقم الحديث: ،ه1421،  1ه(، مؤسسة الرسالة بيروت، ط:  303) المتوفى:  
 ( 512/ 1: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير )ينظر صحيح. 

 

هذا حديث صحيح  :  قال الحاكم في مستدركه  ،19174إمام أحمد بن حنبل في مسنده، في مجلد الرابع، رقم الحديث:    أخرجه   (5)
 ( 361/ 2لمستدرك على الصحيحين للحاكم )ا: ينظرالإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. 

وأصله من فارس، وجده خلف أول من دخل الأندلس من آبائه.  الظاهري،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم    هو  (6) 
وثلثمائة في الجانب الشرقي   ومولده بقرطبة من بلاد الأندلس يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس سلخ شهر رمضان سنة أربع وثمانين 

من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة، وقيل إنه توفي في منت ليشم، وهي قرية ابن    آخر نهار الأحد لليلتين بقيتا  فيتوفي  و   ،منها 
 (.  3/325ينظر: وفيات الأعيان، )  حزم المذكور، رحمه الله تعالى.
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 . (1)  "الآخرة  ن كفراً ويستحق العقاب بالنار فيمالم يكن مستحلاً لذلك فيكو  
 من أداة القتل : :  آدات القتل ووسائلها        

 ت بسبب ذلك. يمو يحرق في النار ف أن  .1
 ت بسبب ذلك.و ميأن يلقيه بما لايمكن التخلص منه كأن يلقي في ماءٍ فيغرق ف .2
 فيموت.  ،كرأس جبل أو حائط عال  ن مكانٍ مرتفعٍ ميلقيه  أن .3
 ربه بحجر كبير، أو غليظة فيموت . ارةٍ، أو يضيأو يدهسه بس عليه،  اً حائط يلقى أن .4
  ت بسبب الخنق، أو يسد فمه فيموت بسبب ذلك.و مينق نفسه فيحأو  .5
  ام والشراب حتى يفوت جوعاً فيموت بسبب ذلك.عع الطقطي أو .6
 مفترس فيأكله . إلى حيوان  يلقىن أو أ .7
 أن يجرح أحداً بسكين أو بندقيةٍ أو مثل ذلك من آلات الجرح فيموت بسبب ذلك. .8
 إلي الوفاة.  به كرر فعلاً يؤديي، أو أو يقتله بسحر يقتل غالباً  .9

فيها  و ،أو أن يصعقه بالكهرباء فيموت  .10 العمد  القتل  التي يكون  الصور  أمثال ذلك من 
   .(2) جلياً 

 المطلب الثالث: القتل شبه العمد تعريفها وأنواعها: 
: "القتل بما ليس بسلاح ولا يجري مجراه   (3) تعريف قتل شبه العمد: عرف الإمام أبو حنيفة

 :  (4)في تفريق الأجزاء"، وعرف الصاحبين

 

ينظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والإعتقادات لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي) المتوفى    (1) 
 . 138هث(، دار الكتب العلمية بيروت، ص 456:

 .  2/517قه السنة فينظر:   (2) 

وكان صاحب رأي. وقدم بغداد فمات بها في رجب أو شعبان    ، نعمان بن ثابت مولى بني تيم الله بن ثعلبة هو: أبو حنيفة    (3) 
 . (233/ 7الطبقات الكبرى ط العلمية )ينظر:  سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة ودفن في مقابر الخيزران.

مل  الصاحبين: الصاحب بمعنى أن الصحبة تفيد إنتفاع أحد الصاحبين بالآخر، ولهذا يستعمل في الآدميين خاصة، ويستع  (4) 
. أنظر: معجم الفروق  ¬لفظ الصاحبين في عرف الفقهاء على الإمام أبو يوسف ومحمد رحهما الله صاحبا الإمام أبو حنيفة  

ه(، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين  395اللغوية، لأبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري )المتوفى:  
 .  308ه، ص:1412، 1بق م، ط: 
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"حقيقة القتل شبه العمد:    :وقال الإمام الشافعي    ،(1)"هو أن يتعمد الضرب بما لايقتل غالباً "
قاصداً بها الشخص عدواناً من غير حق إلا أن الشخص  ،  أن يستعمل في القتل آداة لايقتل غالبا

   .(2)قد مات بذلك الفعل"
لأن النبي ،  (3): "أن يقصد من يعلمه أدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالباً"وقال الحنابلة: شبه العمد

الْعَمْدِ مُغَلَّظةٌَ مِثْلُ   شِبْهِ عَقْلُ  » قاَلَ:  ‘  عن عمربن شعيب عن أبيه عن جده: أَنَّ رَسُولَ اِلله  قال :    ‘  
زُوَ الشَّيْطاَنُ بَيَْْ النَّاسِ فَـيَكُونَ رمِِ يَّا في عِم ِ  يَّا في غَيِْْ ضَغِينَةٍ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُـقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَـنـْ

، وَابْنِ مَسْعُودٍ:   .(4)   «لَا حََْلِ سِلَاحٍ وَ     .(5) «أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحجََرُ، وَالْعَصَا»وعَنْ عَلِيٍ 
  ثم฀ ثز ثرتي تىٱُّٱ: لأن العدوان حرام لقوله تعالىعدوان   حرام إذا كان الضرب متعمدا   :وحكمه
ن    إلى الإنسان، لَأنَ عن مجرد الإشارة بالسلاح    ‘ نهى النبي  قد  و     .  (6)َّثي ثى ثن   النَّبي 

ير  أَحَد  »:  قاَلَ     ‘  لَاح  لايَ ش  لسن  يه  با  ر ي لَعَلَّ الشَّيخطاَنَ يثَنخز ع  في     ك مخ عَلَى أَخ  يدَِهِ فَ يَ قَعُ  فإَ نَّه  لاَ يدَخ
   . (7)«النَّار  فِ حُفْرَةٍ مِنَ 

َد يدَةٍ ، فإَ نَّ الخمَلائَ كَةَ مَنخ  »  قال:  ‘  وعنه أن رسول لله   يه  بح  وَإ نخ  تثَلخعَن ه  حَتىَّ يدََعَه     أَشَارَ إ لَى أَخ 
  .  (8) «كَانَ أَخَاه  لأبَ يه  وَأ من ه  

 

م  ،  2006هث( ،دارالسلام القاهرة ، ط : الثانية  428التجريد للقدوري لأحمد بن محمد بن أحمد القدوري )المتوفى:    ينظر:  (1) 
   . 11/552مجلد، 12

 . ب الإمام الشافعيه ينظر: الفقه المنهجي على مذ( 2) 

 .   1/79مجلد،  4ينظر: المطلع على دقائق زاد المستنقع لعبد الكريم بن محمد اللآحم ، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع الرياس    (3) 

الب   (4)  للبيهقييأخرجه  الكبرى  بسنن  المعروف  سننه  في  البيهقي  هقي  أبوبكر  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  لأحمد   ،
، في باب الصفة الستين التي مع الأربعين، رقم الحديث:  ه1424،  3وت لبنان، ط:  ه(،دار الكتب العلمية بير 458)المتوفى:

، قال في "التنقيح" محمد بن راشد يعرف بالمكحول، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم وقال ابن عدي إذا حدث  16129
 .   4/495: تنقيح التحقيق، ينظرعنه ثقة فحديثه مستقيم. 

، قال الشلاحي: رجاله لا بأس بهم. ومحمد بن راشد وثقه الأئمة.  9727أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم الحديث:  (5) 
 . (394/ 10: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام )ينظر

 . 78لمائدة : ا سورة (6) 

 . 7072من حمل، عن أبي هريرة ¢، رقم الحديث:  ‘  أخرجه البخاري في صحيحه، في باب قول النبي ( 7)

 .  1626النهي عن الإشارة بالسلاح عن المسلم، رقم الحديث:  أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ¢، في باب ( 8)
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  (1)   ما قال ابن رشد ك  ، القتل ال.طا  –   2  القتل العمد    –  1  ن القتل نوعان :إوقال الملكية :         

القصاص فاتفقوا أنه العمد وذلك أنهم أجمعوا على أن القتل صنفان  :"وأما الصفة الذي يجب  ¬
عمد وخطأ واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا وهو الذي يسمونه شبه العمد فقال جمهورالفقهاء  

 .  (2)الأمصار، والمشهور عن مالك نفيه"
 عقوبات القتل شبه العمد ثلاثة أنواع : 

   : وهي: الدية ال/غلظة، والكفارة. أصلية – 1

: وهي تكون باالتعزير إذا سقطت الدية بأي سبب ما، والصوم فِ الكفارة إذا عجز بدلية  –  2
  عن عتق الرقبة. 

 اث والوصية. : وهي ال-رمان من ال/ي تبعية – 3

الدية المغلظلة  أول عقوبة في القتل شبه العمد وهي    :الدية والكفارة   :هي  العقوبة الأصليةأولًا:  
كََّةَ خَ   ‘ نَّ رَس ولَ اللََّّ   لأ  ؛(3)على العاقلة  الدية  تجبو  دَ  فَذَ   طَبَ يثَوخمَ الخفَتخح  بم  أَلَا  »ثم َّ قاَلَ:  يثَ كَرَ الحخ

 

بن أحمد بن أحمد بن    العلامة، فيلسوف الوقت، أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمدهو:    (1)
ينظر:  . أربع  بداره بمراكش، في أواخر سنة ومات محبوسا  ،  مولده: قبل موت جده بشهر، سنة عشرين وخمس مائة ،  رشد القرطبي 

 . ( 426/ 15سير أعلام النبلاء ط الحديث )

ث  هث( ، دارالحديث القاهرة595وفى: ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المت  (2) 
 . 4/179مجلد، 4م ، 2004ط ، تاريخ النشر،  

العاقلة : هي التي تتحمل العقل أي الدية لأنها تعقل الدماء من أن تسفك ، واختلف الفقهاء في تحديد العاقلة على ثلاثة    (3) 
الديوان وهم الجيش أو العسكر الذي كتبت أساميهم في   القاتل من أهل  الديون إن كان  العاقلة هم أهل  مذاهب قال الحنفية 

الديوان فعاقلته قبيلته وأقاربه وكل من يتناصر القاتل ، فإن لم تتسع القبيلة يضم إليهم أقرب  الديوان وإن لم يكن القاتل من أهل  
القبائل نسبا على ترتيب العصبات ، الأقرب فالأقرب وأما من لم يكن له عاقلة كاللقيط والحربي والذمي فعاقلته بيت المال ، والقاتل  

تل وأبناؤه ولا الأزواج.وقال المالكية : أن العاقلة هم أهل الديوان فإن لم يكن أهل  داخل مع العاقلة ولايدخل في العاقلة أباء القا
الديوان فالعصبة ثم بيت المال إن كان الجاني مسلماًلأن بيت المال لايعقل عن كافر فإن لم يكن بيت مال فتسقط الدية على  

ق القاتل من  قرابة  العاقلة : هم   : الشافعية والحنابلة  الفقه الإسلامي وأدلته،  الجاني.وقال  .ينظر:  النسبية  العصبة  بل الأب وهم 
7/5727 . 
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هَ  نثخ ، أرَخبثَع ونَ م  ب ل  ائَةٌ م نَ الإخ  لسَّوخط  وَالخعَصَا، م  د  مَا كَانَ با  بخه  الخعَمخ طأَ  ش  اَ أوَخلَاد هَاإ نَّ د يةََ الخخَ  « ا في  ب ط ونه 
 دية المغلظة.  ل. وتسمى هذه الدية با(1) 

 شبه  الدية في: تجب  قال جمهور الفقهاء سوى المالكية  شبه العمد:على من تجب دية القتل ب    
للجاني   والتخفيف  والمواساة  التعاون  بشكل  العاقلة مؤجلة في  العمد  ثلاث سنينعلى  ،  مدي 

وشبه العمد عند المالكية في حكم العمد لأنهم قائلون   ،يقسمون القتل على العمد والخطأوالمالكية  
 .  (2)أن دية شبه العمد على مال القاتل لا في أموال العاقلة 

، وَأَبي  سَ روي  حديث    :دليل الجمهور       قاَلَ:   لَمَةَ بخن  عَبخد  الرَّحمخَن  أَنَّ أَبَا ه رَيثخرَةَ عَن  ابخن  الخم سَيَّب 
رأََتَان  م نخ ه ذَيخلٍ اقثختثَتثَلَ » َجَرٍ فثَرَمَتخ إ    ت  امخ رَى بح  اَ الأ خخ دَاهم  هَا وَمَا في  بَطخن    حخ تَصَم وا  هَافثَقَتثَلَتثخ إِلَى   فاَخخ

أَنَّ د يةََ جَن ين هَا غ رَّةٌ عَبخدٌ، أوَخ وَل يدَةٌ، وَقَضَى ب د يةَ  الخمَرخأةَ  عَلَى   ‘   فثَقَضَى رَس ول  الله    ‘ الله   رَسُولِ  
 . (3)«عَاق لَت هَا

والكفارة    ،الفقهاء  تجب الكفارة على القاتل شبه العمد عند جمهور  :: الكفارةالعقوبة الثانية 
صيام    ى القاتلعل  تجب  ،أو لم تكن موجوداً فعلا  ،لم تجدإن  عتق رقبة مؤمنة إن وجد و   :وهي

  (4)  َّ...يزير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما ُّٱتعالى: شهرين متتابعين لقوله
وعلى الحاكم تعزير   ، فمحلها التعزير  ،كان  سبببأي  إذا سقطت الديه  و :  : العقوبة البدلية  نياً ثا    

 .   (5) مناسباً للسياسة الدولة القاتل بما يراه 

 

./ وأخرجه البيهقي في السنن الصغير،  4547أخرجه أبي داود في سننه، في باب في الدية الخطاء شبه العمد، رقم الحديث:  (1) 
تبيان: رجاله ثقات، والقاسم بن  ، قال الشلاحي صاحب ال2970ف باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة، رقم الحديث:

ربيعة بن جوشن الغطفاني وثقه علي بن المديني وأبو داود وابن حبان وابن سعد والعجلي فالحديث إسناده قوي ظاهره الصحة.  
 . (383/ 10التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام )

 .  556/ 2ه، 1397، 3العربي بيروت لبنان، ط:  ه(، دار الكتاب 1420نظر: فقه السنة، لسيد سابق، )المتوفى: ي( 2) 
 . 1681أخرجه مسلم في صحيحه ، في باب دية الجنين ووجوب الدية في القتل، رقم الحديث:   (3) 

 

 . 4لمجادلة : ا سورة( 4) 

 .  5717م 7، 4لفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر دمشق، سورية، ط: ا( 5) 
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يعاقب القاتل شبه العمد بعوبتين أخريين وهما الحرمان من الميراث والوصية  : العقوبة التبعية:ثالثاً     
ئًا»حيث قاَلَ:  ƒابن عباس  لعموم قول   ت ول  شَيثخ لَا  »:¢.وقاَلَ ع مَر     (1) «لَا يرَ ث  الخقَات ل  م نَ الخمَقخ

دً   يرَ ث   ليَخسَ ل قَات لٍ  »:  ‘ قاَلَ رَس ول  اللََّّ     ،عَنخ عَل ين  بخن  أَبي  طاَل بٍ و   .  (2) «  الخقَات ل  خَطأًَ وَلَا عَمخ
يَّةٌ  يدلان على حرمان القاتل من   ƒ  بن الخطاب   : قول ابن عباس وعمروجه الدلالة  ،(3) «وَص 

 .   ‘ ل النبي و قکما سبق الميراث سواءٌ كان القتل عمداً أو خطأً،  
 :  من أمثلة القتل شبه العمد

 فيموت. ،صغيرالجر الحأو  ،سوطال أو ،عصاكال  أن يقصد ضربه عدواناً بما لايقتل غالباً  – 1

 .يقتلويسرف في الضرب ف ،أن يقصد ضربه تأديبا  – 2

 أو يحبسه في مكان ويمنع الطعام والشراب عنه لمدة لايموت غالباً   – 3

 .في الماء القليل، فيموت أو ألقي  – 4

 .  غالباً  به  بسم لايقتل أو يقتل – 5

 غالباً.  به بسحر لايقتل أو قتل – 6

 . (4)أو أن يضرب بحجر صغير فيموت  – 7 

 

، قال صاحب فتح الغفار:إسناده صحيح وله شواهد  3122أخرجه الدارمي في سننه،في باب ميراث القاتل، رقم الحديث:  (1) 
 (. 1375/ 3كثيرة. فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار )

قال الترمذى هذا حديث  ، قال ابن كثير:  4212رقم:  ب جه الدارقطني في سننه، في باب بقية الفرائض، عن الشعبي،  خر أ(  2) 
 . (379/ 1مسند الفاروق لابن كثير ).ينظر:  قد روى من طرق عدة وذهب الى مقتضاه طائفة من العلماء والله اعلم،و حسن

/ وأخرجه البيهقي في سننه، في باب ماجاء  4571المرأة تقتل إذا إرتدت، رقم الحديث:أخرجه الدارقطني في سننه، في باب في    (3) 
سلسلة الأحاديث    ينظر: . مدلس، ومثله حجاج بن أرطاة  مبشربن عبيد:  ال الألباني ق  ،12652في الوصية للقاتل، رقم الحديث:

 . ( 655/ 3الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )

وتوضيح المذاهب لأبي مالك كمال بن السيد سالم ، المكتبة التوفيقية في القاهرة ، تاريخ النشر:  صحيح فقه السنة وأدلته  ينظر:  (  4)
 .  4/213مجلد، 4م ، 2003
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     الخطا تعريفها وأنواعها:المطلب الرابع: قتل  

قاتل أبيه    "أن يرمي سهماً إلى صيد فأصاب آدمياً أو أراد أن يطعن:  هو  القتل الخطأ:تعريف      
فالخطأ قد يكون في نفس الفعل مثل أن يقصد صيداً فيصيب آدميا أو  ، فتقدمه رجل فوقع فيه"

يرمي إلى مسلم على ظن أنه حربي  يقصد رجلاً فيصيب غيره أو قد يكون في ظن الفاعل مثل أن  
 .   (1) أو مرتد

وهو أن يرمي شخصاً يظنه صيداً فإذا هو    :الخطأ في القصد  –  1:  الخطأ على نوعين القتل  
آدمي أو ظن أنه حربياً فإذا هو مسلم أو أن يرمي إلى حربي أسلم وهو لايعلم أنه أسلم أو رمى  

 إلى رجل فأصاب غير رجل الذي أراد رميه فهذه الأوجه كله يكون الخطأ في القصد.

 هو عدم القصد الجناية أصلًا. ،   (2)هدفاً فيصيب آدمياً فهو أن يرمي  :الخطأ في الفعل – 2

وجود قصد القتل في القتل العمد العدوان فأن لم  :  القتل العمد والقتل الخطأ هوبيْ  فرق  ال    
 يقصد القتل فهوالخطأ .

كون دنيوية وأخروية، أما العقوبة في القتل الخطأ تالعقوبة في القتل العمد    عقوبة القتل الخطأ:    
  ئه ئم ئخ ئح ئجيي ٱُّٱتعالى:  لأخروية يكون مرفوعة لقولهوالعقوبة ايكون دنيوية فقط  

 . (3) َّ... تج฀به بم بخ بح بج

ن  وقال   يَانَ »: ‘ النَّبي  طأََ وَالنن سخ ر ه وَا عَلَيخه  إ نَّ اَلله تَجَاوَزَ لي  عَنخ أ مَّتي  الخخَ ت كخ    . (4) «  وَمَا اسخ

 

هث ، دارالكتب العلمية بيروت،  540تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد أبوبكر علاء الدين السمرقندي ) المتوفى :  ينظر:  (  1) 
 . 3/203مجلد، 3م ، 1994 - هث 1414ط : الثانية ، 

  1322يرية ، ط : الأولى:هث(، المطبعة الخ   80ينظر: الجوهرة النيرة لأبوبكر بن علي بن محمد الحدادي الزبيدي الحنفي )المتوفى:  (  2) 
 . 13/73. / البناية شرح الهداية 2/120مجلد، 3هث، 

 . 5لأحزاب:  اسورة  (3) 

يحٌ عَلَى  ، قال الزيلعي 15094أخرجه البيهقي في سننه،في باب ماجاء في طلاق المكره،عن ابن عباس، رقم الحديث: (4)  : صَح 
   .  ( 64/ 2نصب الراية )ينظر:    .شَرخط  الشَّيخخَينخ ، وَلمخَ يخ خر جَاه  
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عقوبة دنيوية    ‘ وقد أثبت كتاب الله تعالى وسنة رسوله  : الكفارة والدية  موجب القتل الخطأو      
لقوله  نم฀ نخ نح  نج مي مىمم฀ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:  لقتل الخطأ 

د  قثَوَد  الخيَد  وَالخخَ :  ‘  قاَلَ رَس ول  اللََّّ   و   ( 1) َّ.... هي  هى هم هج ني฀ نى طأَ  »الخعَمخ
 بالتفصيل.ونبحث . (2)«عَقخلٌ لَا قثَوَدَ ف يه  

فإن لم يجد  مؤمنة  الكفارة واجبة على القاتل في القتل الخطأ ، والكفارة عتق رقبة    :الكفارةأولاً :   
 مىمم مخ مح مج لي฀ لى لم฀ لخ ُّٱٱ:رقبة مؤمنة يجب عليه صيام شهرين متتابعين لقوله تعالى

     (3)َّ في هي  هى هم هج ني฀ نى نم نخ نح  نج مي

   .  (4)الكفارة فيه بنص الكتاب وإجماع الأمة ":"والخطأ متفق على وجوب ¬ الماوردي قال
قَضَى »:‘ فعل النبي والدليل عليه  في مدي ثلاث سنينمؤجلةً يكون على العاقلة  :الديةثانياً:    

رأَةٍَ م نخ بَني  لحخَيَانَ سَقَطَ مَين تًا، ب غ رَّةٍ عَبخدٍ، أوَخ أمََةٍ، ثم َّ إ نَّ الخمَرخأةََ الَّتي  ق    ‘ رَس ول  الله    يَ في  جَن ين  امخ ض 
الله    رَس ول   فثَقَضَى   ، تث و فن يَتخ لخغ رَّة   با  هَا  عَلَ   ‘ عَلَيثخ الخعَقخلَ  وَأَنَّ  هَا،  وَزَوخج  ل بَن يهَا  م يراَثثَهَا  نَّ  ى  بأَ 

قضى بالدية على    ‘ ولم أعلم مخالفاً أن رسوالله  ":¬  (6) يالشافعالإمام  وقال    .(5)«عَصَبَت هَا
وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ  ":  (8)الترمذيالإمام قال و ، (7)"العاقلة في ثلاث سنين

 

 . 93النساء:  سورة  (1) 

  : ، قال الألباني3138أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الحدود والديات،عن ابن عباس رضي الله عنهما، رقم الحديث:   (2) 
 . ( 640/ 4سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ). ينظر: وسنده حسن في الشواهد حديث صحيح،

 . 92سورة النساء  (3) 
 . 13/135مجلد، 18ينظر: الحاوي الكبير لعلامة أبو الحسن الماوردي، ن : دارالفكر بيروت ، ( 4) 

 . 1681أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، في باب دية الجنين، رقم الحديث: ( 5) 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف    :هو  (6) 
بن قصي، وأمه أزدية. ولد بالشام بغزة. وقيل باليمن سنة خمسين ومائة وحمل إلى مكة وسكنها وتردد بالحجاز والعراق وغيرها. ثم  

 . 3/174ارك وتقريب المسالك، لقاضي عياس اليحصبي، ينظر: ترتيب المد قدم مصر واستوطنها. 
 . 8/20ينظر: الفقه المنهجي على مذهب ألإمام الشافعي  (7) 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي الضرير البوغي الترمذي الحافظ المشهور؛ أحد الأئمة  هو:   (8) 
. ينظر:  ين سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ وتوفي لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب ليلة الاثن  ، ن يقتدى بهم في علم الحديث الذي

 .  (278/ 4وفيات الأعيان )
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  (2)الكاساني  موقال الإما،  (1)في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة"

  ثلاث سنين لإجماع الصحابة تجب على العاقلة مؤجلةً في  أ  لا خلاف في أن دية القتل الخط  " :  
الخطاب   بن  عمر  سيدنا  الله لأن  أحد    رضي  ماخالف  و  الصحابة  من  بمحضر  بذلك  قضي 

والدليل على ذلك أثر جاء في السنن الكبرى للبيهقي عن عامر       )3(  " الصحابة بذلك القضاء
ن يَن، وَثث ل ثَي  الدن يةَ  في  »الشعبي: قاَلَ:   يَ الله  عَنخه ، الدن يةََ في  ثَلَاث  س  طَّاب  رَض  جَعَلَ ع مَر  بخن  الخخَ

في كتابه      (5) ¬  قال ابن قدامةو   . (4)   «سَنثَتَينخ ، وَثث ل ثَ الدن يةَ  في  سَنَةٍ   سَنثَتَينخ ، وَن صخفَ الدن يةَ  في  
المغني: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن الدية الخطأ على العاقلة، وقد ثبت الأخبار عن 

     .( 6) : أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به" ‘ رسول الله 

عشرون بنت مخاس  :إلى خمسة أنواع الخطاء ينقسمدية مقدار الدية في القتل الخطاء:       
وعشرون   ، عشرون حقةأو بني مخاس بإختلاف الفقهاء  عشرون بنت لبونٍ، عشرون ابن لبونٍ 

قال.(7)   جذعة أنه  مسعودٍ  ابن  قَّةً »  :لحديث  ح  ر ونَ  وَع شخ جَذَعَةً  ر ونَ  ع شخ اَسًا  أَخمخ طأَ   الخخَ د يةَ  

 

 . 4/1، 1386: سنن الترمذي، باب الدية كم هي من الإبل، بعد ذكر حديث رقم: ينظر  (1) 

نشأ ببخارى، وسكن سرخس، وكان من اهل  ،أبي طالب الكاساني من أهل كاسان  أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن هو:    (2) 
وكانت ولادته بكاسان في سنة ثمانين وأربعمئة. وتوفي بسرخس في حدود سنة خمس وخمسين  ،  الخير، والقرآن، صالحاً، حسن الظاهر

 .  (256/ 2التحبير في المعجم الكبير ) ينظر:   وخمسمئة.
 (. 7/256في ترتيب الشرائع، )  بدائع الصنائعينظر:   (3) 

، قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف , من أجل الأشعث فإنه  16390، رقم الأثر:  190/  8ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (  4)
 (. 337/ 7: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )ينظر مضعف، ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر.

،  ه 541سنة:   محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي فقيه محدنث ولد بجماعيلهو عبد الله بن أحمد بن   (5) 
أشهرها: المغني في شرح  ، س بالفتيا وله المصنفات الغزيرة وهى قرية بجبل نابلس بفلسطين. وأما الفقه فهو فارس ميدانه، أعرف النا

.  ه 620وتوفي سنة:  الهداية.    فقه، ويقع في أربعة مجلدات. المقنع في الفقه. الخرقي في الفقه، ويقع في عشرة مجلدات. الكافي في ال
 .  22/166سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي، ينظر: 

 . 377/ 8مجلد،  10م ، بدون الطبع ، 1968مكتبة القاهرة ، تاريخ النشر:    ه(،620)المتوفى:  المغني لإبن القدامة، (6) 

: هي التي لها سنة من الإبل ورفعت قدمها إلى سنة الثانية ، وسميت بذلك لأن أمها تحمل مرة أخرى بعد سنة   بنت مخاض  (7) 
: هي التي لها سنتان من الإبل وطعنت في الثالة ، وسمت بذلك لأن أمها آن لها أن  بنت لبون  فتصير من المخاس أي الحوامل.
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ر ونَ بثَنَات  مَخاَسٍ  ر ونَ بثَن و لبَ ونٍ ذ ك ورٌ وَع شخ ر ونَ بثَنَات  لبَ ونٍ وَع شخ حكمة التخفيف: في و .(1)   «وَع شخ
الدية فيه لأن لا  أن القتل الخطأ وقع بغير قصدٍ للقتل فلذلك ناسب أن تخفف  القتل الخطأ:  

قال الشافعية: أن الدية فِ    يكلف المخطئ ما يكلف المتعدي الذي باشر القتل قصداً وعدواناً.
  ( 2) وأربعون خلفة  القتل ال.طأ تغلط فِ بعض ال-الات ب-يث يوجب ثلاثون حقة، ثلاثون جذعة 

ل-رمة    ( 3)حدود ال-رمإذا كان القتل فِ حرم مكة أو فِ    –   1:  الآتية  الأحوال  فِ  ، وذلك فقط
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱ  :هذا البيت ورعاية لزيادة الأمن فيه. قال الله تعالى

     (4) َّئر
  : تعالى  لقولهمنع إبتداء القتال فيها.  ل-رمة هذه الأشهر و     (5)إذا وقع القتل فِ الأشهر ال-رم  –  2 
   (6) َّ... ئيئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ฀ُّ  َّ ٍّ ٌّٱُّٱ
 . (7) ذي رحم م-رمٍ كالأم، والأخت، والعم، وال.ال وكل ذي رحم م-رمإذا وقع القتل على  – 3

 

  : ما إستكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها. الحقةتلد فتصير لبوناً.  
 .  41أنظر: موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي، لعبد اللطيف عاشور، ص:  

وإسناد  فى  البلوغ : أخرجه الأربعة  ، قال الحافظ  3661أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الحدود والديات، رقم الحديث:  (1) 
   .1/249: بلوغ المرام: ينظر الأول أقوى وأخرجه ابن شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. 

ودخلت في الخامسة ، وسمبت بالجذعة لأنها    ين ما إستكملت أربع سن الجذعة: و   : هي التي تكون أولادها في بطونها.  الخلِفة (2) 
 . 8/20.ينظر: المغني لإبن قدامة،  أجذعت مقدم أسنانها 

: هو المنطقة التي حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرس وحرم الله فيها الصيد وقطع أشجارها والتقاط لقطتها،    لحرما  (3) 
متراً من كل جهة من جهات مكة ومركز هذه الدائرة الكعبة الشريفة    87552وحدود الحرم : يبلغ نصف قطر دائرة الحرم المكي  

، والمسافة بينه  مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها   هة المدينة بالمكان المسمى بالتنعيم أو شمالاً : من ج  –  1و حدود الحرم هي :  
غرباً: من جهة جدة عند المكان المسمى بالحديبية والمسافة بينه وبين المسجد الحرام    –   2كيلو متر.  7قدر نحو  ي وبين المسجد الحرام  

  –   4..  كيلو متر  14.5المسجد الحرام نحو بجعرانة والمسافة بينها وبين  شرقاً: من جهة نجد عندالمكان المسمى –  3كيلو متر.  18
 . 688/ 1. أنظر: الفقه السنة،كم20بين المسجدالحرام تقدر نحو جنوباً: من جهة عرفة عند نمرة والمسافة بينه و 

 . 25لحج : اسورة  (4) 

 أشهر الحرم : وهي : ذوالقعدة، وذو الحجة، محرم، رجب.  (5) 

 . 21رة: لبقاسورة ( 6) 

 . 8/20ينظر: الفقه المنهجي  (7) 
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 : تعريفها  مجرى الخطأ قتل جارالمطلب الخامس:  
شتمل على عذر شرعي معقول كإنقلاب نئم على آخر  ما ا"هو    :تعريف القتل جارمجرى الخطأ

   .(1)فيقتله"
فِ الشرع ولكنه دون ال.طأ حقيقة لأن النائم ليس من أهل القصد    : كحكم القتل ال.طأهحكم    

فلا يوصف فعله بالقتل العمد ولا با القتل ال.طأ إلا أنه فِ حكم ال.طأ لأجل حصول ال/وت 
أنه قاتلا ،    ظنُ ة فيه للتحرز عن نومه فِ مكان يالكفار   وتجب،  بفعله كال.اطي فِ القتل ال.طأ

 .  (2) والكفارة فِ القتل ال.طأ إنما تجب لترك التحرز وحرمان القاتل من ال/ياث لبماشرة القاتل القتل
       : القتل بالسببالمطلب السادس:     

ؤدي إلى الهلاك بواسطة ، كحفر بئر على وسط الطريق،أو إتخاذ هو أن يقصد بالفعل المو   :هتعريف
   .(3) تلهقطرح على إنسان حية ف الناس، أو كلإكراه على القتل، أوكلب عقور لإهلاك 

  : بالسبب  القتل  قصد  حكم  حينما  بالتسبب،  بالقتل  القصاص  يجب  الفقهاء:  جمهور  عند 
 . (4)  المتسبب إحداث الضرر وهلك المقصود بسبب المتخذ 

سبب لا  بالتسبب لأن القتل بالل  ت: لا يجب القصاص بالقةل وبعض علماء الحنابعند الحنفية  و     
في  يساوي القتل مباشرة، كما يقول الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه البدائع الصنائع  

: " أن القتل تسبيباً لا يساوي القتل مباشرة لأن القتل تسبياً قتل معنى لا صورة  ترتيب الشرائع
 .  (5)والقتل مباشرة قتل معنى وصورة" 

 

 . 7/5618ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته ( 1) 

 . 74/ 13ينظر: البناية شرح الهداية  (2) 

: أبو عبدالرحمن  هعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين الحاجب الكردي المالكي، حقق لجامع الأمهات،  ينظر:    (3) 
 . 489ص  ، م2000اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الثانية الأخضر الأخضري، ط: 

 . 128/ 9للنووي، ضة الطالبين وعمدة المفتيين، و ينظر: ر  (4) 

أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  ينظر:  (  5)  هث (    578  لمتوفى:ا)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين 
 . 7/229 مجلد،7م، 1986  ثةدارالكتب العلمية ، ط : الثال
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ن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: "أن القتل بالسبب تجب به الكفارة بكل حال ولا يعتبر وقال اب    
 .(1) فيه الخطأ والعمد"

 جح مام في المسائل، وبيان قول الرا، واختيارات ابن الهفي الجنايات  ختلاف الفقهاءا:  بعالساالمطلب  
 )قول الباحث( 

 القصاص كيفية وجوب المسئلة الأولى :        
قال العلامة المرغيناني: " قال: إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا؛ لأن الحق لهم ثم هو واجب عيناً،      

ف الفقهاء في كيفية وجوب ختل افبأساس هذا المتن . (2) وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل"
  :ص، على قولينالقصا

القول الأول: أن   :قولانلة  أفي هذه المس   ¬للشافعي  .  الشافعي  الإمام  قول  :الأول  القول    
التعين بين القصاص والدية، يعني إن شاء يقتص   بل للولي خيار  القصاص ليس بواجب عيناً 

.  (3) وجمهور الفقهاء  افعيش ضا القاتل ، وهذا مذهب الالقاتل، أو إن شاء أخذ الدية من غير ر 
والقول الثاني: أن القصاص واجب عيناً ولكن للولي أن يأخذ المال من غير رضا القاتل، يعني إذا 

 مات القاتل يسقط القصاص وللولي أن يأخذ الدية من غير رضا القاتل، بدلائل مايلي.  

: وجه الإستدلال  (4)   َّينيم฀ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ  :قوله تعالى  -  1
القاتل،  بعد ذكر هذه الآية:  قال الإمام الماوردي   الدية على  العفو عن القصاص ي وجب  يعني 

بين   والتخيير  أحسن،  بشكل  الدية  المقتول  إلى  القاتل  ويؤدي  بمعروف،  المقتول  ولي  ويطالبها 
القصاص والدية، تخفيف من الله تعالى على هذه الأمة؛ لأن الله قد أوجب على قوم موسى 

ون الدية، وأوجب الله تعالى على قوم عيسى الدية دون القصاص، وخيرت هذه الأمة  القصاص د
 .   (5) بين الأمرين، فكان تخفيفاً من الله سبحانه وتعالى

 

 . 8/513المغني لإبن قدامة ينظر:  (1) 

 .  4/158الهداية شرح البداية، للمرغيناني،  (2) 
 .  12/6ينظر: الحاوي الكبير للماوردي، ( 3) 
 .  178لبقرة :  ا سورة (4) 

 . 12/6ينظر: الحاوي الكبير للماوردي، ( 5) 
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واجب   وهو ، صيانة النفس عن الهلاك  ، هو:أداء الديةاستدلوا بدليل عقلي بأن سبب  – 2
  (1)  َّ ئح ئج يي يى ينٱُّٱ:بقوله تعالى

كان الواجب إستيفاء  حق المقتول ف  في  القتل يجب حقاً للمقتول لأن الجناية وردت أن ضمان    –3
ديون المقتول وتنفذ   ، والمقتول ينتفع بالمال لأنه تقضي بالمالالحق المقتول، وحق العبد ما ينتفع به

 .   (2) منه وصاياه

 بم฀ بخ ٱُّٱ:وفي القصاص معنى البدلية لقوله تبارك وتعالى  ،وأن الدية بدل النفس  -  4 
والباء تسعمل في الأبدال فتؤدي إلى الجمع بين البدلين وهذا لايجوز    .( 3)   َّ... تخ تح تج به

 . (4) فخير بينهما

ة  أن القصاص واجب عيناً ولا يجوز للولي المقتول أن يأخذ الدي  ذهب الحنفية إلىالقول الثاني:      
سقط القصاص ويرجع  يف  ،عن القصاصمات القاتل أو عفا الولي    القاتل من غير رضاه، وإنمن  

 .  (5)  إلى الدية

تعالى  –   1:    الحنفية  أدلة  وجه  ،  (6)   َّ... كل฀كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ٱُّٱ:قوله 
؛ لأنه ماكتب الله تعالى على موجباً على القاتلتعين القصاص    دل علىتستدلال: هذه الآية  الا

  ،بوجوب الدية بضرورة النص  بطل القول  القاتل   ىلأنه إذا أوجب القصاص عل و   عباده فهو فرس،
عن   هذه الآية أخبرلأن    ؛طل الإبهام جميعاً بالدية من غير رضا القاتل، و   قول بإختياروبطل ال

حقاً للمقتول فيصدق القول عليه بأنه واجب، وإن كان عليه  ،  كون القصاص واجباً على القاتل
 .   (7)د حقين لا يصدق القول على أحدهما بأنه واجبأح

 

   .195لبقرة: ا سورة( 1) 

 (. 13/66)( ، البناية شرح الهداية  7/241البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ينظر:  (2) 
 . 45لمائدة : ا سورة( 3) 

 (. 13/66( ، البناية شرح الهداية )7/241البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ينظر:  (4) 

 فس المصدران السابقان.  ن ( 5) 
 . 178لبقرة: ا سورة (6) 

 .  7/241، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، 13/65نظر: البناية شرح الهداية، للعيني، ي( 7) 



42 

 

 يجوز لصاحب الحق أن أن القصاص إذا كان عين حق المقتول كانت الدية بدل حقه ولا  –  2
 إلى بدله من غير رضا من عليه الحق .  الحق  يعدل من عين

ت ول  »: ‘ عَن  ابخن  عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللََّّ   – 3 د  قثَوَدٌ إ لاَّ أَنخ يثَعخف وَ وَلي  الخمَقخ  .(1)«الخعَمخ
وجه الإستدلال: أن ضمان العدوان الوارد على حق العبد مقيد بالمثل والمثل هو القود )القصاص(      

مسد الأول ، الذي ينوب منابه    لأنه ينوب مناب الأول ويسد  ؛وهو القتل الثاني مثل القتل الأول
  .(2) يسد مسده الشيء لا يكون مثل أصل الشيء، وأخذ المال لا ينوب مناب القتل ولا

(3)   َّ...نى نن฀ نم نز نر مم ُّٱ:  المراد من قوله تعالىقول الشافعي:    الجواب عن     
 ، هو الولي  

والقاتل يكون معفواً عنه لا معفواً له لأنه يأتي بعد  .  َّ...نز฀ نر ممُّٱ  :لا القاتل لأن الله تعالى قال
لمعروف و معلوم أن القاتل لا ي تبع أحداً بل إنما المتب ع هو  بافيتبع  .    (4)  َّ...ىٰ نيُّٱ  ذلك 

من أخيه  داخل تحت كلمة )فمن( فمعنى الآية أي فمن بذل له و أعطي له  الولي فكان هو ال
 .   (5) شيء بطريق الفضل والسهولة فليتبع بالمعروف

قضيته يصير أثما  : نعم ولكن  يانة نفس القاتل عن الهلاك( نقولالجواب عن قوله : )الدية صو     
بالإمتناع لا أن يملك الولي أخذه من غير رضاه فمثاله كمن أصابته مخمصة )الجوع الشديد( وعند  

ى الذي أصابه مخمصة أن يشتريه دفعأً للهلاك عن نفسه فإن امتنع طعام للبيع فيجب عل صاحبه  
 . عن الشراء لايجوز لصاحب الطعام أن يدفع الطعام إليه ويأخذ الثمن من غير رضاه

 

، إسناد الحديث ضعيف ؛ وذلك لضعف إسماعيل  3136لحدود والديات، رقم الحديث:  في كتاب    أخرجه الدارقطني في سننه،   (1) 
يديه إلا أن يرضى    أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود  : )بن مسلم المكي،وللحديث شاهد في كتاب عمرو بن حزم وفيه 

: الأحاديث والآثار  ينظر (.6559)رقم:    14/506(، وابن حبان  4753سائي ح)، والن1518/ 3(، أخرجه الدارمي  لأولياء المقتو 
 (. 66/ 3الواردة في أحكام القرآن للكيا الهراسي، تخريجا ودراسة )

 ( 13/66( ، البناية شرح الهداية ) 7/241ينظر: البدائع الصنائع ) (2) 

 . 178لبقرة: ا سورة (3) 

 . 178لبقرة: ا سورة( 4) 

 . 7/241نظر: بدائع الصنائع للكاساني، ي( 5) 
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والجواب عن قوله )المقتول لا ينتفع بالقصاص( نقول: بل ينتفع بالقصاص بأكثر مما ينتفع بالمال      
 .  (1) ورثته أحياءً ، ولايمكن حصول هذا الإنتفاع بالماللأن فيه إحيائه بإكفاء 

إذا تعين    :الحالة الأولى  في هذه المسئلة حالتان:  صاحب فتح القديرذكر    اختيار ابن الهمام :      
يعاً لحكمة القصاص؛  ال تضئذٍ يكون أخذ المفقط في مقابلة القتل العمد فحين  الحاكم إيجاب المال

 لأنه شرع زجراً للقاتل و تنبيهاً للناس، و وقايةً لعدم إكثار القتل فيما بين الناس والإجتماع.  
أما إذا خير الحاكم ولي المقتول بين أخذ المال و بين القصاص، واختار ولي المقتول   :ةالثانيوالحالة      

ثبت القدرة    قصاص؛ لأن لولي المقتول حينئذٍ الدية في مقابل القتل؛ فلايكون تضييعاً لحكمة ال
القصا الصدورهم بإختيار  لتشفي  للاعلى الإنتقام،  المال جعل تاركاً  نتقام فصار  ص. وبإختاره 

 .  (2) كما إذا عفا أو صالح في إسقاط حقه
 نر مم฀ٱُّٱجاء بعد ذكر القصاص:في الآية  لأن  ¬  : قول الأمام الشافعي  هو  القول الراجح     
يعني إذا   .(3)   َّئمئخ ئح฀ ئج฀ يي฀ يى ينيم฀ يز฀ير ى฀ٰ ني نى฀ نن نم฀ نز

  ورد في الحديث   ولي المقتول عن القاتل القصاص، ورضي بأخذ الدية في مقابلة القصاص،عفا  
، وَلمخَ يَك نخ ف يه م  الدن يةَ     »: روي عَن  ابخن  عَبَّاسٍ، قاَلَ:  شرح هذه الآية راَئ يلَ الخق صَاص  كَانَ في  بَني  إ سخ

ءٌ فاَتن   يه  شَيخ يةَ  فَمَنخ ع ف يَ لَه  م نخ أَخ  لخعَبخد  الآخ لحخ رن  وَالخعَبخد  با  ،  قاَلَ اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ: الحخ رُّ با  لخمَعخر وف  بَاعٌ با 
سَانٍ فَ  ، وَيث ؤَدَّى  وَأدََاءٌ إ ليَخه  بإ  حخ لخمَعخر وف  بَع  هَذَا با  لخمَعخر وف  يث تثخ د  فاَتن بَاعٌ با  بَلَ الدن يةَ  في  الخعَمخ الخعَفخو  أنَخ تث قخ

لَك مخ  سَانٍ وَذَل كَ تَخخف يفٌ م نخ رَبن ك مخ مم َّا ك ت بَ عَلَى مَنخ كَانَ قثَبثخ  . (4)«ذَل كَ بإ  حخ
قتَل   »قال:    ‘ وعن النبين    : فإن  لا   ناً متعمن داً د ف عَ إلى أولياء  المقتول  مؤم نٌ ب كافرٍ، ومَنخ قثَتَلَ مؤم 

وص تدل على التخيير  فكل هذه النصوجه الدلالة:  .  (5) «  شاؤوا قثَتثَل وه، وإن شاؤوا أخَذ وا الدن ية

 

 .  7/242 المصدر السابق،ينظر: ( 1) 

 (. 209/ 10تح القدير، لأبن الهمام، )ف (2) 

  .178لبقرة: ا سورة( 3) 

 . 4498أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، رقم الحديث:  (4)

،  4506أخرجه أبي داود في سننه، في باب ولي العمد يرضى بالدية،برواية عمربن شعيب عن أبيه وعن جده،  رقم الحديث:  (5)
قال أبو المعالي الشافعي: رواه الترمذي وابن ماجه في الديات من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه وحسنه الترمذي.  

 (. 178/ 3يج أحاديث المصابيح ): كشف المناهج والتناقيح في تخر ينظر
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والدية أولى لتخيير بين القصاص  ا  ،فلأجل هذا،  صراحةً ثابت  أخذ الدية والمال  بين القصاص و 
 أفضل. والله أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. و 

 : إيجاب الكفارة في القتل العمد :الثانيةلة أالمس       
: قال العلامة المرغيناني: " ولا كفارة في القتل العمد عندنا، وعند الشافعي رحمه الله  أصل المسألة

 :  أقوال القتل العمد على ثلاثة ختلف الفقهاء في إيجاب الكفارة فيا.  (1) تجب"
أن الكفارة واجبة  :  وأحمد بن حنبل في رواية غير مشهورة، والزهريقال الشافعية    :القول الأول

، حراً أو عبداً، مسلماً أو  تل مكلفاً، أو صبياً أو مجنوناً في القتل العمد والخطأ، سواء كان القا
 .  (2)   ، حراً أو عبداً المقتول مسلماً أو ذميا  ذميا، واحداً أو جماعة وسواء كان 

الثاني: أو شخصاً   القول  المالكية أن الكفارة تستحب للحر المسلم إذا قتل جنيناً  ما و   ،يقول 
 .  (3) بينهم كفائةقتص بسبب العفو أو لعدم الإ

قول الجمهور هم: الحنفية وقول المشهور من الحنابلة والزيدية والثوري وأبو الثور:    القول الثالث: 
 .  (4) في القتل العمد، سواء كان موجباً للقصاص أم لا  ةبواجب تهم يقولون أن الكفارة ليس 

القول    والقياس:هم  و :  الأول  أدلة  والسنة  بالكتاب  الكتاب   –  1  استدلوا  من  قوله الأدلة   :
 ذ฀ٰ يي฀ يى฀ ٱُّٱ:وقال الله تعالى . (5)  َّني฀ نى نم نخ نح฀  نج ميٱُّٱ:تعالى
 بر฀ ئي฀ ئى ئن฀  ئم฀ ئز ئرّٰ ِّ ฀ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ
دل  تهذه الآية    وجه الاستدلال:   .(6)   َّتم تز฀ تر฀ بي بى  بن฀ بم฀ بز

فبطريق   ل الخطاء. فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطاء مع عدم الإثم؛على وجوب الكفارة في قت

 

 .  4/158الهداية شرح البداية،   (1) 
لمغني لإبن  ا،  19/184كر،  دارالف  ه، 676)المتوفى:    النووي محي الدين بن شرف  ذكريا    و: المجموع شرح المهذب، لأبينظر   (2)

 . 8/515قدامة، فصل لا كفارة في القتل العمد، 

 . 7/5699ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته،  (3)

 (. 8/518المغني لإبن قدامة )ينظر:  (4)
 .  92لنساء: اسورة  (5)

  نفس المصدر السابق. ينظر:   (6) 



45 

 

العمد لأنه    تجبأولى   العمد؛ لأن عقوبة قتل الخطاء أخف من عقوبة قتل  الكفارة على قتل 
 .   (1) لاقصاص في قتل الخطاء، و الدية فيه مخففة

يثخلَم ين    الدليل من السنة:  –  2      ، فثَق لخنَا: حَدن ثثخنَا      (2) عَن  الخغَر يف  الدَّ قَع  اللَّيخث يَّ َسخ نَا وَاث لَةَ بخنَ الأخ قاَلَ: أتَثَيثخ
نَا رَس ولَ اللََّّ     ،‘ حَد يثاً سمَ عختَه  م نخ رَس ول  اللََّّ    بٍ لنََا أوَخجَبَ يثَعخنى  ‘  قاَلَ: أتَثَيثخ النَّارَ    فى  صَاح 

لخقَ  نخه  م نَ النَّار  أعَخت ق وا عَنخه  يث عخت ق  اللََّّ  » تخل  فثَقَالَ:با  وًا م  نخه  ع ضخ وٍ م   . (3) « ب ك لن  ع ضخ
أمر بإعتاق رقبة بدل عن كل عضو القاتل، فهذا دليل على وجوب   ‘ وجه الدلالة: أن النبي       

 الكفارة في القتل العمد.
  قتل الخطأ لأن الحاجة إلى الكفارة في القتل العمد قياساً على ال  الكفارة  : إنما تجبأما القياس  –  3

  الكفارة لستر الذنب والإثم في القتل العمد أعظم من في القتل العمد أكثر من القتل الخطأ لأن  
في بداية    ¬، وقال ابن رشد  فاالكفارة في القتل العمد أليق وأهم من القتل الخطأ  القتل الخطأ

 .   (4)العمد من طريق أولى والأحرىالقتل الكفارة في  الشافعية المجتهد: وأوجب
 : لكتاب والسنة والإجماع والقياسبا وهم استدلوا :أدلة الحنفية

قال الله  حدة كما  ى  وبة القتل الخطأ والقتل العمد عل إن الله تعالى قد بين عقمن الكتاب:    –  1
  َّهي  هى هم هج ني฀ نى نم نخ نح  نج مي ٱُّٱ:القتل الخطأفي عقوبة  تعالى  

 .(6) َّ... كلكا قي قى في  فىٱُّٱ:القتل العمد عقوبة  وقال الله تعالى في .(5)

 

 .  19/184لمجموع شرح المهذب، اينظر:  (1) 

بن عياش بن فيروز الديلمي بن أخي الضحاك بن فيروز وقد ينسب إلى جده روى عن جده فيروز وواثلة بن    الغريفهو:    (2) 
 . (245/  8تهذيب التهذيب ).  الأسقع وعنه إبراهيم بن أبي عبلة ذكره بن حبان في الثقات وقال من أهل الشام

العتق رقم الحديث:  (3)  رجه أحمدبن حنبل في مسنده حديث واثلة بن  ./ أخ 3964أخرجه أبي داود في سننه في باب ثواب 
، قال الحاكم: فصار حديث واثلة بهذه الروايات صحيحاً على شرط الشيخين،  16012الأسقع، رقم الحديث: رقم الحديث:  

 . (231/ 2المستدرك على الصحيحين للحاكم ) .وقدأخرج مسلم من حديث أبي هريرة لفظه في عتق إمرئ مسلمٍ امرءً مسلماً 
 . 19/184، لمجموع شرح المهذبا، 2/342المجتهد ونهاية المقتصد،  داية بينظر:  ( 4) 

 .  92لنساء: ا سورة (5) 

 .  178لبقرة: ا سورة (6) 
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تع  القتيلين    . (1)   َّتخ تح تج به  بم بخ ٱُّٱ:لىاوقوله  من  عقوبة كل  فلما كان 
على حكمهما، فليس لنا أن نتعدى مانص الله تعالى فيهما، لأنه  ومنصوصا     ، ومعينا    ،مذكورا  

لايجوز قياس المنصوصات بعضها على بعض، فلا يجوز أن نوجب الكفارة في القتل العمد قياساً  
 على القتل الخطأ. 

ُّ  »وَر و يَ    ‘ من السنة النبي    –  2 قثَتَلَ رَج لًا، فأََوخجَبَ النَّبي  بخنَ الصَّام ت   عَلَيخه     ‘ أَنَّ س وَيخدٌ 
بخ كَفَّارَةً   .( 2)  «الخقَوَدَ، وَلمخَ ي وج 

 .   (3) الإجماع القصاص بالقتل العمد وقد عين  - 3
دائراً بين الحظر فارة واقعة بين العبادة والعقوبة، ولابد أن يكون سببها  : أن الكمن القياس  –  4

وماكان كبيرة محضة   العمد كبيرة محضة  وقتل  والعقوبة بالمحظور،  بالمباح  العبادة  لتعلق  والإباحة 
 .   (4) لايكون سبباً لشيء فيه معنى العبادة

 الجواب عن الأدلة القول الأول : 

 ثلاثة ردود:  يرد عليه   (5)  أن حديث الواثلة  – 1
 ذلك." تأويل الرواي عن نفسه لأن في بعض الروايات لم يذكر الرد الأول: أن قوله "النار بالقتل    
    فلما لم يشرط الإيمان في الرقبة لذكر رقبة مؤمنة  لوكان المراد من الكفارة كفارة القتل  :  الرد الثاني    

 دل على أنها ليست من الكفارة القتل.  
ولا خلاف  المخاطبين بأن يعتقوا عن القاتل رقبة    في هذا الحديث أمر  ‘ أن النبي  :  الرد الثالث    

إنما الذي ينبغي له أن يعتق رقبة هوالقاتل فقط، ولا أنه ليس عليهم عتق الرقبة عن القاتل، بل  
 يجزي عن الكفارة عتق الغير من القاتل.

 

   .45لمائدة : ا سورة (1) 

/ وأخرجه البيهقي في معرفة السنن  16061أخرجه البيهقي في سنن الكبرى، في باب ماجاء في قتل الغيلة، رقم الحديث:    (2) 
 . 8/516المغني لإبن قدامة  /15907والآثار، في باب العفو عن القصاص بلا مال، رقم الحديث: 

ينظر: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، حسن بن علي الشاذلي، دارالكتب الجامعي   (3) 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، دارالسلاسل الكويت،    . / الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة1/343،    2ط  
 . 35/51مجلد،  45

 لمصدر السابق. اينظر: نفس  (4) 

 .  38نظر: الحديث الواردة في صفحة ي( 5) 
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"إن الكفارة في العمد أوجب لأنه أغلظ" الجواب منه بأن الكفارة في القتل الخطأ ليست  :    2
 ثماً. آ طئ لا يكونلأن المخ ؛كفارة الإثم

ولا يدل تعينها لدفع الذنب الأعلى وهو    أالخطالذنب الأدنى وهو  لدفع  أن تعين الكفارة  :  3
العمد لأن سجدة السهو يلزم على الساهي ولايلزم على المعتمد فلا يمكن قياس القتل العمد  

: " أنا لا نجوز القول بوجوب الكفارة في    )2(شمس الأئمة السرخسي  وقال   .  (1)على القتل الخطأ
لأنه تعليل الأصل لتعدية الحكم إلي فرع فيه نص على   ؛طأالقتل العمد بالقياس على القتل الخ

في إيجاب الكفارة   من القرآن والسنةلاحجة ولا دليل  ":   يالظاهر   محمد بن حزمقال  و  .(3) حدة  
  َّ... ثرتي تى تن تم تز تر ٱُّٱ؛ لأن الله تعالى قال:اتل العمدعلى ق

 . (4)  َّٱ... ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بزٱُّٱٱقال الله تعالى:أيضاً و     
، وبيقين أنه لوكان في  كل الشيئ  ‘ فصح أن الدين قد كمل وبينه الله تعالى ورسوله النبي الأمي      

كما بين الكفارة في القتل الخطأ، وكذلك بين لنا رسول    ؛قتل العمد كفارة معينة لبينها الله تعالى
فإذا لم يخبرنا الله تعالى بشيءٍ من في ذلك القتل،    ، الفديةاص، أوالدية، أو وجود القص  ‘ الله  

علينا فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قط كفارة   ‘ ذلك ولا أوجب الله ولا رسوله  
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ ييٱُّٱ:تل العمد، ولكن الله تعالى يقولمحدودة بق
فمن قتل عبدا  مسلماَ فقد إبتلي    .(5) َّبي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

 

 (. 1/342ينظر: الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلام والقانون ) (1) 

هث( فقيه أصولي حنفي ينسب إلى سرخس بلدة قديمة  483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي)المتوفى:  هو:   (2) 
ة رفيعة وكان عالًما عاملاً ناصحًا للحكام ، سجنه الخاقان  من بلاد خراسان أخذ الفقه والأصول عن شمس الأئمة الحلواني وبلغ منزل 

بسبب نصحه له، ولم يقعده السجن عن تعليم تلاميذه، فقد أملى كتاب المبسوط وهو أكبر كتاب في الفقة الحنفي مطبوع في  
، كما أملى شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، وله شرح مختصر الط حاوي، وله في أصول الفقه  ثلاثين جزءاً وهو سجين في الجبن

: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لعبد الحي اللكنوي،  ينظر  كتاب من أكبر كتب الأصول عند الحنفية، ويعرف بأصول السرخسي. 
 .  158ه، ص:  1324، 1دار السعادة بجوار محافظة مصر، ط: 

هث(، دارالمعرفة بيروت ،مجلدان،  483خسي )المتوفى: ينظر: اصول السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السر  (3) 
2/162.  

 . 3لمائدة : ا سورة (4) 

 .  47لأنبياء : ا سورة (5) 
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بأكبر الكبائر بعد الشرك بالله وترك الصلاة، فله أن يسعى فِ خلاص نفسه من النار بأفعال 
 .   (1) كبائرهال.ي كالصدقة والجهاد وال-ج والصوم وذكر الله تعالى فلعل الله يعفو عنه  

 كى฀ ٱُّٱٱ:أن الفاء في قوله تعالى  وقال:اختار ابن الهمام مذهب الجمهور      اختيار ابن الهمام :
(2)   َّنر مم ما لي لى  لم كي

تقتضي أن تكون جزاء المذكور في الآية  .    
كل جزاء القاتل على تمامها، فحينيئذٍ لو أوجبنا الكفارة مع القصاص في جزاء قتل العمد، لكان  

 .  (3) جزاء المذكور في الآية بعض الجزاء لا كلها
و  أأن الكفارة  ليست بواجب في القتل العمد إذا عفى ولي المقتول،   :المسألةفي    القول الراجح 

رضي بالدية؛ لأن رسول الله يقول صراحةً بعدم وجوب الكفارة في قتل العمد بحديث روي عن  
للََّّ ، وَقثَتخل  النثَّفخس  ب غَيرخ  »  قال:  ‘ أن رسول الله    ¢ أبي هريرة   رخك  با  وَخَمخسٌ ليَخسَ لَه نَّ كَفَّارَةٌ: الشن 

، أوَخ بَهخت  م ؤخم نٍ ، أوَ  الخف راَر  يثَوخمَ ا اَ مَالاً ب غَيرخ  حَقنٍ حَقنٍ تَط ع  به  ، أوَخ يمَ يٌن صَاب رَةٌ يثَقخ ولعل .(4)«لزَّحخف 
الحكمة في ذلك: الإبقاء على حرارة المعصية لكي يلزم القاتل على إكثار من الطاعات وأعمال  

 الصالحات، والدعاء، وطلب المغفرة لعل الله يعفو عنه.  

 

ه(، دار الفكر بيروت، بدون الطبع  456بالآثار لأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي )المتوفى:    المحلى ينظر:    (1) 
   . 10/516مجلد،  11 والتاريخ، 

 .  93  :لنساءا سورة( 2) 

 (. 10/210فتح القدير ) (3) 

:  ذيل الحديث   الشيخ شعيب الأرناؤوط ، قال  8722خرجه إمام أحمد في مسنده، في باب مسند أبي هريرة، رقم الحديث:  أ  (4) 
    (.24/ 4: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة )ينظر إسناده ضعيف.
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 الب:طم   ثلاثةالمبحث الثاني: في مفهوم القصاص وأحكامه، وفيه 
 المطلب الأول: مفهوم القصاص

القصاص في اللغة: مأخوذ من إقتصاص الأثر، ويستعمل في قتل القاتل، وجرح الجارح، وقطع     
 .    (1)  صاصاً أي قتله قوداً إقص السلطان فلاناً ، ويقال أقالقاطع. ويأتي بمعنى القود

هو أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل أوهو: القتل بإزاء القتل وإتلاف الطرف  وفي الإصطلاح:  
 .  (2) بإزاء إتلاف الطرف

 القصاص   مشروعية المطلب الثاني: 

 من القرآن، والسنة ، والإجماع.   بأدلة استدل الفقهاء على مشروعية القصاص    
 كم฀ كاكل قي฀ قى في  فى ثي ثى฀ ثن฀ ٱُّٱٱ:تعالىأولًا: من القرآن الكريم: قال الله  

 يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم كي كى
 ته฀ تم฀ تخ฀ ُّٱ  (3)   َّ تج به بم฀ بخ بح  بج฀ ئه ئخئم ئح฀ ئج฀ يي฀ يى
  ثم฀ ته฀ تم تخ تح تج به  بم بخ ُّٱ  (4)   َّ جم جح  ثم
 صخ฀ صح سم سخ سجسح  خم خج฀ حم حج جم฀ جح
฀ضجضح صم ฀ضم  ضخ ฀طح ฀ظم ฀عج ฀عم ฀غج ฀غم ฀لم كي ُّٱ.  (5)   َّ  فج 
 ئجئح  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نزنم نر مم ما لي لى
 . (6)  َّ ئه ئم ئخ

 في مشروعية القصاص أحاديث عديدة، ونذكر عدة منها:   وردت  من السنة: فقدثانياً: 

 

 .  261في غريب شرح الكبير لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العصرية، صفحة رقم:  ينظر: المصباح المنير  (1) 

 .  174التعرفات الفقهية لمحمد عميم التركي، في باب قصاص الشعر، رقم الصفحة:  ينظر  (2) 

 . 178لبقرة: ا سورة( 3) 

 .  179لبقرة: ا سورة( 4) 

 45لمائدة: ا سورة (5) 

 .  33لإسراء: ا سورة (6) 
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َيرخ  النَّظرََيخن : إ مَّا أَنخ  » :  ‘ عَنخ أَبي  ه رَيثخرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللََّّ  أولًا: روي  مَنخ ق ت لَ لَه  قتَ يلٌ فثَه وَ بِ 
ت لَ، وَإ مَّا أَنخ يث فخدَى لولي المقتول خيارين    ‘ بهذا الحديث أعطى النبي  عملاً  وجه الدلالة:    .(1) «يثَقخ

 فهو: إما أن يقتص عن القاتل، أو إما أن يأخذ الفدية ويعفو عن القصاص.  
وَ فأَبَثَوخا فثَعَرَض وا الَأرخشَ فأََ »ثانياً: عَنخ أنََسٍ   هَا الخعَفخ بثَوخا أَنَّ الرُّبثَين عَ عَمَّتَه  كَسَرَتخ ثنَ يَّةَ جَار يةٍَ فَطلََب وا إ ليَثخ
لخق صَاص  فثَقَالَ أنََس  بخن  النَّضخر  يَا    ‘ وَأبَثَوخا إ لاَّ الخق صَاصَ فأََمَرَ رَس ول  الله     ‘ فأَتَثَوخا رَس ولَ الله    با 

سَر  ثنَ يثَّتث هَا، فثَقَالَ رَس ول   ت كخ قن  لاَ  لحخَ وَالَّذ ي بثَعَثَكَ با  سَر  ثنَ يَّة  الرُّبثَين ع  لاَ  يَا    ‘  الله   رَس ولَ الله  أتَ كخ
يَ الخقَوخم  فثَعَفَوخا، فثَقَالَ رَس ول  الله    إ نَّ م نخ ع بَاد  الله  مَنخ لَوخ أقَخسَمَ   ‘ أنََس  ك تَاب  الله  الخق صَاص  فثَرَض 

في  تعالى  الله    حكم: يا أنس  ¢  لأنس  ‘ وجه الدلالة: قال رسول الله    .(2) «  عَلَى الله  لأبَثَرَّه  
الربيع،  هوالقصاص  حق الربيع ثنية  ثنية جارية بأن تكسر  النبي الكريم بالقصاص مقابل  ، فأمر 

 فهذا الحديث يدل صراحة على مشروعية القصاص. 
هَد  أَنخ  »: قاَلَ:    ‘ ثالثاً: حديث روى ابن مسعود أن رسول الله    ل مٍ، يَشخ لاَ يحَ لُّ دَم  امخر ئٍ م سخ

، وَالتَّار ك  ل د ين ه   لاَ إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ    لنثَّفخس  ، وَالنثَّفخس  با  دَى ثَلَاثٍ: الثثَّين ب  الزَّاني  وَأَنين  رَس ول  الله ، إ لاَّ بإ  حخ
لايجوز إزهاق دم المسلم إلا بأمور   هبأن  ‘ وجه الدلالة: فقد صرح  النبي    .(3)«الخم فَار ق  ل لخجَمَاعَة  

 ذا قتل نفساً آخر الذي لا يجوز قتله ؛ يقتص بقتله.   ثلاثة، و واحد منها قتل النفس يعني إ
وأجمعوا على أن القصاص بين الرجل والمرأة في  "ثالثاً: من الإجماع: قال ابن المنذر في كتابه :  

 .   (4) " النفس إذا كان القتل عمداً 
  الراجح.  ، وقول  المطلب الثالث: اختلاف الفقهاء في أحكام القصاص، واختيارات ابن الهمام

 من أغرق صبياً أو بالغاً في البحرحكم المسئلة الأولى: 

البحر فلا قصاص عند أبي حنيفة  في    من غرق صبياً أو بالغا":¬قال المرغيناني    صورةالمسألة:
  قولين:على هذه المسألة  في حكم الفقهاء  تلفاخ .(5)"وقالا يقتص منه وهو قول الشافعي
 

   لفظ لإبن ماجه. ا، و 6880ير النظرين، رقم الحديث: خرجه البخاري في صحيحه، في باب من قتل له قتيل فهو بِ( أ1) 

 .  4500خرجه البخاري في صحيحه، في باب ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص، رقم الحديث:  أ (2) 

 .  1676خرجه الإمام المسلم في صحيحه، في باب ما يباح به دم المسلم، رقم الحديث: ( أ3) 

   .653الإجماع لأبن المنذر، في كتاب الحدود، رقم الإجماع:  :ينظر  (4) 

 . 4/447الهداية في شرح بداية المبتدي،   (5) 
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الإمام أبوحنيفة: بعدم القصاص إلى من غرق صبياً أو بالغاً في البحر، فقال  : ذهب  القول الأول
 .  (1) "ومن غرق صبياً أو بالغاً في البحر فلاقصاص عند أبي حنيفة"  : العلامة المرغيناني في كتابه

من غرق صبياً   أنهم قالوا:   قال الإمام الشافعي والإمام أبو يوسف ومحمد رحمهم الله  القول الثاني:
قال صاحب الهداية: "وقال: يقتص منه وهو قول الشافعي غير  و و بالغاً في البحر يقتص منه،  أ

يستوفي حزاً  الرقبة بالسيف   أن عندهما  يقتص منه، ويضرب  الصاحبين  الإمام   ، وعندأي عند 
 .  (2) يغرق"  الشافعي رحمه الله

 أدلة القوليْ: 
ن   الأول :  القول الأول:  أدلة سٍ عَنخ رَج لٍ م نخ أَصخحَاب  النَّبي  أَنَّ رَس ولَ »  ‘ عَنخ يثَعخق وبَ بخن  أوَخ
د  قتَ يل  السَّ   ‘ اللََّّ    بخه  الخعَمخ د  أوَخ ش  وخط   لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يثَوخمَ الخفَتخح  قاَلَ أَلَا وَإ نَّ ك لَّ قتَ يل  خَطإَ  الخعَمخ

ءٍ خَطأٌَ، إ لاَّ السَّ » :  ‘ وقال النبي . (3)وَالخعَصَا    .(4) « يخفَ، وَفي  ك لن  خَطإٍَ أرَخشٌ ك لُّ شَيخ
وشبه العمد، وقال كل القتل   أوضح الآلات ووسائل القتل الخط  ‘ وجه الدلالة: أن رسول الله      

يعد من قتل الخطأ إلا من قتل بالسيف، فيكون القتل قتل العمد. في علم من هذين الحديثين أن  
لا قتل العمد، ولا يجري على القاتل القصاص   أ في البحر، يكون قتله قتل الخطمن أغرق شخصاً 

 على العاقلة.   أزم بإعطاء الدية، ودية قتل الخطبل ي ل 
لسَّيخف  »:أنه قال  ‘   بلغنا عن النبي:    ¬  الإمام أبوحنيفة  وقال     دليل   فهذا  .(5) «لَا قثَوَدَ إ لاَّ با 

بغيرالسيف، القصاص  نفي وجوب  الكتاب على  )أي بأدلة من  القود بالسيف بالنص  ووجب 
، وَعَبخد  الله ، قاَلَا:   والسنة(،    والسيف هوالسلاح لما روي مصنف ابن أبي شيبة حديثا:، عَنخ عَل ينٍ

 

 فس المصدر السابق. نينظر:  ( 1) 
 .  13/97، البناية شرح الهداية، 4/447الهداية في شرح بداية المبتدي، نظر: ي( 2) 
/  10: صحيح وضعيف سنن النسائي )ينظر، قال الألباني: صحيح بما قبله. 4810خرجه النسائي في سننه، رقم الحديث: أ (3) 

 ، بترقيم الشاملة آليا(. 368

، برواية نعمان بن بشير ¢، رقم    ‘في باب حديث نعمان بن بشير عن النبي  أخرجه الأمام أحمد بن حنبل في مسنده،    (4) 
 (. 266/  2: الدراية في تخريج أحاديث الهداية )ينظرصاحب الدراية: اسناده ضعيف.  ، قال  18424الحديث: 

، وروي الحديث بطرق مختلفة مرفوعاً رقم  ƒأخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الحدود والديات ، عن أبي هريرة وأبي بكر  ( 5)
 (. 678/ 3ماجه ت الأرنؤوط )قال شعيب الأرنووط: إسناده ضعيف. سنن ابن    3174، 3111الحديث: 
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لَاح  » د  السن  في  يف هوالسلاح   للقتل والقتال وکان الس . وإنما ذكرالسيف لأن سيف معدن (1) «الخعَمخ
وأيضاً حديث السيف يدل على أن القصاص يجب إذا وقع القتل بالرمح أو النشابة لأن    زمانه، 

لعبارة النص معنى معلوماً في اللغة وهذه المعنى كامل في القتل بالرمح والنشابة، والمراد بالسيف  
   .(2) هوالسلاح

لأن آلة القتل غير معدة للقتل، ولا مستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم    الثاني:
 العمدية.  
أن القصاص ينبئ عن المماثلة ولاتماثل بين الجرح والدق، وكذلك لايتماثلان في حكمة   الثالث:

 .  (3)الزجر لأن القتل بالسلاح غالب وأكثر، والقتل بالمثقل نادر وقليل
للبنية بالجرح  الرابع: أنه ناقص  لغة  السيف  بذكر  المعلوم  الظاهر   ،المعنى  القتل في  أثر  وظهور 

 والباطن فلايثبت هذالحكم فيما لايماثل في الحجر والعصا.
السبب، والكمال في  : المعتبر في باب العقوبات صفة الكمال في :قال الإمام أبوحنيفة الخامس:

إذا إمتنع   هفظهر من هذه الأدلة: أن ،ظاهر والباطن معاً في الفي عدم يكون عاملاً  نقض البنية
 .  (4) صاص وجبت الدية وهي على العاقلةالق

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  ننُّٱ:قوله تعالى  الأول:  قول الثاني:ال أدلة
إستيفاء القصاص بدليل أنه جاء بعده النهي عن   في قوله تعالى والمراد بالسلطان . (5)َّئحئج

   الإسراف في القتل والتقييد بكون الآلة جارحةً زيادة على النص.

 

في الأحاديث والآثار، المعروف بمصنف ابن أبي شيبة، لأبوبكر بن أبي شيبة عبدالله بن محمد العيسى )المتوفى:    صنفأخرجه الم  (1)
في باب من قال العمد بالحديد، رقم الحديث:)    ،ه 1409،  1ه(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد بالرياس، ط:  235

أبو بكر الهيثمي: إسناده منقطع بين عبد الكريم الجزري والصحابة ولكن رجاله رجال الصحيح.28248 : مجمع  ينظر (، قال 
 (. 447/ 6ط الفكر )  -الزوائد 

 .  26/122ينظر: المبسوط للسرخسي، ( 2) 
 .  7/234نظر: بدائع الصنائع للكاساني، ي( 3) 
 .  1/243صول السرحسي، ا : ينظر ( 4) 

 . 33: الإسراء سورة  (5) 
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نَا لَه ، وَمَنخ حَرَقَ حَرَقثخنَاه ، وَمَنخ غَرَّقَ غَرَّقثخنَاه  »حيث قال:    ‘ قول النبي    الثاني:  .(1) «مَنخ عَرَسَ عَرَضخ
الدلالة:   الرسول ‘  وجه  القصاص،أن  هو  وهذا  أيضاً  غرقناه  المسلم  غرق  من  وإمام    قال: 

الشافعي ¬ يحمل معنى هذا الحديث على معناه الحقيقية، ويقول: أن من أغرق الصبي أو  
البالغ في البحر فقصاصه أن ي غرق القاتل أيضاً في البحر، ولكن الصاحبين يحمل معنى الحديث 

اه حتى تسقط التعارس بين هذا الحديث وبين حديث: على الكناية ويفسر معنى"أغرقناه" بأهلكن
لسَّيخف  »   .   (2) «لَا قثَوَدَ إ لاَّ با 

برس رأس اليهودي    :‘   فقد روي أن يهودياً رس رأس جارية بين حجرين و أمرالنبي  الثالث:
َ حَجَرَيخن  ق يلَ مَنخ فثَعَلَ هَذَا » :¢عَنخ أنََسٍ  بالحجارة، فقد روي أَنَّ يثَه ود ياا رَسَّ رأَخسَ جَار يةٍَ بَينخ

ذَ الخيثَه ود يُّ فاَعختَرَفَ فأََمَرَ ب ه   هَا فأَ خ  ُّ    ب ك  أفَ لَانٌ أفَ لَانٌ حَتىَّ سم ن يَ الخيثَه ود يُّ فأََوخمَتخ ب رأَخس    ‘ النَّبي 
َ حَجَرَيخن    . (3)«فثَر سَّ رأَخس ه  بَينخ

أن القصاص موضوع للمماثلة وهي  و  ،لة وإستعمالها يكون أمارة عمديةأن التغرق آلة قات : الرابع
 معتبرة في النفس فكان أولى أن تعتبر في آلة القتل.  

لأن القتل حق لله تارة وتارة للآدميين، فلما تنوع في حق الله تعالى نوعين بالحديد  :السادس
وبالمثقل في رجم الزاني المحصن وجب أن يتنوع في حقوق الآدميين نوعين بمثقل وغير مثقل وتحريره 

   . (4) قياساً 

القوليْ  بيْ  رواه    الأول::المناقشة  ما  أبوحنيفة:  الإمام  وهو  الإمام  قال  الحديث  من  الشافعي 
 حديث غير مرفوع أو محمول على السياسة. 

 

أبيه وعن جده، رقم الحديث:  (  1)  يزيد عن  القتل بالحجر، عن عمران بن  الكبرى، في باب عمد  السنن  البيهقي في  أخرجه 
/  4الهادي )، قال صاحب التنقيح: وفي هذا الإسناد من تجهل حاله، كبشر وغيره، والله أعلم. تنقيح التحقيق لابن عبد  15993

494 .) 

، وروي الحديث بطرق مختلفة مرفوعاً   ƒأخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الحدود والديات ، عن أبي هريرة وأبي بكر  ( 2) 
 .   10/230/ فتح القدير لإبن الهمام، 3174، 3111رقم الحديث: 

 . 2413والخصومة، رقم الحديث:  خرجه الإمام البخاري في صحيحه، في باب مايذكر في الأشخاص أ (3) 

 .  12/140الحاوي الكبير للمارودي،  :نظر ي( 4) 
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قال الإمام أبوحنيفة: "المعنى المعلوم بذكر السيف لغة أنه ناقص للبينة بالجرح وظهور أثره    الثاني:
قال الإمام و   .( 1) جر والعصا"في الظاهر والباطن فلايثبت هذالحكم فيما لايماثله في هذالمعنى وهوالح 

 .   (2) تبر في باب العقوبات صفة الكمال في السبب"عالم وقال الإمام أبوحنيفةالسرخسي: "

أَنَّ رَج لاً  »  :رأس الجارية بحديث روي عن أنس   (3)   رسفقد أجابوا الحنفية من حديث    :ثالثال
لحخ جَارَة ،  الأنَخصَار  عَلَى ح ل ينٍ لَهاَ، ثم َّ ألَخقَاهَا في  الخقَل يب  وَرَضَخَ رأَخ م نَ الخيثَه ود  قثَتَلَ جَار يةًَ م نَ   سَهَا با 

ذ الله   ،  فأَ خ  رَس ول   ب ه    َ مَاتَ ‘ فأَ تي  حَتىَّ  مَ  فثَر ج  يَم وتَ،  حَتىَّ  يث رخجَمَ  أَنخ  ب ه   فأََمَرَ  .ففي   (4)«، 
 ذلك اليهودي وكان قتله بغير ما قتل اليهودي الجارية.    صلى الله عليه وسلمهذالحديث قتل النبي  

   :اختيار ابن الهمام
كما مر وكان قولهم: بقصاص    ¬ لة قول الصاحبين وإمام الشافعيأاختار الشيخ في هذه المس 

"ثم أقول الأولى عندي:   من غرق صبياً أو بالغاً في البحر. حيث قال الشيخ ابن الهمام في كتابه:
أن حديث "غرقناه" حجة لأبي يوسف ومحمد وإمام الشافعي رحمهم الله، إلا أن الشافعي رحمه 

ية عن الإهلاك لأن الإهلاك لازم  الله يحمل التغريق على حقيقته، والإمامان يحملانه على الكنا
بعد سط الشيخ  ويقول  أهلكناه.  يعني  "أغرقناه"  معنى  فيصير  هذين التغريق،  دلالة  في  رين:أن 

بخه  الخعَمخ »الحديثين:   د  أوَخ ش  ك لُّ »وحديث:    .(5) «د  قتَ يل  السَّوخط  وَالخعَصَاأَلَا وَإ نَّ ك لَّ قتَ يل  خَطإَ  الخعَمخ
ءٍ خَطأٌَ ،  في مسألة   ¬على مدعى الإمام أبو حنيفة  .  (6)«فَ ، وَفي  ك لن  خَطإٍَ أرَخشٌ إ لاَّ السَّيخ   شَيخ

التغريق في البحر خفاء كما ترى، ويقول: الإنصاف: أنه لايدل على مدعائه دلالة إقناعية وإن  

 

 . 1/243السرخسي،صول أينظر:    (1) 
 .  1/244نظر: نفس المصدر السابق، ي( 2) 
الرس: دقك الشيء ورضاضه، والرضاس: حجارة تتحرك على وجه الأرس ولا تثبت بمكانه، وسميت بها لتكسُّرها من غير  (  3) 

ه(،  170الناس بها، والرضاضة كيرة اللحم. أنظر: كتاب العين، لأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري )المتوفى:  فعل  
 . 7/8دار ومكتبة الهلال، لفظ )رس(،  

   .1672خرجه الإمام المسلم في صحيحه، في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، رقم الحديث: أ (4) 

 ، وقد ذكرنا تخريجه.  4810خرجه النسائي في سننه، رقم الحديث:  أ  ( 5) 

في باب حديث نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، برواية نعمان بن  أخرجه الأمام أحمد بن حنبل في مسنده، ( 6) 
   ، وقد مر تخريجه.18424بشير رضي الله عنه،  رقم الحديث: 
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أمكن التوجيه ببعض الإحتمالات. في علم من هذه الدلائل أن قول الجمهور في هذه المسئلة هو  
 .       (1)الأولى والأقنا

 بدلائل مايأتي: : هو قول إمام أبوحنيفةالقول الراجح:
ثانياً: فقد   .رحمهم اللهأولًا: لتأخير دليل الأحناف عن دليل الإمام الشافعي و أبويوسف ومحمد  

 . كما مر في قسم الدلائل  أجابوا الحنفية عن إستدلالهم بالحديث المأثور
 والدلائل العقلية القوية. ةالصحيح  لأحاديثثالثاً: استدل الحنفية بدلائل من ا

 فيما دون النفسالقصاص بين الرجل والمرأة حكم المسئلة الثانية: 

ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر "قال صاحب الهداية:    صورة المسئلة:
  .  ( 2)والعبد ولا بين العبدين"

هل يجري القصاص بين  إختلف الفقهاء  في كتابه جواهر العقود:  (3)قال شمس الدين الشافعيو     
الرجل والمرأة فيما دون النفس وبين العبيد بعضهم على بعض فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم  

 .   (4) لا يجري القصاص:  الله يجري القصاص، وقال أبوحنيفة
إلى    ويدفع الرجلالرجل إذا قتل المرأة لايقتل بها،  :أن  هفي أحد قوليمام أحمد بن حنبل  الإ  قالو     

 .(5) لدية، لأن ديتها نصف الدية الرجلنصف ا  اأوليائه

 

 . 10/230الهمام، دير لابن فتح الق( 1) 
 .  4/449الهداية في شرح بداية المبتدي،   (2) 
ه،    813و: محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق شمس الدين السيوطي، القاهري، الشافعي، المناهجي، ولد في سنه: ه( 3) 

 .  5/334ه. ينظر: الأعلام للزركلي،  880وتوفي في سنة: 
ق: مسعد  لشمس الدين محمد بن أحمد الأسيوطي الشافعي، بتحقي   ،واهر العقود ومعين القضاة الموقعين والشهود ج ينظر:    (4) 

 .  2/480م(، مجلدين، 1996 - هث 1417)  1طعبدالحميد محمدالسعدني، دارالنشر: دارالكتب العلمية بيروت لبنان،  

هث(، دارالكتب العلمية بيروت، ط  1360المتوفى:  )لفقه على مذاهب الأربعة لعبدالرحمن بن محمد عوس الجزيري ،  ا ينظر:  (  5) 
   .253/ 5هث(، خمسة أجزاء ، 1442) 2
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لايجب القصاص بين الرجل والمرأة في    قالوا:  :الحنيفة، و (1) حماد بن أبي سليمان  القول الأول: 
 .  (2)الأطراف، وأيضاً لايجب القصاص بين الحر والعبد ولا بين العبدين فيما دون النفس

ديات الشخصين جرى القصاص بينهما في الأنفس    تإن اختلف:  ¬وقال الإمام أبوحنيفة      
ويسقط في الأطراف، كالرجل والمرأة؛ مثلاً إن قتل رجلٌ مرأةً، ي قتل الرجل للقصاص. وإن قطع 

   .   (3) رجل يد إمراةٍ لايقطع يدالرجل للقصاص لأن دية المرأة نصف دية الرجل

القصاص    يجوز  قالوا::(4)أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم  جمهور: قول  القول الثاني    
    (5) بين الرجل والمرأة، وبين الحر والعبد، وبين العبدين فيمادون النفس.

ين جرى بينهما القصاص  ص:كل شخ¬قال الإمام الشافعي    :¬  (6) وقال الإمام الماوردي    
والجراح، سواءٌ كانا إتفقا في الدية كالحرين المسلمين، أو اختلفا  في النفس يجري ينهما في الأطراف  

 . (7)   فيها كالرجل والمرأة، وإن كان لم بجز القصاص بينهما في النفس، فكذلك لم يجز في الأطراف
القيمة لأن قيمة الأطراف والجسم كالأموال وفي   قول الأول: أولًا:ال  أدلة التماثل في  لايوجد 

التماث لايوجد  قيمتها  الأموال  لأن  القيمة  في  الأطراف  تخل  في  التماثل  فنعدم  الآخر  عن  تلف 
 

حماد بن أبي سليمان الكوفي، أحد الأئمة الفقهاء، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وتفقه بإبراهيم النخعي. روى عن   هو:  (1) 
انيس الفقهاء في   . ه بعد ذلك. توفي سنة عشرين ومائة سفيان بن شعبة وأبو حنيفة وبه تفقه وعليه تخرج وانتفع، وأخذ حماد عن

 .  ( 116تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء )ص: 
م،  2004هث(، مكتبة مكة الثقافية، ط: الأولى  319ينظر:الإشراف على مذاهب العلماء لمحمد بن ابراهيم ابن المنذر )المتوفى:  (2) 

 . 7/347مجلد،10

 .  12/26ينطر: الحاوي الكبير للماوردي،  (3) 

 . حاق، وأبو الثور، وابن المنذر ابن عباس، والمالكية، والشافعية، وفي أحد قولي أحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وإس قول:  (4) 

جمة  وسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي لمحمد نعيم محمد هاني ساعي، دارالسلام للطباعة والنشر والتوزيع التر مينظر:   (5) 
 .  7/347./ الإشراف على مذاهب العلماء لإبن المنذر،808/ 2، هث( 1428بمصر، ط : الثانية )

ه ، نسأ بالبصرة، وتعلم  364و: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، المشهور بالماوردي، ولد في سنة:  ه(  6) 
ه. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي، دار الغرب الإسلامي،  450سمع الحديث من جماعة من العلماء، وهو فقيه شافعي، وتوفي سنة:  

 .  9/751م، 2003، 1ط:  

   .ي الكبيرللماوردي لحاو اينظر:  (7) 
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لإنعدام التماثل في الأموال لأجل التفاوت في القيمة لأن تقويم الشرع معلوم قطعاً، فإن الشرع 
دينار قطعاً بلا إختلاف، ولكن قيمة يد العبد أخص من  بِمسائة  ة للحرعين قيمة اليد الواحد

قيمة يد الحر فلا تكون مساوية ليد الحر، والمراد من الأطراف هو مادون النفس فيشمل السن  
والعين والأنف والأذن ونحوها من الأعضاء البدن، ولا مماثلة بين الذكر والأنثى للتفاوت بينهما  

 .  (1) الشرع، ولا مماثلة بين الحر والعبد للتفاوت في القيمة في القيمة كما بين
كما أن الفرق واقع بين دية الرجل والمرأة؛لأن دية المرأة نصف دية الرجل، فلأجل عدم    ثانياً:

 .    (2) المساواة في الديات لم يساوي المرأة مع الرجل في القصاص في الأطراف

 كي كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ٱُّٱقوله تعالى: قول الثاني: أولًا: أدلة ال
. هذه   (4) َّيم يز ير ىٰ ني نى  ننٱُّٱوقوله تعالى:.  (3) َّمالي฀  لى لم

 الآيات تدل على أن القصاص واجب على العموم.  
جميع الأعضاء، والجراح التي فيها القصاص،  في  الرجل للمرأة في النفس و   قال المالكية: يقتصثانياً:   

في النفس وأنكروا في الجراح بين الرجل    فأجازواوما علمت من خالف ذلك إلا بعض العراقيين  
 تم تخ تح تج به  بم بخٱُّٱ:والمرأة ولا فرق بينهما، وقد قال سبحانه وتعالى

(5)   َّسحسج  خم خج حم حج جم جح  ثم ته
  وعليه مضى صدر .    

بن عبدالعزيز، وقال هذا القول   وغيره من الصحابة وحكم به عمر  ¢السلف وحكم به عمر  
ابن شهاب وعطاء، وربيعة، وعمرو بن   التابعين وقاله  المدينة وكل من أدركت من  فقهاء أهل 

 ".   (6) دينار

 

 .  26/136نطر: المبسوط للسرخسي، ( ي1) 

 .   6/112./ تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق، 7/310بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  (2) 
 . 178لبقرة: ا سورة (3) 

 .  33الإسراء:  سورة (4) 
 . 48لمائده: ا سورة (5) 

النوادر والزيادات على مافي المدونة من غيرها من الأمهات، لأبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن النفزي القيرواني المالكي  ينظر:    (6) 
 .  13/541مجلد، 15م(، 1999دارالغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى)هث(،  386المتوفى: )
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َ حَجَرَيخن  ق يلَ مَنخ فثَعَلَ هَذَا ب ك  أفَ لَانٌ »،  ¢عَنخ أنََسٍ    :ثالثاً  أَنَّ يثَه ود ياا رَسَّ رأَخسَ جَار يةٍَ بَينخ
  ُّ ذَ الخيثَه ود يُّ فاَعختَرَفَ فأََمَرَ ب ه  النَّبي  هَا فأَ خ  فثَر سَّ رأَخس ه     ‘ أفَ لَانٌ حَتىَّ سم ن يَ الخيثَه ود يُّ فأََوخمَتخ ب رأَخس 

َ حَجَرَيخن    لحديث يدل على أنه يقتل الرجل بالمرأة . وجه الدلالة: وا (1)«بَينخ
وَ فأَبَثَوخا فثَعَرَض وا الَأرخشَ فأَبَثَ »عَنخ أنََسٍ  رابعاً: هَا الخعَفخ وخا أَنَّ الرُّبثَين عَ عَمَّتَه  كَسَرَتخ ثنَ يَّةَ جَار يةٍَ فَطلََب وا إ ليَثخ

لخق صَاص  فثَقَالَ أنََس  بخن  النَّضخر  يَا    ‘ وَأبَثَوخا إ لاَّ الخق صَاصَ فأََمَرَ رَس ول  الله     ‘ فأَتَثَوخا رَس ولَ الله    با 
سَر  ثنَ يثَّتث هَا، فثَقَالَ رَس ول  الله  رَ  ت كخ قن  لاَ  لحخَ وَالَّذ ي بثَعَثَكَ با  سَر  ثنَ يَّة  الرُّبثَين ع  لاَ  يَا    ‘   س ولَ الله  أتَ كخ

يَ الخقَوخم  فثَعَفَوخا، فثَقَالَ رَس ول  الله    أقَخسَمَ   إ نَّ م نخ ع بَاد  الله  مَنخ لَوخ   ‘ أنََس  ك تَاب  الله  الخق صَاص  فثَرَض 
 . (2)«عَلَى الله  لأبَثَرَّه  

ل  الخيَمَن  وكََانَ في  ك تَاب ه    ‘ أَنَّ رَس ولَ اللََّّ   خامساً: لخمَرخأةَ  » :كَتَبَ إ لَى أهَخ تَل  با   . (3) «أَنَّ الرَّج لَ يث قخ
في  قثَوخل ه  عَزَّ وَجَلَّ:    ¢ س  عَبَّاعَنخ عَل ين  بخن  أَبي  طلَخحَةَ، عَن  ابخن   ستدلوا بأثر الصحابة:  او   سادساً:

وَيث قخطَع   »قاَلَ:      (4) {النـَّفْسَ بِالنـَّفْسِ } لخعَينخ ،  قَأ  الخعَينخ  با  وَتث فخ  ، لنثَّفخس  تَل  النثَّفخس  با  الْأنَْفُ بِالْأنَْفِ،  تث قخ
نثَه مخ  وَتُ ن ْزعَُ   ل م يَن ف يمَا بثَيثخ راَر  الخم سخ تَو ي ف يه  أَحخ ، فثَهَذَا يَسخ لجخ راَح  نن ، وَيث قختَصُّ الجخ راَح  با  لسن  نُّ با  ر جَاله  مخ  السن 

دًا في    . (5) «النثَّفخس  وَمَا د ونَ النثَّفخس  وَن سَاؤ ه مخ، إ ذَا كَانَ عَمخ
في كتابه الأم: "القصاص بين الرجل والمرأة في الجراح وفي النفس وكذلك   :قال الشافعي  :سابعاً 

العبيد بعضهم من بعض وإذا كانوا يقولون: القصاص ينهم في النفس وهي الأكثر وكان الجرح  
 .  (6) هوالأقل أولى لأن الله تعالى ذكر النفس والجرح في كتابه ذكراً واحداً"الذي 

 

 .  2413لخصومة، رقم الحديث:  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في باب مايذكر في الأشخاص وا (1) 

 . 4500رقم الحديث:  ينظر: المرجع السابق،  (2) 

أخرجه الدارمي في سننه، في باب القود بين الرجل والمرأة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه وعن جده، رقم    (3) 
 ، وقال حسين سليم أسد في ذيل هذالحديث: اسناده ضعيف.  2399الحديث: 

 

 . 47لمائده: اسورة ( 4) 

اع أبواب القصاص في ما دون النفس، رقم الحديث:   (5)  ، ماوجدت هذا الحديث  16096أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، جم 
 للبيهقي. .   إلا في السنن الكبرى 

م،  1990-  هث1410هث(، دارالمعرفة بيروت ، 204لأم لأبي عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، )المتوفى:اينظر:  (  6) 
 . 7/157بدون الطبع، ثمانية مجلد، 
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القصاص بين    ؛يعتبر بالأنفسأن الأطراف    :ثامناً  للنفوس فلأجل ذلك كما يجري  لأنها تابعة 
    لأن الأطراف تابعة للنفوس. ؛في الأطرافبينهما الرجل والمرأة في النفس فكذلك يجري 

أن وجوب القصاص في الجناية فيما دون    جماع كمايلي:ستدلوا بالإجماع العلماء، والإا  تاسعاً:
لثبوت   تبع  فيما دون  النفس  له  النفس وجب  له في  القصاص  النفس، فمن وجب  وجوبها في 

 . (1)  النفس، ومن سقط عنه القصاص في النفس سقط عنه فيما دونها
ر ون ينَا  »:  عن أحمد قاَلَا كما روي عن سعيد بن المسيب و بن الخطاب    أصل الإجماع عمل عمرو     

طَّاب  أنََّه   اَقثَتَلَ ثَلَاثةََ نثَفَرٍ عَنخ ع مَرَ بخن  الخخَ رأَةٍَ أقَاَدَه مخ به  مخ  . (2) « با 
القصاص بينهما    ىبينهما القصاص في النفس جر   ىكل شخصٍ جر ":    (3)وقال إمام العمراني

 .  (4) " فيما دون النفس
بغير    عاشراً: الرجل بالمرأة  قتل  قتل افإن  الذكورة والأنوثة يقاس على  بينهما في  المساواة  عتبار 

المقيس عليه لم يظهر المساوات بين   العاقل بالمجنون، والرجل بالصبي، والصحيح بالأشل، ففي 
والمجنى عليه وفيما بينا أثر في إيجاب القصاص من الجاني، فكذلك لايظهر هذا الأثر في    الجاني

 . (5) قتل الرجل بالمرأة دون إيجاب بدل مالي لأن قصاص النفس يكون نفساً 
 تج฀ به  بم بخ฀ٱُّٱٱ:يقول الأحناف: أن قوله تعالى:  دليل الجمهور عن  وأجاب الحنفية  

  (6)   َّسحسج  خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح

فيجوز تخصيصه بِبر الواحد  ء  تأمن، والنص العام إذا خص منه شيوالمس د خص منه الحربي  وق
راَنَ بخن  الحخ صَينخ  فخصصناه بما روي   أَنَّ عَبخدًا ل قَوخمٍ أغَخن يَاءَ قَطَعَ أ ذ نَ عَبخدٍ ل قَوخمٍ فث قَراَءَ فثَلَمخ »  عَنخ ع مخ

 

وسوعة الإجماع في الققه الإسلامي ، أعد الكتاب: مجموعة من الأساتذة  منهم: د. اسامة بن سعيد القحطاني، د.  م :  ينظر  (1) 
 .  11/178مجلد، 11هث ، 1433عبدالعزيز بن أحمد الخضير غيرهم. ، دارالفضيلة للنشر والتوزيع رياس، ط : الأولى: 

هث( بتحقيق: أمين قلعجي،  458ي بن موسى أبوبكرالبيهقي )المتوفى:  أخرجه معرفة السنن والآثارلأحمد بن الحسين بن عل  (2) 
مجلد، في باب قتل الرجل  15هث،  1412الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي، باكستان، دارالوفاء القاهرة،ط: الأولى،  

 . 16404بالمرأة، رقم الحديث: 
الإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى أبو الخير العمراني اليماني ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة   : العمراني وهو  (3) 

 . ( 61/ 1الأشباه والنظائر للسبكي ). أنظر: توفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة و  كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن
 . 178/ 2ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي،  (4) 
 .  1/204 3لحسن علي الشاذلي، دارالكتاب الجامعي،ط، لجنايات في الفقه الإسلاميا :ينظر  (5) 

 .  45لمائده:ا سورة( 6) 
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نثَه مَا ق صَاصًا  ‘  يَجخعَلخ رَس ول  الله    ما أمر  ‘  أن رسول الله    :محل الشاهد في الحديث  (1) «بثَيثخ
 بينهما بالقصاص، فلأجل هذا لا يقتص الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل. 

ختصاص أطراف  ا: يفسد  ¬قال الإمام الماوردي    بأن  الأحناف:  الشافعية عن دليلوأجاب  
 الرجل بالمنافع بثلاثة أوجه: 

أن يد الكاتب والصانع والمحارب سواءٌ في القصاص مع يد من ليس بكاتب ولاصانع    الأول:
 ولامحارب فكذلك أطراف الرجل والمرأة سواءٌ في القصاص.  

 أن في يد المرأة منافعٌ ماليس في يد الرجل، فكلا الأيدي سواءٌ في القصاص.  الثاني:

ري القصاص بينهما، فبطل إعتبار الفرق  أن أطراف العبيد تماثل فِ الأطراف مع أنه لايج  الثالث: 
 .   (2) بين أطراف الرجل وال/رأة

في ترجيح هذه    ترك مذهبه الحنفيابن الهمام مذهب الجهور و   الشيخ  اختار   اختيار ابن الهمام:
المسئلة، حيث قال:"ولاشك أن مخرج الحربي والمستأمن من الآية المذكورة ليس بكلام موصول بها  
فتكون باقية على قطعيتها الأصلية، فلا يجوز تخصيصها بِبر واحد، وحديث عمران بن حصين 

 بين الحر والعبد".  إنما قيد عدم جريان القصاص في الأطراف بين العبيد، لا بين الرجل والمرأة، ولا
وأجاب عن تخصيص الآية بحديث عمران بن حصين لأن مصداق الحديث: جريان القصاص      
ين العبدين في الأطراف غير الروح، ولأن الآية آية القصاص، والقصاص ينبئ عن المماثلة، فكل  ب

 .    (3) "ما أمكن رعايتها فيه فيجب فيه القصاص و ما لا يمكن رعايتها فلا قصاص عليه
الراجح  والذي يظهر لي مما تقدم ذكره من الأقوال والأدلة هو رجحان رأي الجمهور  :  القول 

دلائل  الذي يقتضي إيجاب القصاص من الرجل والمرأة وعكسه في النفس وفيما دون النفس.  
إليها الجمهور من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه    الرجحان: أولًا:   ‘ قوة الأدلة التي إستدلوا 

 

)المتوفى:    (1)  بالطحاوي  المشهور  المصري  الأزدي  محمد  بن  أحمد  جعفر  لأبو  الآثار  مشكل  شرح  موسسة  321ينظر:  هث(، 
، قال أبو الفيض الغماري: رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنَّسائي،  5887مجلد،رقم الحديث:   15هث ،  1415:  1الرسالة،ط

 ( 450/ 8تخريج أحاديث البداية ) : الهداية في  ينظر والبيهقي، بسند صحيح عنه.
   .12/26لحاوي الكبير للماوردي، اينظر: ( 1) 

 

 . 10/237فتح القديرلإبن الهمام،( 3) 
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والإجماع والقياس، وعدم ذكر أي فرق في هذه الأدلة في القصاص بين الرجل والمرأة، وبين النفس 
 وما دون النفس.  

الثانياً:   النفس وما دونها لا يتفق    تكافؤأن إشتراط  في الذكورة والأنوثة لإستيفاء القصاص في 
أشار إليه قوله سبحانه  ا  والحكمة من مشروعية القصاص التي هي حقن الدماء وحياة النفوس، كم 

لأن ترك القصاص بين الرجل  .  (1)   َّحم حج جم جح  ثم ته تم تخٱُّٱ:وتعالى
 والمرأة يؤدي إلى إتلاف النفوس الإناث. وهذه الإتلاف يكون لأمور التالية: 

 المخافة من توريث النساء. – 1
لما بقي من حمية الجاهلية التي نشأ    ، من خوف العار، لاسيماً عند ظهور عمل قليل منهن  –  2

 عنها واد البنات.
كون النساء مستضعفات لا يخشى القاتل من قتلهن لكونهن مستضعفات، فلا شك أن -   3

 هلاك نفوس النساء. إالترخيص في عدم القصاص من أعظم الذرائع المفضية إلى 
 . الشركاءحكم القصاص إذا عفا أو صالح أحد  المسئلة الثالثة:

الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوس سقط حق    "وإذا عفا أحد  صورة المسئلة:
الباقين عن القصاص وكان لهم نصيب من الدية، وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة،وكذا  

 : على ثلاثة أقوالختلف الفقهاء في هذه المسئلة ا  ،(2)"في الزوجين الدية خلافاً لمالك والشافعي
الشركاء عن القصاص   و أصالح بمال أو عفا أحد الورثة    قول جمهور الفقهاء: إذا  القول الأول: 

سواء كذلك في الدية إذا عفا الدية أحدالورثة يسقط كل الدية  سقط حق الباقي الورثة والشركاء و ي
أو   الزوجين  أو كان  الفروس،  والنساء  العصبة  ذوي  الرجال  ورث    غيرهم،من  المال  ورث  ومن 

قو   القصاص، أبوحنيفةالإل  هذا  القصاص،  ، مام  إستيفاء  في  والشافعي  حنبل،  وعامة وأحمدبن 
   .  (3)الفقهاء

ر: أي جميع العصبة بالنفس، و أما النساء  و الذك  : أن العفو عن القصاص حق لعصبةالقول الثاني
إس  القصاص  فيثبت لهن  الذكورتيفاء  أن    والعفو عنه مع عصبات  كن  تبثلاثة شروط: الأول: 

 

 .  179لبقرة:  ا ينظر:  (1) 

   .  4/167لهداية شرح البداية، ا: ينظر  (2) 

   . 8/352./ المغني لإبن قدامة، 10/240لإبن الهمام،   تح القديرف : ينظر ( 3) 
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الثالث: ولو كان في درجتهن رجل   الدرجة،  الثاني: ولم يساوهن عاصب في  للمقتول،  وارثات 
فحق القصاص ثابت لكل واحد من العصبة، كالميراث، ولكن في العفو يلزم    ورث بالتعصيب،

 .  (1) المالكيةوهو مذهب بعض إجتماع كل العصبة في نظر واحد 
بأنه ليس للزوجين حق في القصاص لأن حق الصلح عن القصاص لمن يرث بالزوجية،    القول الثالث:

 .  (2) مالك رحمهما الله إمام مام الشافعي وفي رواية من الإ قول عمدةهذا 

إذا قتل رجلٌ رجلاً سواءٌ عمداً كان أو خطأً، وعفى القاتل على المال؛ فالدية    الشافعية:  قال
تتعلق لجميع ورثة المقتول. وأما إذا كان القتل يقتضي القصاص، وهل القصاص موروث أم لا؟  

 وفيمن يرثه من الورثة، ففيه ثلاثة اقوال: 

دفع العار عن النسب، فلهذا  أنه لايرث القصاص إلا العصبة من الرجال؛ لأنه ي  القول الأول: 
 أ ختص ميراث المقتول للعصبة، مثل ولاية النكاح. 

العصبة النسبية فقط دون السببية، فيخرج منه من  من كان من  أنه يرث القصاص    القول الثاني:
 يرث بسبب الزوجية.  

 .(3) أنه يرث جميع الورثة سواءٌ كان ورثة سببية أونسبية  القول الثالث:

"فقال مالك ليس للبنات ولا الأخوات والزوجة مع البنين، والإخوة،    :(4)  ¬قال ابن رشد  
 .   (5)والزوج حق في القصاص أوضده، ولايعتبر قولهن مع الرجال

 

  ،231م، ص2005 ،1هث(، دارالحديث القاهرة،ط:776لخليل بن اسحاق المالكي )المتوفى: ،ليل الختصر مخ ينظر:  (1) 

   .   2/391م، 1952: تاريخ النشر  لأحمد بن محمد الصاوي المالكي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ،حاشية الصاوي 

 .  11/397م،  2000  ، 1ليحيى بن أبي الخير بن سالم الشافعي، دارالمنهاج جدة، ط:  ،لبيان في مذهب الإمام الشافعياينظر:    (2) 

 .    398 –  11/397لبيان في مذهب الإمام الشافعي،  ا ينظر: ( 3) 

هث(   520والفلسفة فى القرن السادس الهجرى. و ل د سنة ) ( هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسى. أحد أئمة الفقه4) 
م(، ون قل   1198هث =   595مراكش سنة ) فمات فى  ،العربية  قرطبة، ودرس الفقه والطب وفلسفة أرسطو، ونقل أكثرها إلى  فى

 . ( 646/ 10الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي )ينظر:   د ف ن هناك.  جثمانه إلى قرطبة حيث
 .  2/403داية المجتهد، بينظر:   (5) 
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طَّاب     الأول:  ليلالدقول الأول:  الأدلة   ، أَنَّ ع مَرَ بخنَ الخخَ مَا »  ، قاَلَ:¢عَنخ سَع يد  بخن  الخم سَين ب 
عَ أَحَدٌ م نخك مخ م نخ رَس ول  الله    َنهَّ مخ يثَعخق ل ونَ عَنخه ، فثَهَلخ سمَ  ئًا؟   ‘ أرََى الدن يةََ إ لاَّ ل لخعَصَبَة ، لأ  في  ذَل كَ شَيثخ

يَا ُّ نَ الخ فثَقَالَ الضَّحَّاك  بخن  س فخ تثَعخمَلَه  رَس ول  الله     ك لَابي  َعخراَب     ‘ وكََانَ اسخ كَتَبَ إ لَيَّ رَس ول  عَلَى الأخ
هَا»:  ‘ الله    ن  م نخ د يةَ  زَوخج  يَمَ الضَّبَابي  رأَةََ أَشخ طَّاب   «أَنخ أ وَرن ثَ امخ    . (1)"¢، فأََخَذَ ب ذَل كَ ع مَر  بخن  الخخَ

َّ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الله   أَنَ أبا   الثاني: الدليل   فَمَنخ ق ت لَ لَه  قتَ يلٌ  »  يثَوخمَ فثَتخح  مَكَّةَ:  ‘ ش رَيخحٍ الخكَعخبي 
تث ل وا، أوَخ يَأخخ ذ وا الخعَقخلَ  يرتََينخ : إ مَّا أَنخ يثَقخ َ خ  ل ه  بَينخ    .(2)«بثَعخدَ مَقَالَتي  هَذ ه  فأََهخ

هذا عام في جميع أهله، والمرأة من أهله وأهل "  قال إبن قدامة:   (ينفأهله بين خيرت)  :وجه الدلالة
 الرجل من يجمعه وإياهم نسب وقرابة من الرجال والنساء، والزوجة من أهل الزوج بدليل قول النبي

: فقَالَ رسول الله    :‘  فخك  قاَلَتخ ل  الإ  يَن قاَلَ لَهاَ أهَخ ل م يَن مَنخ يثَعخذ ر ني  »:‘  ح  يَا مَعخشَرَ الخم سخ
اً فَذكََرَ بثَراَءَةَ عَائ شَةَ  ل ي إ لاَّ خَيرخ ل ي وَاللََّّ  مَا عَل مخت  عَلَى أهَخ قول ف،  (3)«م نخ رَج لٍ بثَلَغَني  أذََاه  في  أهَخ

فتبين بهذا الحديث أن الزوجة تدخل في عموم    ،عائشة من أهلهأن    )على أهلي( أراد به  ‘ النبي  
 أهل الزوج فتكون داخلة ضمن الأهل وهم أولياء المقتول. 

)فأهله بين خيرتين( دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم    ‘ في قول النبي  :    (4)وقال الخطابي
جعل في   ‘ فعلمنا أن النبي    (.5) ت لأنهم جميعاً أهله"ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجا

 هذالحديث القصاص لمن جعل له الدية ولاخلاف أن القصاص والدية حق جميع الورثة. 

 

، قال ابن حجر عسقلاني: هذا  15745أخرجه الإمام أحمد في مسنده،في باب حديث ضحاك بن سفيان، رقم الحديث:    (1) 
: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث  ينظر حديث صحيح، أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح. والترمذي والنسائي عن قتيبة.

 (.  455/ 1المختصر )

، وقال شعيب  27160نده،في باب حديث أبي شريح الخزاعي، برواية سعيد المقبري ، رقم الحديث:أخرجه الإمام أحمد في مس  (2) 
هذا حديث    91/  5الأرنووط: اسناده صحيح على شرط شيخين. قال الشلاحي: رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان قال الترمذي  

 ( 365/ 10) : التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام ينظر حسن صحيح ث.

./ المغني لإبن  7369، رقم الحديث:  ~ أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإعتصام بالكتاب السنة، برواية عائشة    (3) 
 . 8/353قدامة، 

ه. ينظر:  388الخطابي هو: أحمد بن محمد إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي، من أحد المشاهير الفقه، وتوفي سنة: ( 4) 
 .  324/ 11ه، 1407ه(، دار الفكر، 774، لأبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي )المتوفى: البداية والنهاية 

 .   253/ 20،/ تكملة المجموع ،251/ 10لحاوي الكبير، اينظر:  (5) 
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بٍ الجخ  :ثالثالالدليل   ن  قاَلَ:  عَنخ زَيخد  بخن  وَهخ َ ع مَر   »هَني  ت ول    ، ب رَج ل  قثَتَلَ قتَ يلًا   ¢أ تي  فَجَاءَ وَرَثةَ  الخمَقخ
تث ل وه   : قَدخ عَفَوخت  عَنخ حَقن ي  ،ل يثَقخ ت ول  وَه يَ أ خخت  الخقَات ل  رأَةَ  الخمَقخ :    ،فثَقَالَتخ امخ عَتَقَ  ،اللهُ أَكْبَرُ فثَقَالَ ع مَر 
بعفوها معتبراً، المرأة من أولياء الدم فأسقط القصاص   ¢ عمر الأمير المؤمنين عتبر وا. (1)الخقَت يل"

     (2)فكذلك صلحها لأن من ملك حق العفو ملك حق القصاص، ومن ملكهما ملك حق الصلح.

أن كل من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة، إذ كل حق ورثه العصبة ورثه    :الرابع الدليل  
 . (3)يثبت لجميع الورثة كسائر الحقوق غيرهم من الورثة كالدية فوجب أن

بعد    ى فيه الإرث، والزوجية تبق  يجريلأن القصاص والدية حق    دليل عقلي::الخامسالدليل  
 الموت مستنداً إلى سببه وهو الجرح. يثبت بعد الموت حكماً في حق الإرث، أو 

 ئخ ئحئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن ٱُّٱ:لدليل الأولاقول الثاني:  الأدلة  
. فولي الدم مستحق لدمه، وهو الذكر لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير، وهذا   (4)  َّئه ئم

 . (5) فالولي يتناول الرجل من العصبات دال على خروج المرأة من مطلق لفظ الولي، 

 كل ُّٱهذالإستدلال: بأن المراد بالولي هنا الوارث بدليل قول الله سبحانه وتعالى:  أفصح 
  . (7)َّ مخمح مج له لم لخ لح  لج كمٱُّٱٱ:وقوله تعالى.    (6)  َّلىلم كي  كى كم

فاقتضى ذلك الآيات، إثبات القصاص والعفو والصلح لسائر الورثة، ولايصح الإستدلال بمجيء 
 أي على إرادة الذكر لأن المقصود به جنس الولي فيستوي فيه المذكر والمؤنث.    ،الولي بلفظ التذكير

 

، قثثثال 18188، رقثثثم الحثثثديث: 10/13./ ومصثثثنف عبثثثدالرزاق، 37/291أخرجثثثه الجثثثامع الصثثثحيح للسثثثنن والمسثثثانيد،  (1)
 (. 279/ 7: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )ينظرالألباني: صحيح. 

 

 (.  251ص  15( ، الحاوي الكبير)ج125ص 7المنتقي شرح الموطا /ج  .7/279./ نيل الأوطار، 10/255الحاوي الكبير، ينظر:  (2)
 . 10/251./ الحاوي الكبير، 7/125ينظر: المنتقى شرح المؤطا،  ( 3)

 . 33لإسراء:ا سورة  (4)

القثرطبي ) المتثثوفى: ، لأبثثو عبثدالله محمثد بثن أحمثد شمثس الثدين القثرطبي الجثامع لأحكثام القثرآن المعثروف بتفسثير تفسثيرينظثر:   (5)
 .10/250، الحاوي الكبير ،9/254 ه،1384، 2ه(، دار الكتب المصرية بالقاهرة، ط: 671

 . 71لتوبة: ا سورة (6)

  .75لأنفال ا سورة (7)
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إختصاصها  : أن القصاص موضوع لدفع العار عن النسب، فأشبه ولاية النكاح في الدليل الثاني 
في العصبات من الرجال، لأن المرأة ليست أهلاً للولاية في كثير من الأمور كالنكاح، والقضاء، 

 .  (1)فلهذا لم تكن لها ولاية الصلح عن القصاص
للتشفي    الدم  موضوعاً لدفع العار بل القود مستحق لولي ليس  القود  بأن  :  هذا الدليل  أفصح 

 ر.  والإنتقام من القاتل لا لدفع العا

الثالث:  النصرة فلم يكن    الدليل  النساء من أهل  لهن  أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، وليس 
 .   (2) امدخل في الولاية المستحقة به

الدليل: بعدم التسليم بأن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، بل إنها مستحقة للشفي  ا  هذ  أفصح 
 للميت.والإنتقام من الجاني لأن النصرة تكون للحي لا 

ن الزوجين ليسا من العصبة، ولا يجب عليهما شيء من  بأ  قول الثالث:الدليل الأول: الأدلة   
 . (3)  العقل فلم يكن عفوهما معتبراً كغير الوارثين

حينما إعتبر عفو الزوجة عن   ¢الدليل: بعدم الصحة لمنافاته مع ما ورد عن عمرا  هذ  أفصح
دم زوجها، وأسقط القصاص عن القاتل بعفو زوجته، فإن كان عفوها غير معتبر وغير مؤثر لما  

من الصحابة فكان إجماعاً، وقياس الزوجين على   ¢سقط به القصاص، ولا يعرف مخالف لعمر  
سقط القصاص عن صاحبه، حينما    غير الورثة قياس غير صحيح لأن لكل منهما نصيباً من دية

للدية، ولذلك ورث النبي   إمرأة أشيم الضبائي من دية    ‘ القاتل، أو كان قتل الخطاء موجباً 
 زوجها.  

تنقام من القاتل، وهذا ث بالنسب دون السبب، ويقصد به الاأن القصاص يور   الدليل الثاني: 
 .   (4) لايكون للزوجة لإنقطاع السبب وهو الزوجية بالموت 

 

 .  12/100نظر: الحاوي الكبير للماوردي، ي( 1) 

 .  2/818نظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف،لقاضي عبدالوهاب المالكي، ي( 2) 

 (.  164لقصاص في النفس)ص  اينظر:  (3) 

 .  13/122نظر: البناية شرح الهداية، للعيني، ي( 4) 
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بعدم التسليم فلا يسلم بإنقطاع الزوجية بالموت، بل هي باقية حكما في  هذا الدليل:    أفصح 
وجين عن الآخر، على  ز لماذا يورث أحد ال  ، حق الإرث والعدة، وإن قطعت العلاقة بينهما بالموت 

بل الموت فيكون ثبوت إستحقاق قأن السبب الموجب للقصاص وهو الجناية ، وقد وجد الجناية 
   (1) تنداً إلى السبب الموجب الموجود وقت قيام الزوجية.القصاص مس 

"ولا كلام   اختار المصنف قول مذهبه وهو قول جمهور الفقهاء حيث قال:  اختيار ابن الهمام:
فيه إذ لا خلاف فيه بين أئمتنا الثلاثة، فإن حق القصاص هناك يثبت عندهم جميعاً للمورث  
الغير المقتول قبل موته وراثة من المقتول عندهما وخلافة عنه عند أبي حنيفة، فإن القصاص لايثبت  

م ابن الهمام  عنده قبل موته بل يثبت بعد موت المقتول لورثته لتشفي الصدور" والهدف من كلا
أن القصاص حق لجميع الورثة، والورثة يشمل الرجال والنساء والزوج والزجة من غير فرق بينهم 

   لأن كلهم ورثة. 

الباحث بيا  :قول  المس بعد  أن  أن  الأول، وهو:  القول  لنا رجحان  يظهر  ومناقشتها  بأدلتها  لة 
ال والنساء مستحق للقصاص الصلح عن القصاص حق لجميع الورثة، فكل من يرث المال من الرج

وذلك لقوة ما احتج به الجمهور، ولعدم المعارس له،    دليل الرجحان:  والعفو عنه والصلح عليه. 
الورثة   بعض  تخصيص  أن  دلائلهما، كما  يضعف  بما  المخالفين  أدلة  عن  أجيب  قد  سيما  لا 

 م التسليم، باستحقاق الدم والعفو عنه والصلح عليه دون بعض من غير دليل يقتضي ذلك عد
من غير دليل يستند إليه فلا يكون مقبولاً ويكون معارضاً للنصوص التي عممت  إذ هو ت-كم  

أجمع أهل العلم على إجازة  "وقال ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني:  استحقاق الدم بالوارثين.  
 نز฀ نر مم ُّٱٱ:والدليل بذلك: قوله تعالى  ؛(2)"العفو عن القصاص، وأنه الأفضل عن القصاص

  .( 4) َّضحضج صم صخ صح سم سخ ُّٱٱ(3)  َّينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

 

 (. 165)ص لقصاص في النفس. ا ينظر:  (1) 

 . 8/352لمغني لإبن قدامة، ا( 2) 
 .  178البقرة:  سورة (3) 

 .  45لمائدة: ا سورة( 4) 
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َّ  »  :: عَنخ أنََس  بخن  مَال كٍ قاَلَ الدليل من السنة  ءٌ ف يه  ق صَاصٌ إ لاَّ    ‘ مَا رأَيَخت  النَّبى  ر ف عَ إ ليَخه  شَىخ
لخعَفخو   . فإذا ثبت القصاص والعفو، فالقصاص حق جميع الورثة من ذوي الأنساب (1)«أمََرَ ف يه  با 

الورثة صح عفوهم كعفو سائر   والأسباب، والرجال والنساء والصغار والكبار، فإذا عفا بعض 
جميعهم ، يسقط القصاص بإسقاط من أهل الإسقاط،  الحقوق، ومتى ثبت أنه حق مشترك بين  

لأن حقه، فإذا سقط أحد الورثة أو أحد الشركاء يسقط كله لأن القصاص من الأشياء الذي لا  
يتبعض مثل الطلاق والعتاق، ومتى عفا أو صالح أحدهم يسقط القصاص ويلزم أداء الدية على 

ضاهم فيثبت لهم البدل هذا قول أكثر أهل  الباقي الشركاء والورثة لأن حق القصاص سقط بغير ر 
 .  (2) العلم
 حكم قتل الجماعة بالواحد و الواحد بالجماعة لة الرابعة: أالمس

قد يشترك جماعة في قتل واحدٍ أو أكثر قتلا، فإذا حدث القتل هل يقتص منهم   لة:أصورة المس 
الدية؟. وتدفع  يقتص  أو لا  واحدٍ فقط؟  أو من  واحدٍ؟  الجمع من  يقتص  أو  اختلف    جميعا؟ً 

الفقهاء فيما إذا اشترك جماعة في قتل واحد أو أكثر قتلاً يفضي إلى أنه إذا كان كل واحد منهم 
 صاص عليه، وذلك إلى مذهبين: لو إنفرد وجب الق

: تقتل الجماعة بالواحد، وذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله وأكثر الصحابة، المذهب الأول
 .(3)  والمذاهب الأربعة، والزيدية، والإمامية

  :على قولين  لةأفي هذه المس   لقولف أصحاب هذا اختل ا:لا تقتل الجماعة بالواحد المذهب الثاني:  

 

، قال مقبل الوداعي: هذا حديث حسنٌ،  4499أخرجه أبي داود في سننه، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم،رقم الحديث:    (1) 
:  ينظر رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، وقد قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس، ووثقه الدارقطني. 

 (.  50/ 1يحين )الصحيح المسند مما ليس في الصح

 . 6/114بيين الحقايق شرح كنزالدقائق، تينظر:  ( 2) 
نجيم ينظر:    (3)  لإبن  للكاساني    /، 8/304  ،البحرالرائق شرح كنزالدقائق  الصنائع  رشد ب،  7/239،بدايع  لأبن  المجتهد    ، داية 
لإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموسى  ا،  7/274  ، نهاية المحتاج للشهاب الدين الرملي  / ،   24/ 6  ، لأم للشافعي ا،  4/182

المقدسي   الحجاوي  لبنان،  968المتوفى:  )بن سالم  دارالمعرفة بيروت  السبكي،  عبداللطيف محمد موسى  بتحقيق:    ، مجلد  4هث(، 
  مجلد،5م،  1999هث(، مؤسسة الرسالة، ط: الألى  972:  لمحمد بن أحمد الشهير بإبن النجار )المتوفى  ، منتهي الإرادات4/169
،  1405لسيل الجرار المتدقق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دارالكتب العلمية بيروت، ط: الأولىا،  5/15
 . 290/ 8  ، لأبن قدامة   لمغني ا،    ، 4/202  ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لنجم الدين جعفر بن حسن،   397/ 4  مجلد، 4
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مام  الإ: لاتقتل الجماعة بالواحد، ولكن تؤخذ منهم الدية بالتسوية، هذا قول  قالفمنهم من  
   .(1) وأكثر التابعين ، أحمد في أحد قوليه

: لا تقتل الجماعة بالواحد، ولكن يقتل منهم واحد فقط، و يؤخذ من الباقين  منهم من قالو  
 .(2)ابن الزبير، وابن سيرين، والزهريحصصهم من الدية، هذا قول معاذ بن جبل ، و قولاً آخر عن  

القرآن،  اذهب الأول:المأدلة   تقتل بالواحد بأدلة من  القائل بأن الجماعة  ستدل هذا المذهب 
 والسنة، والإجماع، والقياس، والمعقول. 

  َّجم฀ جح  ثم฀ ته฀ تم تخ ٱُّٱ  قال الله تعالى:  الدليل الأول:الأدلة من القرآن:  ولًا:أ
أوجب الله تعالى القصاص سبباً للحياة، فاذا علم القاتل بوجوب القصاص عليه وجه الدلالة:    (3)

 .  (4)على قيد الحيات  القاتل والمقتول لذلك يبقىكف عن القتل، ف
  َّئجئح  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  ننُّٱٱ: قوله تعالى:  الدليل الثاني

: المراد بالسطان في الآية القصاص، ولم يفرق بين أن يقتله واحدٌ أو جماعة فدل    وجه الدلالة  ،(5)
 .  (6)على أن الجماعة تقتل بالواحد

  مي฀ مى مم฀ مخ฀ مح฀ مج฀ لي฀ لى฀ لم฀ لخُّٱقول سبحانه وتعالى: الدليل الثالث:  
أن من إنتهك   وجه الدلالة:    (7)   ٱَّهي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 حرمتة نفس واحدة بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعاً لأن إنتهاك حرمة الأنفس سواء في الحرمة 

 

هث(،  885لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى : )اينظر: ( 1) 
 . 8/290لمغني لإبن قدامة، ا.9/448مجلد،  12دار إحياء التراث العربي، ط: الثانية )بدون تاريخ(، 

هث(،  463المتوفى:  )والإستذكارلأبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم القرطبي    / السابق، المرجع  ينظر:  (  2) 
 .  8/157  مجلد، 9،   هث1421بتحقيق: سالم محمد عطا، دارالكتب العلمية بيروت، ط: الأولى 

 .  179لبقرة: ا سورة( 3) 

 . 12/27لحاوي الكبير للماوردي، اينظر: ( 4) 

 .  33لإسراء: ا سورة( 5) 

 . 18/370للنووي، ينظر: المجموع شرح المهذب   (6) 
 .  32لمائدة: ا سورة (7) 
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الإثم، ومن ترك قتل نفس واحدة خوفاً من الله تعالى فهو كمن أحيا الناس جميعاً لإستواء الأنفس  
 .   (1) في الحياة، فدل هذا أن الجماعة تقتل بالواحد

سَع يد  بخن  أَبِ  سَع يدٍ قاَلَ سمَ عخت  أَبَا ش رَيخحٍ عن    أولًا: من السنة:  لأدلة من السنة والآثار:اثانياً :  
َّ يثَق ول  قاَلَ رَس ول  اللََّّ    أَلاَ إ نَّك مخ يَا مَعخشَرَ خ زاَعَةَ قثَتثَلخت مخ هَذَا الخقَت يلَ م نخ ه ذَيخلٍ وَإ نىن  »  :‘ الخكَعخبى 

لَ أوَخ يثَ  يرتََينخ  أَنخ يَأخخ ذ وا الخعَقخ َ خ  ل ه  بَينخ تث ل واعَاق ل ه  فَمَنخ ق ت لَ لَه  بثَعخدَ مَقَالَتى  هَذ ه  قتَ يلٌ فأََهخ وجه  . (2)«قخ
ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل : هذا الحديث وارد في قتل الجماعة لواحد لأنه قال:  الدلالة

ن قتل بعده قتيلاً" لفظ )من( يطلق على الجماعة كإطلاقه على الواحد،  من هذيل" ثم قال: فم
ثم قال:" فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل" فدل على قتل الجماعة بالواحد  
لأن الحكم إذا ورد على سبب لم يجز أن يكون السبب خارجاً من ذلك الحكم، وموضع الدليل 

 .  (3) لجماعة والواحد لفظ )فمن( تستغرق ا

ر يَّ، وَأَبَا ه رَيثخرَةَ يذَخك راَن  عَنخ    بی أَ عن    الدليل الثاني:     ، قاَلَ: سمَ عخت  أَبَا سَع يدٍ الخ دخ الَحكَم  البَجَل يُّ
تَركَ وا في  دَم  م ؤخم نٍ لَأَ »  قاَلَ:    ‘ رَس ول  اللََّّ    َرخس  اشخ لَ السَّمَاء  وَالأخ  .(4) «كَبثَّه م  اللََّّ  في  النَّار  لَوخ أنََّ أهَخ

 . بالنار ؤمنالمالجماعة التي تشترك في قتل  : فيه دليل على أن الله يعذب الدلالةوجه     

أَنَّ غ لَامًا ق ت لَ غ يلَةً فثَقَالَ ع مَر  لَو   »  ƒعَن  ابخن  ع مَرَ،  :  ثالثاً: الأدلة من الأثر: الدليل الأول
عَاءَ لَقَتثَلختث ه مخ  ل  صَنثخ تَركََ ف يهَا أهَخ  . (5)«اشخ

 

ه(، دار الفكر  1393)المتوفى:    لشنقيطي ، لمحمد أمين بن محمد المحتار االبيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ضواء أ ينظر: تفسير    (1) 
 . 1/400ه، 1415للطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان، ع ن: 

، قال مقبل الوداعي: هذا حديث صحيحٌ  4506خرجه أبي داود في سننه، في باب ولي العمد يأخذ الدية، رقم الحديث:  أ  (2) 
 (.  282/ 2: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ) ينظرعلى شرط الشَّيخين. 

 . 18/370لمجموع للنووي، اينظر: ( 3) 
: صحيح  ينظر ، وحكم الألباني: صحيح. 1398أخرجه الترمذي في سننه، في باب الحكم في الدماء، رقم الحديث: ( 4) 

 . (398/ 3وضعيف سنن الترمذي )
 .  6896أخرجه الإمام البخاري في صحيحه،في كتاب الديات، رقم الحديث:  (5) 
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رأَةٍَ » :عَنخ سَع يد  بخن  الخم سَيَّب   الدليل الثاني:      مخ ل  صَنثخعَاءَ با   .  (1) «أَنَّ ع مَرَ قثَتَلَ ثَلاثَةََ نثَفَرٍ م نخ أهَخ

ن    الدليل الثالث:  دَا عَلَى رَج لٍ أنََّه  سَرَقَ فثَقَطعََه  عَل يٌّ ثم َّ جَاءَا    (2)عَن  الشَّعخبي  خَرَ  في  رَج لَينخ  شَه  بآ 
اَ لَقَطعَخت  :»لاَ وَقاَ تم  ذَا ب د يةَ  الَأوَّل  وَقاَلَ لَوخ عَل مخت  أنََّك مَا تثَعَمَّدخ طأَخنَا فأَبَخطَلَ شَهَادَتَه مَا وَأ خ   . (3)«ك مَاأَخخ

 شتركوا في قتل واحدٍ قتلوا به.  اثار المذكورة على أن الجماعة لو دلت الآ وجه الدلالة:
ثار المذكورة: أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب  الآكما بينا في    رابعاً: دليل من الإجماع:

ƒ    (4). وقال القرافيفي هذه المسألةأنهم قتلوا جماعة بواحد ولم يعرف لهم في زمنهم مخالف   :
سبعة من أهل صنعاء برجل واحد، ولم يعرف مخالف في    ¢إجماع الصحابة على قتل عمر  "

 .  (5)ذلك" 

أن قتل النفس أغلظ من هتك الحرمة بالقذف، فلما ح د الجماعة بقذف    خامساً: من القياس:
 .  (6)  واحد كان أولى أن يقتلوا بقتل الواحد، وما وجب في قتل الواحد لم يسقط في قتل الجماعة

 

، قال صاحب كتاب  28050يؤدي نصف الدية، رقم الحديث:  أخرجه مصنف ابن أبي شيبة ، في باب من قال لايقتل حتى    (1) 
( حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن  27479ماصح من آثار الصحابة في الفقه: صحيح أخرجه ابن أبي شيبة )

 (. 1240/ 3: ما صح من آثار الصحابة في الفقه )ينظر سعيد بن المسيب به.

هث( فى    31كبير من أهل اليمن. و ل د نحو عام )  ، وعالمكبار. تابعىُّ جليل    عامر بن شراحيل بن عبد بن ذى  :هو الشعبي    (2) 
وسعيد بن يزيد، وأبو موسى الأشعرى، وأسامة    عفان، وروى عن عدد من الصحابة منهم: سعد بن أبِ وقاص   خلافة عثمان بن

الموسوعة الموجزة  ينظر:    ( سنة.80بلغ نحو )  هث( عن عمر  104بى نحو عام )وتوفى الشعل،  هريرة، وابن عمر، وعائشة  بن زيد، وأبو
 . آليا(  ، بترقيم415/ 10في التاريخ الإسلامي )

 .  6895أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الديات، رقم الحديث:  (3) 

بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بلين الصنهاجي البهفشيمي البهنسي المصري،    أحمد بن أحمدالقرافي هو:    (4) 
من مشايخه: عز الدين بن عبد السلام  ،  هث( ست وعشرين وستمائة  626سنة )  ولد: ،  ين أبو العباس، المشهور بالقرافي شهاب الد 

من تلامذته: أحمد بن عبد الرحمن التادلي،  ،  احد المقدسي وغيرهمام بن عبد الو الشافعي، وشمس الدين أبو بكر محمد بن إبراهي
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير  ينظر:   هث( أربع وثمانين وستمائة.   684: سنة )توفي و ،  غيرهماوقاسم بن الشاط الأنصاري و 

 .  (139/ 1والإقراء والنحو واللغة )

 .  4/213، والفروق للقرافي،290/ 8لمغني لإبن قدامة، اينطر: ( 5) 

 .  28/ 12لحاوي للماوردي، اينظر: ( 6) 
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: لو سقط القصاص بالإشتراك الأشخاص في القتل سادساً: الأدلة من المعقول: الدليل الأول
 .  (1)لأدى إلى تسارع إلى القتل فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع الزجر

ص بقدر ما العشرة إذا قتلوا واحداً فكل واحد منهم قتل عشرة فوجب عليه القصا  الدليل الثاني:
أنه لايمكن   إلا  نفس اأتلف،  بقي من حرمة  منه إلا بإسقاط ما  فيسقط ذلك ستيفاء ذلك  ه، 

 .    (2)ستيفاء القصاصالضرورة الحاجة إلى 

فوجب أن يجري عليه حكم  سم القتل عليه،  اطلق  نكل واحد من الجماعة ي  لأن الدليل الثالث:  
وقد فهمنا مما سبق من الأدلة أن الجماعة تقتل بالواحد نظراً إلى المصحلة وتغليباً   .(3)القتل كالواحد

وتعالى سبحانه  قول  ذلك  إلى  المشار  القتل  مشروعية   جح฀  ثم ته تم฀ تخ฀ُّٱ:لحكمة 
  .(4)  َّجم

بأن الجماعة لا تقتل بالواحد بدليل من القرآن   قائلستدل هذا المذهب الاأدلة المذهب الثاني:
 والقياس والمعقول.

 كى฀ كم كاكل قي قى في  فىٱُّٱ:قال تعالىأولًا: الأدلة من القرآن:الدليل الأول:  
: دلت الآية على إشتراط ال/ساواة فِ القصاص، وجه الدلالة، (5) َّليما  لى لم كي

 .   (6)الجماعة والواحدفيقتل ال-ر بال-ر والعبد بالعبد ولامساواة بين 

 

 . 290/ 8لمغني لأبن قدامة ،اينظر: ( 1) 

 .  26/127لمبسوط للسرخسي، اينظر:  (2) 

 .  28/ 12لحاوي للماوردي، اينظر: ( 3) 

 .  179لبقرة: ا سورة (4) 

 .  178لبقرة: ا سورة( 5) 

   (.252/ 2لجامع لأحكام القرآن للقرطبي )اتفسير  (6) 
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الثاني  وتعالى:الدليل  قال سبحانه   نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم كيٱُّٱ: 
(1) َّئحئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

  
الدلالة: يؤخذ    وجه  أن لا  القتل  الآية على عدم الإسراف ومقتضى عدم الإسراف في  دلت 

بالنفس أكثر من نفس واحدة لأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد،  
 .  (2)والتفاوت في العدد أولى

  ه لأن؛  بالدية  ،يقاس عدم قتل الجماعة بالواحديمكن أن  :  الدليل الأول: من القياس  ةثانياً: أدل
 .  (3) بقتل واحد تعددالمب القصاص تجكذلك لا فواحد،  كما لاتجب ديات متعددة لمقتول

: أن للنفس بدلين: قصاص ودية، فلما لم يجب على الإثنين بقتل واحد ديتان،  الدليل الثاني
 .  (4) كذلك لم يجب عليهما قودان

المعتبر في القصاص المساواة، لأن الزيادة ظلمٌ والتعدى، ولا مساوات بين العشرة   أدلة من المعقول:
والواحد، هذا شيء يعلم ببداهة العقول، فالواحد من العشرة يكون واحداً، فكيف تكون العشرة 

 .   (5)مثلاً للواحد

 مناقشة أدلة هذا المذهب:
القائل بأن لا تقتل الجماعة بالواحد، بأن المراد بالقصاص في الآية قتل من أدلة مذهب    أفصح 

، وتقتل في مقابلة قتل كائناً من كان رداً على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل  
يقتل   ستظهاراً بالجاه وعظمة الإنسانية، فأمرالله تعالى بالعدل والمساواة بأن افتخاراً و االواحد مائةٌ 

 نخ฀ نح نج  مي مى฀ ممُّ وأن حرمة الواحد كحرمة الجماعة بدليل قوله تعالى:،  من قتل
وأن القصاص لا يقاس مع الدية لأن الدية    .  (6) َّهي฀  هى هم هج ني฀ نى نم

 

 .  33لإسراء: ا سورة( 1) 

 (.  18/369لمجموع للنووي ) اينظر:   (2) 

 المصدر السابق. ينظر: ( 3) 
 (. 12/29لحاوي للماوردي )اينظر:  (4) 

   (.1/95(، أحكام القرآن لإبن العربي )26/126لمبسوط للسرخسي )اينظر:  (5) 

 .  32لمائدة: ا سورة (6) 
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الجماعة كلزومه في  فلزم في  والردع،  للزجر  القود موضوع  أن  القصاص لايتبعض، و  و  تتبعض 
فلم   النفس  والدية بدل من  فيهاالواحد،  بينهما، وأن مراعاة    يلزم  الفرق  بدل واحد فجاء  إلا 

القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا واحداً لم يقتلوا لتعاون الأعداء  
 .  (1)على قتل أعدائهم بالإشتراك في قتلهم

وال-ق عندي هنا أن يقال:  "  جمهور الفقهاء بأن قال: اختار ال/صنف مذهب  اختيار ابن الهمام:  
لاينافي ما قالوا في هذه المسألة إذ    (2)  َّ  تخ تح تج به฀  بم بخ฀ ٱُّٱ:  إن قوله تعالى

  " لا دلالة فيه على إعتبار الوحدة في النفس، بل فيه مجرد مقابلة النفس بجنس النفس كما ترى
أن فيه مجرد  فقط بل مراد الآية:    هذه الآية لا يحدد قتل الشخص بشخص  يقول المصنف: أن 

ولقوة  مقابلة جنس   النفس،  بينوا  أدلة  النفس بجنس  ال/ذهب لأنهم  الكتاب،  الهذا  دلائل من 
 والسنة ، والأثر، والإجماع، والقياس، وال/عقول.

المسألة، و مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة يظهر بعد بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم في    :القول الراجح 
 رجحان المذهب الأول، بدلائل ما يأتي:

، والقياس والمعقول، وضعف لقوة الأدلة من القرآن الكريم ، والسنة النبوية و آثار الصحابة أولًا:
 ستدلال لأدلة المخالف.  وجه الا

 صاص. فبذلك العموم تتحقق حكمة الق ةجاء آية القصاص عام ثانياً:
 أنه يصدق على كل واحد من الجماعة المشتركين في القتل أنه قاتل، فلذلك يقتل. ثالثاً:
وأن الحد يقام على الجماعة بقذف الواحد، كذلك يقام عليهم القصاص بقتل الواحد،    رابعاً:

 لأن حفظ النفس مقدم على حفظ العرس.  
 أن في قتل الجماعة سداً لذريعة القتل بين الناس.   خامساً:

 قتل الواحد بالجماعة  الخامسة: لةسأالم

 

 (. 12/29ردي ) و للما الكبير  (، الحاوي4/214(، الفروق للقرافي )290/ 8لمغني لإبن قدامة )اينظر:  (1) 

   .45لمائدة: ا سورة (2) 
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وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل :"¬قال العلامة المرغيناني    :أصل المسألة
فإن حضر واحد منهم    لجماعتهم ولا شيء الباقينلهم غير ذلك،  له وسقط حق  وقال   ،قتل 

 . (1)" بالأول منهم ويجب للباقين المال الشافعي: يقتل
مختلفة:   ت أوقااختلف العلماء إذا قام شخص مكلف بقتل جماعة عمداً، في    صورة المسألة:

لو القى عليهم حائطاً، أو ألقاهم في نارٍ، أو    كما  و قتلهم في وقت واحدأواحداً بعد واحدٍ،  
أو  البحر،  في  بالج   غرقهم  والواحد  يقتل  هل  بالسلاح،  بواحدٍ،  ضربهم  الواحد  يقتل  أو  ماعة، 

 قوال:  أيأخذ الفدية من كلهم، على ثلاثة أو
لاتجب أو طلب أحدهم، قتل لهم جميعاً، و إذا طلب أولياء المقتول كلهم القصاص،  القول الأول:  

   .  (2)بعض الحنابلةالحنفية والمالكية وبعض الشافعية و ليه إالدية للباقيين. وقد ذهب 
لبقية الأولياء الدية سواءٌ كان طلب القصاص من  يقتل القاتل بواحد من القتلى و   القول الثاني: 

 .   (3) جميع الأولياء أو من أحدهم. هذا قول جمهور الشافعية
الثالث: الواحد بالجماقتيالقول  الدية لجميعة و ل  بينهم.و تجب  المقتول فتقسم  أولياء  هو قول ع 

   .(4)  الحنابلةعثمان البتي وابن رجب من 
اً، ولا شيء لهم عليه في  يعإن اتفق الأولياء على المطالبة بالقصاص قتل لهم جم  القول الرابع: 

بعضهم الدية، فإنه يقتل لمن اختار القصاص، وتعطي الدية  طلب بعضهم القود و أما إن  ماله. و 
 .   (5) لمن اختارها. وإلى ذلك ذهب الحنابلة

القول   الواحد بالجماعة يقاس  الأول:الدليل الأول:أدلة  على قتل الجماعة    استدلوا بأن قتل 
لأن المماثلة بين الشيئين إنما تكون  ؛  بالواحد لوجود التماثل بين الجماعة والواحد من كلا الطرفين

 

 . 244/ 10فتح القدير للكمال ابن الهمام، ، 4/452الهداية شرح بداية المبتدي،  (1)
،/ البيان  256/ 6،/ مواهب الجليل ،1099/ 2،/ الكافي،26/126،/ المبسوط للسرخسي،  7/239ينظر: بدائع الصنائع،    (  2)

 .  9/407،/ الفروع،  25/195،/ الإنصاف من كتب الحنابلة،  471/ 15،/ كفاية النبيه،  11/390في مذهب الإمام الشافعي،  

 .   218/ 9./ روضة الطالبين، 12/119./ الحاوي الكبير، 6/23لأم للشافعي، اينظر:  (3) 

م، ص  2009هث ( ، دار ابن حزم بيروت لبنان، ط: الألى: 422لمحمد بن عبدالوهاب المالكي )المتوفى:ينظر: عيون المسائل   (4) 
 .  1/283./  ذيل ظبقات الحنابلة لإبن رجب، 431

   . 5/541./ كشاف القناع عن متن الإقناع، 238/ 7لمبدع شرح المقنع، انظر: ي  (5)
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لأن من شروط    ؛لما جاز الفقهاء قتل الجماعة بالواحد  ؛من الجانبين، ولو لم يكن بينهما تماثل
فالجماعة لو قتلوا واحداً ق تلوا به، فكذلك إذا قتلهم واحدٌ ق ت ل بهم، لأن    ،القصاص وجود التماثل

الكمال   القاتل على وجه  يقتص  القاتل  القصاص عن  طلبوا  إذا  المقتول  أولياء  واحد من  كل 
كل من واحدٍ من الجماعة قاتلاً لأن القتل لا يتجزأ، وما لا يتجزأ كالجماعة إذا قتلوا واحداً اعتبر  

إذا أضيف يضاف كاملاً فكان كل واحدٍ من أولياء القتلى مستوفياً لحقه و كأن ليس معه غيره  
 .  (1) لذلك لا حاجة إلى القضاء بالدية و لا إلى الترجيح بالسبق أو إلى الترجيح بالقرعة

صل يحالإحياء قد    ق، وتحقالنفوس   حياء إ  ق ن القصاص إنما شرع لتحقبأواستدلوا :  الدليل الثاني 
لأن المقصود من القتل: التشفي ؛  لبقية الأولياء   يلزم أي شيءٍ آخر فلابقتله  كتفي  و   ،بقتل القاتل

 .   (2) والإنتقام

وجب أن يتداخل بعضه في بعض    أن القصاص حدٌ وإذا ترادف على نفس واحدٍ   :الثالثالدليل  
 .    (3)كحد الزنا، وقطع اليد في السرقة

لا نسلم لكم وجود   عتراضيْ:الأول:ادليل الأول  الواعترض على    أدلة هذا القول:   مناقشة
فالواحد لا يماثل الجماعة ليست كالواحد،  ل  قتلو   ،المماثلة لأن الجماعة  بالواحد    يس الجماعة 

على ذلك، وسداً لباب الفساد لئلا يؤدي الإشتراك في قتل    ٪  جماع الصحابةلإللمماثلة بل  
 له على وجه  الواحد إلى إسقاط القصاص، ولأن القتل لا يتجزأ، فاعتبر كل واحد منهم قاتلاً 

الكمال. وعلى هذا: فالواحد إذا قتل جماعة، فقد إنفرد فعله في كل واحد منهم عن فعله في 
المماثلة بين الواحد    بأن   : الأمرا  أجيب عن هذو   الآخر فلذلك وجب بكل فعل منه معنى منفردٍ.  

مقدور الإستيفاء لهم  الكاساني:" والدليل على أن القتل  العلامة  والجماعة متحققة، كمال قال  
صاص إما أن يراعي في الفعل زجراً، و إما أن يراعي في الفائت بالفعل  بأن التماثل في باب الق

أما في الفعل الفائت زجراً فلأن الموجود    يهما جميعاً و كل ذلك موجود هنا:جبراً، وإما أن يراعي ف

 

 (. 244/ 10(، العناية شرح الهداية )13/126البناية شرح الهداية )ينظر:  ( 1) 

 (.  26/128(، المبسوط للسرخسي )10/245(، العناية شرح الهداية )246/ 10)شرح بداية المبتدي  في الهداية ينظر: (   2) 

   (.12/119)  للماوردي، (، الحاوي الكبير 244/ 10) لابن الهمام،  تح القدير ف (3) 
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واحد   اة عادة، والمستحق لكلمن الواحد في حق كل واحد من الجماعة فعل مؤثر في فوات الحي
أما في الفائت جبراً فلأنه  و   قتله، فكان الجزاء مثل الجناية.القاتل    ةمن أولياء المقتولين من جه 

إنعقد سبب هلاك ورثة القتلى لأنهم يقصدون قتله طلباً   بقتل القاتل الجماعة من الناس ظلماً 
ندفع سبب الهلاك عن ورثتهم فتحصل لتشفية الصدور، ومتى قتل منهم قصاصاً سكنت الفتنة، وا

 .   (1) الحياة لكل قتيل معنى ببقاء حياة ورثته بسبب القصاص

بأن الزجر لا يتحقق بهذا، بل إنه يزيد في عدوانه لأنه إذا علم أن  دليل الثاني:  عن    أجابو 
إلى قتل من  القصاص واجب عليه بقتل واحد و أنه لايزاد عليه بالقتل الثاني والثالث شيئاً بادر  

بأن    أجيب عنه:و ،  (2) يريد قتله و فعل ما يشتهي فعله، فيصير هذا كإسقاط القصاص عنه إبتداءً 
صيانة النفس تكون بقتل القاتل و قد فعلنا ذلك، و أما الدية فلم توضع للزجر عن القتل بل 

 .   (3) هي قيمة ال/تلف 
من جانب  تل  بأنه قياس مع الفارق ، لأن العبد الجاني إذا ق    واعترض على القياس على العبد:

قية الأولياء لأنه لا مال للعبد. أو أن  سقط القصاص ولم يبق محل الدية لبأحد أولياء المقتول  
أنه إذا كان عندنا لا حق في العمد    :أجيبو ،  (4) العبد إذا جنى على غيره عمداً تداخلت جناياته  

بت لهم  إلا القود فلا معنى للتفريق بوجود محل المال في أحد الموضعين و تعذره في الآخر حتى يث
أن هناك حقاً يطلب له محل. و لأن جنايات العبد الخطأ لا تتداخل بدليل أنه إذا اختار ولي  

 .  (5)ء القتلى كما يجب في جنايات الحرالمقتول الفدية وجب الدية على القاتل لكل من أوليا
عدم التسليم بالتداخل فيتحتم  الأول: و أما القياس على المحارب.فاعترض عليه بوجهين: 

الباققتله با ماله ديات  يؤخذ من  و  تداخلت لأنها    والثاني:ين.لأول  فإنها  بالتداخل  لو سلمنا 
:  الحنفية عن الأول  أجابو   .(6) صارت بإنحتام قتله من حقوق الله تعالى، وحقوق الله تتداخل

 

 .  7/239دائع الصائع، بينظر:  ( 1) 

 . 119/ 12لحاوي الكبير، اينظر:  (2) 

 .  11/557لتجريد للقدوري، ا ينظر: ( 3) 

 لمرجع السابق.  اينظر:  (4) 

 ينظر: المرجع السابق.   (5) 

 . 12/119لحاوي الكبير،اينظر: ( 6) 
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خذ المال و قال محمد و أبو  وجود التداخل في المحارب عدة مسائل منها: "إذا قتل النفس و أ
ي قتل أو يصلب و لا يقطع. وكذلك إذا أخذ المال ثم جرح قطعت يده و   رحهما اللهيوسف  

 .  ( 1)رجله و بطلت الجراحات"
: أن حد القذف عند الشافعية حق للآدمي و يتداخل عند تكراره على المقذوف،  عن الثاني و     

 . (2)فكذلك يتداخل القصاص إذا قطعت يد رجل ثم مات حيث إن القاتل يقتل و لا تقطع يده
بأن هذا غير مسلم لأن القياس قياس مع الفارق لأن القتل حق الآدمي،    دليل: هذا ال  أفصح     

أن القصاص    أجيب عن هذا:و  (3)وهو مبني على المشاحة  بِلاف حقوق الله تعالى على المسامحة؟
حق للآدمي و مع ذلك وقع فيه التداخل فإذا قطعت يد رجل ثم مات" فإن القاتل يقتل ولا 

 .   (4) تقطع يده
الثاني:     القول  إنما أدلة  القصاص  القتلى  ستدلوا على أن حق استيفاء  أولياء  لواحد من  ا يكون 

   بعدة من الأدلة:وليس لهم جميعاً. 
(5)   َّتخ تح تج به  بم بخٱُّٱ: تعالىقوله  :  الدليل الأول

وجه الاستدلالة:  ،  
  أن الآية أوجبت قتل النفس بالنفس، فمن جعل نفساً بأنفسٍ فقد خالف ظاهر الآية إذ لا تماثل 

 (6) بين قتل واحد وبين قتلات، فلا يجوز أن تقتل النفس تجعل  بمقابلة النفوس قصاصاً بالرأي
(7)َّ ئجئح  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  ننُّٱقوله تعالى:  الدليل الثاني:    

  
 .(8) وجه الدلالة: أن من قتل الواحد بجماعتهم فقد أبطل سلطان كل واحدٍ منهم

 

   .3/237،/ تبيين الحقائق، 5/425تح القدير، فينظر:   (1) 

 لمرجع السابق.  اينظر:  (2) 

 (.  120/ 12لحاوي الكبير )اينظر:  (3) 

 (. 11/5575)لتجريد للقدوري  ا ينظر:  (4) 

 .  45لمائدة: ا سورة (5) 

   (. 26/126لمبسوط )اينظر: ( 6) 

 .  33الإسراء:  سورة (7) 
 (. 119/ 12لحاوي الكبير )اينظر:  (8) 
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َيرخ  النَّظرََيخن : »  :¢برواية عن أبي هريرة    ‘ قول النبي    الدليل الثالث:    وَمَنخ ق ت لَ لَه  قتَ يلٌ، فثَه وَ بِ 
ت لَ إ مَّا أَنخ   يثَقخ : أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من  وجه الدلالة.  (1)   «يثَفخد يَ، وَإ مَّا أَنخ 

 القتل أو الدية.  
: أن المماثلة مشروطة في باب القصاص، ولا مماثلة بين الواحد والجماعة، فلا يجوز    الدليل الرابع    

الدية   الواحد بالواحد وتجب عليه  يقتل  به، بل  الواحد بالجماعة على جهة الإكتفاء  يقتل  أن 
  (2)للباقيين

مقتولين إذا استوفى القصاص : واستدلوا القول الثاني على وجوب الدية لبقية أولياء  الدليل الخامس    
   لواحد من الأولياء، بما يأتي:

أولياء    الأول: أحد  بطلب  الواحد بالجماعة  قتل  فإن  النفوس،  موضوعة لإحياء  القصاص  أن 
المقتولين، ثم لايجب على القاتل شيئاً لبقية الأولياء لكان فيه إغراء بقتل الجماعة لأنه لا يلتزم 

ه  لكن إذا علم أنه سي لزم بالديات لباقي المقتولين كف نفس تل الأول شيئاً في جميع من قتل و بعد ق
قية الأولياء، فيه حفظ لحقوقهم  القتل حفاظاً على ماله لورثته لأن إيجاب الدية على القاتل لبعن  

القياس على ما لو قطع رجلٌ أيدي جماعة قطع بالأول :  الثاني  .(3)حفظ للأنفسجر للقاتل و ز و 
أداءٌ لحق الجماعة على  و للباقين يلزم الدية في ماله. فلا يجعل إستيفاء المحل الواحد في النفس  

 .  (4) . وأنه تعذر القود لبقية الأولياء، فانتقل حقهم إلى الدية الكمال، فيلزم الدية على الباقين
تجب الدية لجميع أولياء المقتول فتقسم  بالجماعة و   ل الواحد قتالقائل بأن ي  أدلة القول الثالث:     

 بينهم. بدلائل مايأتي: 

 

./ ومسلم في صحيحه، في باب  2434أخرجه البخاري في صحيحه، في باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، رقم الحديث:  (1) 
 .   1355تحريم مكة وصيدها، رقم الحديث: 

 (.  7/239دائع الصنائع في ترتيب الشرائع )بينظر: ال( 2) 

الكبير  اينظر:  (3)  بين  ،  119/ 12لحاوي  القصاص  في  المساواة  موسى،  نظرية  عبدالعزيز  السعود  للدكتور:أبو  والجماعة  الفرد 
 . 389ص

البغوي الشافعي  :  ينظر   (4)  الفراء  التهذيب في فقه الإمام الشافعي ، لمحي الدين أوبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
 . 4/22غني المحتاج  م  / ، 7/29،  مجلد  8هث،  1418هث(، دارالكتب العلمية، ط: الأولى 516المتوفى: )
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الموجود من القاتل عدة قتلات ولم يتحقق في قتله إلا قتلة واحدة فلا تماثل  : أن  الدليل الأول    
 .   (1) بين الفعل والعقوبة، لذا في وجوب الدية لهم جبر لباقي حقهم

قطع لهم وتؤخذ دية اليد فتقسم القياس على ما لو قطع رجل أيدي جماعة فإنه يٌ   الدليل الثاني:     
الواحد في النفس ايفاء لحق الجماعة على الكمال كما لو قطع    فلا يجعل استيفاء المحل  ، بينهما

رجل يد رجل أخر، وكان الجاني ناقص الأصابع والمجنى عليه كامل الأصابع فيجتمع القصاص  
 .(2) والدية ليكمل حقه 

أنه قد و جد القتل العمد لجماعة فيستحق كل واحد من الأولياء القتلى القصاص   الدليل الثالث:    
من القاتل، ولكن لا يحصل ذلك من كل واحد منهم إلا بقتل واحدٍ لأن النفس لا يتجزأ، فلم 

 .   (3) يستوف كل واحد منهم بالقتل إلا بعض حقه فيستوفي الباقي من الدية

ن أن يناقش دليل الأول: بأن إزهاق الروح لا يتجزأ، فإما أن  يمكمناقشة أدلة قول الثالث:      
يكون عن بعض الأولياء أو يكون عن الجميع. ثم إن الواجب لأولياء القتيل إما القصاص أو  

 الدية، وفي جعل ذلك حق لهم يكون مخالفاً للنص. 

دية، وهذا لايصح لأن  : بأن يكون  مفادها الجمع بين القصاص والمناقشة أدلة الثاني إلى الرابع    
في ذلك يأتي الجمع بين الدلين، وفي الجمع بينهما لم يرد الشرع به، و مخالف للإجماع كماذكر  

 .  (4)   رحمهم اللهابن حزم، وابن اعبدالبر، و ابن القطان، والنووي  

الرابع:الأدلة       لبقية أولياء  ا:  أولاً   قول  الدية  إذا إستوفى القصاص   المقتولحتجوا على وجوب 
 به أصحاب القول الثاني.  واحتجا بما  ؛الأولياء لواحدٍ من

 

 (.  6/115بيين الحقائق ) تينظر:   (1) 

:  ينظرقال ابن رجب الحنبلي : والذي يتحقق عندي: أنه يقتل للجميع و تؤخذ من ماله ديات الجميع و تقسم بينهم(،  (   2) 
كان  هث(، ، مكتبة العبي795المتوفى: )ذيل طبقات الحنابلة، لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي الحنبلي 

 .  1/284مجلد،   5هث، 1425بالرياس، ط: الأولى 

   . 299/ 7 ، دائع الصنائع في ترتيب الشرائعبينظ: ال  (3) 

رضة    ./2/275  ،الإقناع في مسائل الإجماع   ./ 8/169الإستذكار    ./11/143لابن حزم الظاهري،  المحلى بالآثار  ينظر:  (   4) 
 .  122/ 9 ، الطالبين
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المطالبة بالقصاص وللباقين المطالبة بالدية: بقوله  حق  لبعض الأولياء    ه ثابتحتجوا على أنا   ثانياً:     
ت لَ » : ‘  َيرخ  النَّظرََيخن : إ مَّا أَنخ يثَفخد يَ، وَإ مَّا أَنخ يثَقخ    ،(1)  «وَمَنخ ق ت لَ لَه  قتَ يلٌ، فثَه وَ بِ 

وظاهره أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه القصاص أو الدية، فإذا إتفقوا على    وجه الدلالة:    
 .   (2) طلب القصاص وجب لهم، و إن اختار بعضهم الدية، وجبت له بظاهر الخبر

إحتجوا على أن لجميع الأولياء حق المطالبة بالقصاص من القاتل: بأنه محل تعلق به حقان   ثالثاً:    
، ورضي المستحقان بع عنهما، فيكتفي به، فإذا رضي أصحابها بالقتل جاز،  لا يتسع لها معاً 

فيكتفي به لتعذر توزيع الجاني على الجنايات، كما لو قتل عبدٌ عبدين خطأ، فرضي سيد العبدين  
 . (3)  بأخذه بدلاً عنهما

ولياء رضوا بما هو أقل من حقهم، وهذا أمر جائز لأن الحق لهم، لأنهم يستطيعون  الأالأمر أن  وغاية      
 أن يعفو، فحينئذٍ لا قصاص و لا دية، و لهم أخذ بعض الحق قياساً على أمرين:  

القياس على رضى صاحب اليد الصحيحة بالقصاص من صاحب اليد الشلاء    الأمر الأول:     
 ة.حيث لم توجد المماثلة في السلام

القياس على رضى ولي المقتول بالقصاص من الجاني إذا كان عبداً أو رضي ولي    والأمر الثاني:     
 .   (4) المسلم المقتول بالقصاص من الجاني إذا كان كافراً 

توارد العلتين المستقلين بالإجتماع    قال: "اختار ابن الهمام مذهب الحنفية و  اختيار ابن الهمام:     
وع واقعاً مما لا وقوع له عتبار الشرع ما هو ممتنع الوقا معلول واحدٍ بالشخص ممتنع عقلي و على  

هذا  صاص والدية جمعاً على شخص واحد و في شيء" خلاصة هذا الكلام أنه لا يمكن لزوم الق
و بطلب أحد أولياء المقتولين يسقط ممتنع عقلاً وشرعاً، بل إذا إقتص القاتل بطلب الجماعة أ

 .   (5)   عنه الدية، ولا يلزم على أولياء القاتل إعطاء الدية لأولياء المقتولين

 

./ ومسلم في  2434، رقم الحديث: ¢ أخرجه البخاري في صحيحه، في باب كيف تعرف لقطة أهل مكة،برواية أبي هريرة  (1) 
   . 1355صحيحه، في باب تحريم مكة وصيدها، رقم الحديث:

 .  11/527 ،لمغني اينظر: ( 2) 

 . 3/269مجلد،    4،  ط-د لكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لإبن قدامة المقدسي، المكتب الإسلامي بيروت،  ا  ينظر:  (3) 

 (.  5/541شاف القناع )ك (4) 

 .  10/245تح القدير لابن الهمام، ف( 5) 
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يظهر لي أن  الأقوال    بعد عرس أقوال الفقهاء و أدلتهم و ما ورد من مناقشة بيان قول الراجح:     
الراجح،   قول  هو  الرابع  و القول  تفاصلها  ودقة  أدلتهم  الإحتمالات لقوة  من  أقوالهم  ما تحتوي 

والتوقعات، فضلاً عن تحقق المصلحة العامة فيما ذهبوا إليه من تحقيق الحكمة التي وضع الشارع 
المصلحة    القصاص من أجله، حيث أنه يسد باب الظلم و إبقاء حياة النفوس فضلاً عن تحقيق

أن فيه  و إن اختار القصاص فهو حقهم ، و   الخاصة بالديات لأولياء القتلى إن اختار أحدهم،  
أن سبب تعدد الأحكام يكون بتعدد الأسباب، فجزاء كل فعل خاصة  و  الجمع بين الأقوال.  

اً  أن الجنايات التي وقعت متعددة، يكون مستحقيها أيضو في حقوق العباد المبنية على المشاحة.  
متعدد، ولا يوجد ما يمنع من إعطاء حقوقهم الواجبة لهم بالقتل العمد، و عفو بعض الأولياء لا 
 يسقط القصاص عن القاتل لأن الحق يكون متعدداً في هذا القتل و يمكن تجزئته بعدد مستحقيه.

   تداخل الجنايتينحكم المسألة السادسة:       

قتله قبل أن  لة:أصورة المس      ثم  المس   من قطع يد رجلٍ عمداً  اليد. ففي هذه  لة  أتبرأ من قطع 
، كما قال العلامة المرغيناني: "وإن كان قطع يده عمداً ثم قتله عمداً قبل أن تبرأ يده بأن  نقولا

و قالا يقتل ولا   ¬شاء الإمام قال اقطعوا ثم اقتلوه، وإن شاء قال اقتلوه وهذا عند أبي حنيفة  
 .    (1) يقطع يده"

حالتين إن شاء الإمام يأمر    إن قطع يد رجل عمداً ثم قتله عمداً فيجوز للإمام  القول الأول:    
م أبي حنيفة،  ، وإن شاء الإمام يأمر بالقتل فقط. وذهب إليه الإماقتلهب بقطع اليد القاطع ثم يأمر  

 .  (2)  أحمد بن حنبل رحمهم اللهمام المالك، و الإمام الشافعي،  و الإو 
   مام محمد رحمهما الله. الإيوسف و وذهب إليه الإمام أبو  : يقتل القاتل ولا يقطع يده.القول الثاني     

ولأن القطع إبانة    ؛ختلاف بين الفعلينأن الجمع بين الجنايتين متعذر لا  : أولاً   :القول الأول  أدلة
عتماد  لإالقصاص    هاق الروح، ويجب على الفعلينز لإه و يسلك مسلك الأموال، والقتل  لتجزأت

 . (3)المساوات بين القاتل والمقتول
 

 .  249/ 10تح القدير لأبن الهمام، ف،  4/170الهداية شرح البداية،  (1) 

   (. 3/133لبناية شرح الهداية )ا ينظر: ( 2) 

 (.  10/250تح القديرلإبن الهمام )ف ينظر: ( 3) 
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تعالى:ثانياً:       تعالى.    (1)   َّضح฀ ضج฀ صم฀ صخ صح฀ سم฀ سخٱُّٱقال الله   قى฀ ُّٱ:وقوله 
الدلالة،  (2)   َّلى لم كي كى كم  كل฀ كا฀ قي وجواب وجه  والمساوات،   :

وا بالقتل،  القتل  يكون  اعتدى،  ما  بمثل  باالإعتداء  لايكون  والمساوات  بالقطع،  ستيفاء  لقطع 
 الفعلين في فعل واحد. لذلك لازم أن يقطع يد القاطع و يقتل بقتله.   

كتفاء بالقتل لم توجد المماثلة  ستيفاء القطع والقتل، وبالا و معنى يتحقق با  أن المماثلة صورة  ثالثاً:    
 .  (3) صورة ومعنى مع القدرة عليهما

لأن الجمع بين الجنايتين ممكن لكون لتجانس الفعلين و عدم تخلل البرء  القول الثاني:أولًا: أدلة     
 .  (4)لأن الثاني يكون متمماً للأول، لأن القطع يصلح مزهقاً للروح بالسراية

تجب الدية واحدة بالإتفاق،    أينكما إذا كان القطع والقتل خط  :أيقاس على قتل الخط  ثانياً:    
 .  (5) إلا قصاصاً واحداً  وكذلك إذا كانا عمدين لا يجب

ت واجب حتى الإمكان لأن القتل يقع بضربات غالباً، وإعتبار كل  جااأن الجمع بين الح  ثالثاً:    
 .  ( 6)ضربة على حدة يؤدي إلى الحرج فيجمع تيسيراً للأمر

بذكر قول صاحب معراج الدراية: بأن    ¬اختار الشيخ قول إمام أبوحنيفة    ام:ماختيار ابن اله    
قال: المسألة مجتهد فيها فالقاضي يقضي على ما وافق رأيه بأحد الحالتين يعني: إما أن يقضي 

ثم ذكر قول صاحب العناية: "فعلى هذا يكون   بالقتل فقط.  يأمربقطع يد القاطع ثم بالقتل، أو  
لهم الخيار بأي الحالتين    ة"يعني للقضا  ( 7)يار قوله فإن شاء الإمام، معناه: أن يبين لهم أن لهم الخ

 يقضي بإجتهادهم.  

 

 .  126النحل:  سرة (1) 

 .  194لبقرة: ا سورة (2) 

 (.  9/53لبحرالرائق شرح كزالدقائق )ا ينظر:  (3) 

 (.  3/133البناية شرح الهداية )  ينظر:  (4) 

 (.  6/117بيين الحقائق شرح كنزالدقائق وحاشية الشلبي )ت  ينظر:  (5) 

 (.  9/53لبحرالرائق شرح كنزالدقائق ) ا ينظر:  (6) 

 (.  250/ 10لعناية شرح الهداية )ا . 10/250فتح القدير لابن الهمام،   (7) 
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رجح قول إمام أبوحنيفة   ¬لأن ابن عابدين الشامي  .  ¬  هو قول أبي حنيفةالقول الراجح:      
فتجب فيهما دية واحدة قال ولو عمدين فعندهما  "  في كتابه رد المختار:   قالفي هذه المسألة و 

إن   عنده  و  يقطع  ولا  وهو يقتل  المجلس  إتحاد  تعتبر  ولا  قتل  شاء  وإن  وقتل  قطع  الولي  شاء 
 . (1)"الظاهر

"وإن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما مطلقاً إلى    :في ملتقى الأبحر    (2)قال العلامة ابراهيم الحلبيو 
و من النسفي:"قال العلامة أبوالبركات  .و (3) أن قال و في العمدين يؤخذ بهما و عندهما يقتل فقط

   .   (4) أو مخلفين يتخلل بهما براء أولًا"قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين ولو عمدين أو خطائين  
 لقطع بسبب ا القتلحكم المسألة السابعة:      

ومن قطع يد رجلٍ فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات "  قال العلامة المرغيناني:   صورة المسألة:
القاطع الدية في ماله، وإن عفا عن القطع و مايحدث منه ثم مات من ذلك فهو  من ذلك فعلى 

عفو عن النفس ثم إن كان خطأ فهو من الثلث و إن كان عمداً فهو من جميع المال و هذا عند  
 .   (5)"أبي حنيفة و قالا: إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس أيضاً 

  :اختلف الفقهاء على قولين لةأففي هذه المس  
الشجة والجراحة ليس بعفوٍ عما يحدث منه، وهذا عند  بأن العفو عن القطع و   القول الأول:    

   .   (6) الله  مارحمه  ، والشافعيأبي حنيفةمام الإ

 

 (.  28/111د المختار لإبن عابدين الشامي )ر  (1) 

لحلبي هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، فقيه حنفي من أهل حلب، تفقه بحلب ومصر، ثم سافر إلى القسطنطنية،  ا( 2) 
وله مؤلفات كثيرة منها: ملتقى الأبحر، تلخيص جواهر المضية في طبقات الحنفية، وتوفي في القسطنطنية عن نيف وتسعين عاماً،  

 .  1/66 ه. ينظر: الأعلام للزرركلي، 956سنة: 
المتوفى: )م     (3)  إبراهيم الحلبي  بن  بن محمد  العلمية،  956لتقى الأبحر، لإبراهيم  دارالكتب  المنصور،  هث(، حققه: خليل عمران 

 (.  330/ 4أجزاء، ) 4هث(، 1419) 1بيروت، ط:

سائد بكداش، دارالبشائر الإسلامية،  هث(، حققه: دكتور  710نزالدقائق، لأبوالبركات عبدالله بن أحمد النسفي المتوفى: )كينظر:      (4) 
 (.  641هث(، جزء واحد، )ص:1432)   1دارالسراج، ط:

 .  10/251تح القديرلإبن الهمام، ف.  4/170الهداية شرح البداية،  (5) 

 .  437/ 11لمرجع السابق./ البيان في مذهب الإمام الشافعي، اينظر: ( 6) 
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: قولالهذا  و   بعدهالشجة عفوٌ عما يحدث منه  أن العفو عن القطع، والجراحة، و القول الثاني:    
 .    (1) رحمهماللهصاحبين ال قول

 صحاب القوليْ: أأدلة     
قطع العضو    ى: أن العفو كان عن القطع العضو وهو غير القتل وحينما سر أدلة القول الأول    

   بدلائل مايأتي: تبين أنه قد قتل، ونحن نوجب ضمان القتل ،الأخرى إلى القتل والأطراف
، ولكن تجب الدية في مال القاتل لةأفي هذه المس يجب القصاص    هأن  وكان الظاهر  :الدليل الأول    
للقصاص، فلهذا تجب الدية في  لأن صورة العفو أوقعت شبهةً فيها والشبهة مسقطة  ؛  ستحساناً ا

 .   (2) لةأالمس 

الثا      الأصل في  نيالدليل  الفعلين لأن  بين  الإختلاف  متعذر؛ لأجل  الجنايتين  بين  الجمع  أن   :
في الفعل، بأن كان القتل بالقتل، والقطع بالقطع وهو متعذر في   ةالمساوا  القصاص هوموجب  

 .   (3) الجمع بين الجنايتين

: لأن قطع اليد والقتل جنايتان قد عفا عن أحدهما ولم يعف عن الآخر، فصار  الثالثالدليل      
 .   (4)خرآكمن قتل شخصاً 

العفو عن القصاص يكون عفواً عما يقع بعده بأن الصلح و :  دليل الأولال  :قول الثانيالأدلة      
 هما:  لأن نفس الفعل لا تحمل العفو، وموجبه أحد الشيئين، و  بموجبه

 جعل سبباً للقتل.ء الأطراف و و الشجة إلى أعضاأإن سرى الجرح،  :ضمان النفس - 1
من الأعضاء، لا   إن سرى الجرح إلى الأطراف، وكان سبباً لقطع عضوٌ   :ضمان الأطراف   -  2

 .    (5) لقتله. فيكون العفو عن القصاص عفواً عن أحد موجبيه، أيهما يوجد

 

 . 11/437البيان في مذهب الإمام الشافعي،  .10/251تح القديرلإبن الهمام، ف ينظر: ( 1) 

 ./ فتح القديرلإبن الهمام،   7/249./ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 4/453لهداية في شرح البداية،  اينظر: ( 2) 

 .  453/  4لهداية في شرح بداية المبتدي، اينظر:  (3) 

   .11/437لبيان في مذهب الإمام الشافعي،  ا ينظر: ( 4) 

 .  136/ 13لبناية شرح الهداية، ا ينظر:  (5) 
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اص عفواً عن نوعيه،  سم القطع يتناول كلا الصورتين فيكون العفو عن القصا : أن  دليل الثانيال    
 .    (1) تناول كلا الصورتين المذكورينتلأن الجناية  

 . (2) ء في القصاصأن الجمع ممكن لتجانس الجنايتين وعدم تخلل البر  الدليل الثالث:    
العفو عن القطع والشجة بأن    ¬اختار الشيخ هنا رأي الإمام أبي حنيفة    اختيار ابن الهمام:   

بنقل قول عن صاحب الغاية، قال: "  ؛ لأن الشيخ بين رأيه  بعفوٍ عما يحدث منهوالجراحة ليس  
وهذا ممنوع عندنا لأن محمداً قيده بالقتل العمد وكذلك قيده أبو الليث الفقيه، وفخر الإسلام  

 .      (3) وغيرهم من الشروح، فلا يصح حينئذ دعوى الإطلاق"
شج أو جرح  كذا لو و   :صكفيالحقال العلامة  كما  :    ¬  هو قول أبي حنيفة  القول الراجح:    

اً لهما قلنا أنه  فعفا عن قطعه أو شجته أو جراحته فمات منه ضمن قاطعة الدية في ماله خلاف
وهو غير    بن عابدين في تفسير قول الهداية:قال العلامة ا. و   (4)هو غير القتلعفا عن القطع و 

القتل: وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القياس لأنه هو الموجب للعمد إلا أن في الإستحسان 
لأنه أضاف  .  (5) الأدلة، والقصاص    شبهة وهي درائة لقوةال  وردت فو أصورة الع  تجب الدية لأن

هة القصاص لسقوط المال لأنه يجب مع الشبالعفو إلى حقه من حيث الظاهر وذلك يكفي لدرء  
و لا نسلم أن الساري نوع من القطع فعلى القاطعة الدية في ماله عمد الإمام لأنه عفا عن القطع  

فتجب ضمان القتل لأن حقه فيه هذا في    وهو غير القتل فلما سرى تبين أنه القتل لا القطع
    القياس إلا أن الدية وجبت إستحساناً لأن صورة العفو موروثة للشبهة.

 

 

 

 . 136/ 13لبناية شرح الهداية، ا ينظر:  (1) 

 . 453/  4لهداية في شرح بداية المبتدي، اينظر:  (2) 

 .  251/ 10فتح القدير لابن الهمام،   (3) 

 .  770لدرالمختار شرح تنويرالأبصار،باب القود فيمادون النفس، صا ينظر:  (4) 

   .563اشية ابن عابدين، حينظر:  (5) 
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 الفصــــــــــــل الثــــــــــــــاني: 

 مباحث:  سبعةوفيه  اختيارات ابن الهمام في الديـــــــــــــــــــــات،
المبحث الأول: مفهوم الديات أقسامها، وأحكام في النفس، 

 وفيه مطلبان: 

 : واحد لبط م افي ما دون النفس وفيه اتالمبحث الثاني: الدي

 مطالب:  ا ثلاثةالث: الديات في الشجاج، وفيهـــثـــــــــــــــــــــــ ــــالمبحث ال 

 مطالب:  ثلاثةه  ــيـــــــــــــــــــــــــــــــين، وفـــــــــــــــــــــــــــــث الرابع: دية الجنـــــــــــــــــــــــــــالمبح

 : انط المائل، وفيه مطلبـــــــــــــــــــ ـث الخامس: أحكام الحائــــــــــــــــــــــالمبح

المبحث السادس: أحكام جناية البهيمة والجناية عليها، وفيه  
 : انمطلب

 : لبانمط  وفيهاالمبحث السابع: القسامة، 
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أقسامها، وأحكام  في الفس،   هاالمبحث الأول: مفهوم الديات و
 : ثلاثة مطالب وفيه

 المطلب الأول: مفهوم الديات 

اللغة: اسم مصدر من الفعل )ودي(، والدية مفرد الديات، والهاء عوس من الواو، تقول: الدية في  
في الإصطلاح: للفقهاء و   .(1) وديت القتيل أدية، ديةً، إذا أعطيت ديته.وأتديت: أي أخذت ديته 

 عدة تعاريف للدية ونذكر أهمها، مايلي:  

"ا  بأنها:  الدية  زاده  قاضي  عرف  الحنفية:  تعريف  أو  أولًا:  النفس  في  بالجناية،  الواجب  لمال 
 . (2) طراف"لأا

يلاحظ أن هذا التعريف: أخرج دية القتل العمد إذا تنازلت المجني عليها عن القصاص، ورضا الجاني  
 بدفعها إليها؛ لأنه لايسمى دية بل تسمى صلحاً.  

د، أو شبه العمد  تعريف المالكية: عرف ابن رشد أن الدية هي: المال الواجب بجناية خطأ، أوالعم
.يلاحظ أن هذا التعريف: أخرج الدية التي لم يرد فيها تقدير معين مثل  (3)مقدرة شرعاً بالإجتهاد

 الجناية على العبد، لأنه لا يسمى المال المدفوع لأهله الدية. 
 . (4) النفس"ثالثا: تعريف الشافعية: الدية هي: "المال الواجب بجناية على الحر في النفس أو فيما دون  

يلاحظ أن هذا التعريف: أخرج الجناية على العبد، فلايسمى المال المدفوع إليه دية، ويشمل التعريف  
 المال المدفوع بسبب الجناية على الإنسان، أو مادون النفس. 

أن  يلاحظ    ،(5) رابعاً: تعريف الحنابلة: الدية هي: المال المدفوع للمجنى عليه أو لوليه مقابل الجناية" 
هذا التعريف شمل جميع المال المؤدي بسبب الجناية، ويشمل الجناية عمداً في حال التنازع المجنى عليه،  

 

 .  6/903ينظر: لسان العرب لإبن منظور،  (1) 

 .  8/301ينظر: نتائج الأفكار،  ( 2) 

 .  2/307ينظر: بداية المجتهد لإبن رشد،   (3) 

 . 4/159المنهج، حاشية البجيرمي على شرح ينظر:  (4) 

   .6/107شرح زاد المستنقع لأحمد بن محمد الخليل،  ( 5) 
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أو وليه، وجناية العمد، والخطا، سواء دفع المال إلى المجنى عليه في حال الجناية فيما دون النفس، أو  
 دفع المال إلى وليه في حال الجناية على النفس.  

وسمي    ( 1) عند ابن الهمام: الدية: "اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه"التعريف الراجح  
 بالدية: لأنها تؤدي عادتاً وقلما يجري فيه العفو لعظم حرمة الآدمي.

 مىمم฀ مخ مح مج لي لى฀ لم لخُّٱ:  أولا  : من الكتاب: قال الله تعالJمشروعيتها:    أدلة
 .  ( 2) َّ‌يميخ฀ يح يج هي  هى هم฀ هج ني฀ نى نم نخ نح  نج مي

وجه الدلالة: من قتل مؤمناً خطئاً فجزاءه تحرير رقبة وإعطاء الدية لأهل المقتول إن لم يعفو ورثة  
 المقتول. 

َيرخ  »السنة: ما رواه أبوهريرة ¢ أن النبي ‘  قال:  منثانياً:  النَّظرََيخن : وَمَنخ ق ت لَ لَه  قتَ يلٌ فثَه وَ بِ 
تَلَ إ مَّا أَنخ يث    .  ( 3) «فخدَى ، وَإ مَّا أَنخ يث قخ

 .  (4) ثالثاً: من الإجماع: "وأجمعوا على أن العاقلة تحمل دية الخطأ" 
  الدية تنقسم إلى القسميْ::  المطلب الثاني: أقسام الديات 

: دية القتل العمد: دية القتل العمد إذا لم الأولوهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:    دية النفس.  –  1
تتوافر شروط القصاص، يكون دية المغلظة ولا تتحملها العاقلة لقول النبي الكريم ‘: عَنخ س لَيخمَانَ  

، أنََّه  شَه دَ حَجَّةَ الخوَدَ  ، قاَلَ: حَدَّثَني  أَبي  وَص  َحخ ر و بخن  الأخ اع  مَعَ رَس ول  اللََّّ  ‘، فثَقَالَ رَس ول  اللََّّ   بخن  عَمخ
ه  »‘: .ولأنه يجب بدل المتلف على المتلف، ويجب أن يختص الجاني    (5)«لَا يَجخني  جَانٍ إ لاَّ عَلَى نثَفخس 

 

 . 10/271فتح القديرلإبن الهمام،  ( 1) 

 . 92النساء: سورة  (2) 

 .  1355 أخرجه الإمام المسلم في صحيحه، رقم: (3) 

 .  3846، رقم الإجماع: 2/283 : الإقناع في مسائل الإجماع،ينظر  (4) 

/ وأخرجه  16064أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، في باب حديث سلميان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه، رقم: ( 5) 
 .   2159الإمام الترمذي في سننه، في باب ماجاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، رقم: 
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بضرر جنايته لأنها أثر فعله، وقد ذكر صاحب المغني قولًا: بأن أجمع أهل العلم على أن الدية العمد  
 .  (1)مال القاتلتجب في 

تجب دية شبه العمد مغلظة لحديث روي عن عبدالله بن عمر: عَن    شبه العمد:القتل  دية  :  الثاني
ن  ‘ قاَلَ:  اَ  »النَّبي  هَا في  ب ط ونه  نثخ ، أرَخبثَع ونَ م  ب ل  ئَةٌ م نَ الإ  د ، قتَ يل  السَّوخط  وَالخعَصَا، م  بخه  الخعَمخ طأَ  ش  قتَ يل  الخخَ

 .  (2)« هَاأوَخلَاد  
 الثالث: دية القتل الخطاء: 

العاقلة الجاني مؤجلة على ثلاث سنين؛ لإجماع الصحابة ٪ على  و  تجب دية القتل الخطاء على 
ولم ينقل أنه خالفه أحد فيكون    ،ذلك لأن روي أن عمر ¢ قضى بذلك في محضر من الصحابة

القتل الخطاء كثيرة وإيجابها في مال الجاني يضر به،  ، إنما تجب على العاقلة؛ لأن جنايات  (3)  إجماعاً 
فوجبت على العاقلة مواساة للقاتل وتخفيفاً عنه، وقد يقال: إن العاقلة مسئولة عن حفظ القاتل. قال 
على  تجب  الخطاء  دية  أن  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  "أجمع كل  الإجماع:  في كتابه  المنذر  ابن 

 .    (4)العاقلة"
النفس:  –  2     مادون  الدية،  دية  من  أخص  فهو  الجراحات  دية  الأرش.   وهي  عليها               ويطلق 

الأرش في اللغة: الدية والخدش وما نقص العيب من الثوب ونحوه لأنه سبب الأرش وما يدفع بين  و 
 . (6) . وفي الإصطلاح: هوالمال الواجب في الجناية على مادون النفس(5)السلامة والعيب في السلعة

 نقسم إلى ثلاثة أقسام: تالدية في مادون النفس  

 

 .  12/13المغني لإبن قدامة، ينظر:  (1) 

. قال صاحب الدراية في تخريج  2627أخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الديات، في باب دية شبه العمد مغلظة، رقم:  (  2) 
ت لَاف. الدراية في تخريج أحاديث الهداية ) خخ يح وَلَا يضرنه  هَذَا الا   (.  261/ 2أحاديث الهداية: وَقاَلَ ابخن الخقطَّان ه وَ حَد يث صَح 

 .  12/13، المغني لإبن قدامة،  10/4668لصنائع للكاساني، بدائع ا ينظر:   (3) 

 .  172الإجماع لإبن المنذر، ص: ينظر:  ( 4) 

 .  6/149وضيح الأحكام لإبن بسام، ينظر: ت (5) 

 . 22ه، ص:1424،  1التعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحسان البركتي، دار الكتب العلمية باكستان، ط:  (6) 
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 دية قطع الأطراف والأعضاء. الأول: 

بقاء    الثاني: المدفوع مقابل ذهاب منافع الأعضاء مع  المال  المنافع. والمقصود بها  العضو نفس  دية 
 كالسمع والبصر والشم والكلام والمشي ونحوها.

 دية الشجاج والجروح: الشجاج مايكون في الرأس أوالوجه. والجراح: مايكون في سائر البدن.   الثالث:
  ، الموضحة   ،السمحاق،  المتلاحمة  ،الباضعة،  معةالدا،  الدامية  ،الحارصة  والشجاج على عشرة أنواع:

 .   (1)المأمومة أو الآمة: ونذكر بالتفصيل في المبحث الشجاج ،المنقلة ،الهاشمة

 في النفس   ت المطلب الثالث: أحكام الديا  
قال الشيخ العلامة المرغيناني ¬: "وفي النفس الدية" بمعني أن الدية تجب في النفس بسسب إتلافها، 

قي من الديات النفس  وقد ذكرنا بعض الإختلافات في ديات النفس في باب الجنايات ونذكر فيما ب
 التي كان لها اختلافات عميقة بين العلماء والمذاهب في باب المعاقل، إن شاء الله.  

 الدية في القتل الشبه العمد
حنيفة ¬: أن يتعمد ضرب شخص بما لايفرق الأجزاء كالعصا واليد والحجر    وأبالإمام  تعريفه:عرفه  

 .  (2)وماليس بسلاح
 وجود القتل شبه العمدالمسألة الأولى: حكم 

قال العلامة الإمام المرغيناني رحمه الله: " القتل على خمسة أوجهٍ، عمد، وشبه عمدٍ،  أصل المسألة:  
وخطأء، وما أجرى مجرى الخطأ، والقتل بالسبب" ثم قال: " وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله: أن  

واختلف الفقهاء بوجود القتل شبه  .    (3)السلاح"يتعمد الضرب بما ليس بسلاحٍ ولا ما أجرى مجرى  
 قولين: على العمد، 

 

 . 4/465البداية، الهداية في شرح   (1) 

اشية ابن  حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابد محمد علاء الدين أفندي، المعرف بحينظر:    (2) 
إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لشمس الدين    ، مغني المحتاج 341/ 5  ، بيروت، 1421دار الفكر لطباعة والنشر، سنة النشر:   عابدين،

 .  4/304، ه1415، 1ه(، دار الكتب العلمية، ط: 977الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  محمد بن أحمد 

 .  4/158ظر: الهداية في شرح البداية، للإمام المرغيناني، ين ( 3) 
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الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والثوري( إلى وجود القتل شبه العمد  القول الأول: ذهب جمهورالفقهاء )
 .( 1) وتميزه عن القتل العمد، وجعلوا له أحكاماً خاصاً به

بعدم وجود القتل شبه العمد لأن القتل ينقسم إلى القسمين، القول الثاني: ذهب المالكية إلى القول  
 .  (2) عمد وخطأ ولا ثالث بينهما

ماروي عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ‘   –  1أدلة القولين: إستدل القول الأول بما يأتي: 
ائَةٌ  »قال:   د  قتَ يل  السَّوخط  وَالخعَصَا م  بخه  الخعَمخ طإَ  ش  اَ أوَخلَاد هَا«قتَ يل  الخخَ هَا أرَخبثَع ونَ في  ب ط ونه  نثخ ، م  ب ل    . (3) م نَ الإخ 

ئة من الإبل كدية العمد، ثم بين شبه  اضح الدلالة: بأن دية شبه العمد موجه الدلالة: الحديث وا 
العمد بقوله ماكان الضرب فيه بالسوط أوالعصا أو نحو ذلك وبالتالي فالقتل العمد، ثابت بهذالحديث،  

 باعتبار أنه يشملها.   طأمجرى الخطأ والقتل بسبب في الخ لوا ماجرىدخأو 
طإَ ( أي الذي هو شبه العمد، يدل على أن الخطأ نوعان، خطأ يطلق عليه    –  2 أن قوله: )قتَ يل  الخخَ

طأ بإعتبار أن  والقتل الخلضرب،  باقصد  ال  :به العمد، والقتل فيه غير مقصود، فكان شبه عمدشعليه  
 .  (4)  ولد عن الضرب غير مقصود، فهلذا غلظت فيه الدية القتل المت

 أدلة القول الثاني:  

  نج฀ مي مىمم฀ مخ مح مج لي لى لم لخُّٱتعالى:  قال الله تبارك:  أدلة من الكتاب
฀نخ نح ฀نى نم ฀ني ฀هج ฀هم ฀هي  هى ฀كم ฀كي كى ฀لم  
฀لى ฀لي ฀ما ฀نم  نز نر مم ฀نن ฀ىٰ ني نى ฀ير 
฀يز ฀ثالث بينهما،  وجه الدلالة: أن الآيتين توضحان بأن القتل نوعان فقط ولا      .(5)   َّٱيم

 .  (6) ولو كان هناك نوع ثالث لبينه الله تعالى، لكن لم يبينه له فيكون القتل نوعين فقط

 

الشافعي )المتوفى:  ، لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني  ، الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع 12/84البنايه في شرح الهداية،    :ينظر (  1) 
 .  2/494،  ه(، دار الفكر بيروت 977

 .  255, القوانين الفقهية لإبن جزي، 2/472بداية المجتهد،  :ينظر ( 2) 

 ، وقال شعيب الأرنووط في حاشية هذا الحديث: إسناده صحيح.  23493أخرجه إمام أحمد بن حنبل في مسنده، رقم:   (3) 

   .224لجناية على النفس وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور عبدالفتاح البرشومي، اينظر: ( 4) 

 .  93 –   92النساء:  سورة (5) 

 .  215 –  214/ 10المحلى لإبن حزم الظاهري، ينظر:   (6) 
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الفاعل ولايصح أن أدلة من المعقول:   إن الخطأ مايكون من غير قصد والعمد ماكان بقصد 
   .(1) يكون بينهما نوع ثالث لأنه لايصح أن يجتمع القصد وعدمه لكونهما ضدين

أيضاً، وقال: " أقول: أن    هاختار ابن الهمام قول الجمهور وهو قول مذهباختيار ابن الهمام:  
العناية المعقول ماقرره صاحب  المنى  الصغيرة الحاصل  القتل بالعصا  ، والإمام ملك منكر بكون 

طة أيضاً شبه عمد؛ لأنه قال: لا أدري ما شبه العمد، إنما القتل نوعان: عمد وخطأ؛ إذا لا واس
   .   (2)بينهما في سائر الأفعال"

هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بوجود شبه العمد؛ لقوة أدلتهم، وثبوته  القول الراجح:  
 في أحاديث رسول الله، وقول الصحابة به ولم ينكره أحد منهم فكان اجماعاً. 

 الأشياء التي تدفع عن الدية:: انية المسألة الث
 قبل الدخول حول البحث نذكر أسباب الاختلاف في ذلك الموضوع ممايلي:  

لآثار الواردة في مقدار الدية جاءت بألفاظٍ مختلفة فيما يتعلق بأوصاف الإبل االنصوص و   –  1
 وأسنانها. 

إذا وجبت الدية في بلدٍ ليس من عادة أهلها رعي الإبل أو تربيتها، فلعلماء اختلفوا في    –  2
 مقدار الدية مايدفعه أهل تلك البلاد في الدية.  

 كيف يؤدي الذميين والمستأمنين الدية.    – 3
 شياء التي تدفع عن الدية مقابل النفس، وذلك مايلي:الأ اختلف الفقهاء في 

مذهب الحنفية والمالكية: أن الأصل في الدية الرجل الحر المسلم: مائة من الإبل، أو الف   أولًا:
، واثنى عشر ألف (3)دينارٍ من الذهب، أوعشرة آلاف درهم من فضةٍ عند أبي حنيفة ¬  

وإن دفع الجاني أحد    ،، وهذه الثلاثة هي أصول الدية عند أبي حنيفة ومالك رحمها الله (4)درهم
 أجزأ عنه، ولايؤخذ مما سوى ذلك من عروس ولا حيوانٍ ولا غيرذلك. الإشياء  من هذه

 

 .  241 –  4/240مواهب الجليل للحطاب ينظر:   (1) 

 . 213/ 10فتح القدير، لابن الهمام،    (2) 

 .  10/275، تح القدير لإبن الهمامف :ينظر(   3) 

م، ط: الأول،    1992القبس في شرح المؤطا مالك بن أنس لقاضي محمد بن عبدالله الاشبيلي المالكي، دارالغرب الإسلامي      (4) 
1/993   . 
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استدل الإمام أبوحنيفة رحمه الله بما روي عن عمرالخطاب ¢: »فثَفَرَضَهَا  أدلة القول الأول:  
ل  الخوَر ق  اثخنَىخ عَشَرَ   ل  الذَّهَب  ألَخفَ د ينَارٍ وَعَلَى أهَخ ائَتَىخ بثَقَرَةٍ  ع مَر  عَلَى أهَخ ل  الخبثَقَر  م  ألَخفًا وَعَلَى أهَخ

ائَتَىخ ح لَّةٍ« ل  الحخ لَل  م  ل  الشَّاء  ألَخفَىخ شَاةٍ وَعَلَى أهَخ استدل الإمام أبوحنيفة من هذا  ،  (1) وَعَلَى أهَخ
لأنه    ،الحديث الإبل والذهب والفضة فقط معلللاً ذلك بقوله: إنما أخذ عمر رضي الله عنه بذلك 

 . (2)الدراهم والدنانير والإبل :أموالهم أمير المؤمنين الدواوين، والأعطية جعل ت ا صار لمن 
كون مغلظة تعندالحنفية، فإن دية شبه العمد    وأما بالنسبة لتصنيف الإبل للدية من حيث أسنانها

عندالحنفية وأبي يوسف رحمهماالله ويكون أرباعاً خمس وعشرون بنت مخاص، وخمس وعشرون 
. ويرى الإمام أن الدية لا تتغلظ (3)  لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة  بنت

وأما دية الخطأ عندالحنفية والمالكية يكون أخماسا؛ً    إلا في الإبل لأنه لم يرد النص بالتغليظ إلا فيها.
 (4) عشرون بنت مخاسٍ، وعشرون ابن مخاس، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة

ر ونَ  وَع شخ قَّةً،  ر ونَ ح  اَسٍ ع شخ أَخمخ خَمخسَة   طَأَ   الخخ قاَلَ: »د يةَ   أنه  ابن مسعود ¢   بقول  واستدلوا 
ر ونَ بثَن و لبَ ونٍ ذ ك ورٌ«  ر ونَ بثَنَات  لبَ ونٍ، وَع شخ ر ونَ بثَنَات  مَخاَسٍ، وَع شخ  .  (5) جَذَعَةً، وَع شخ

يستعمل الشافعية للدية أصل واحد وهو: مأئة من الإبل فإن لم يكن  :  مذهب الشافعيةثانياً:  
 .   (6)الوقت من نقد البلد بأساس قيمةالإبل فقيمتها بالدراهم والدنانير 

لسَّوخط   »واستدلوا بما روى عن رسول الله ‘ قال:   د  مَا كَانَ با  بخه  الخعَمخ طإَ  ش  وَالخعَصَا أَلاَ إ نَّ د يةََ الخخَ
اَ أوَخلَاد هَا« هَا أرَخبثَع ونَ فى  ب ط ونه  نثخ ب ل  م  ائَةٌ م نَ الإ   .  (7)م 

 

   باني ذيل الحديث المذكور: حديث حسن.ل ، وقال الأ4544خرجه أبي داود في سننه، رقم:  أ (1) 

 .  6/553م، ط: الأولى، 2012بيروت لبنان،   –الأصل، لأبوعبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، دار ابن جزم    (2) 

 .  10/273فتح القديرلإبن الهمام،   ينظر: (3) 

 نفس المصدر السابق.    ينظر:( 4) 

 سناد حسن ورواته ثقات.   ، وقال شعيب الأرنووط ذيل الحديث: وهذا إ3362أخرجه الدار قطني في سننه، رقم:   ( 5) 

 .  227 –  12/226للماوردي،   الكبير الحاوي ينظر:   ( 6) 

، قال الشلاحي: رجاله ثقات، والقاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني وثقه علي بن  4549أخرجه أبوداود في سننه، رقم:    (7) 
حة. ينظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث  المديني وأبو داود وابن حبان وابن سعد والعجلي فالحديث إسناده قوي ظاهره الص

 .  10/383بلوغ المرام، 
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 .   (1)فالحديث واضح الدلالة على أنه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها
ئة من الإبل، أو بمأئة ادية بم: يؤدي ال  مذهب الحنابلة وقول صاحبي الإمام أبي حنيفة ¬ثالثا:  

فضة، فهذه  اللف درهم من  أمن البقر، أو بألفا شاةٍ، أو بألف مثقال من الذهب، أو بإثنا عشر  
  ( 2) الخمسة هي أصول الدية عند الحنابلة، وزاد الصاحبين: ومن الحلل مأتا حلة وكل حلة ثوبان 

 سواءٌ كان من أهل ذلك  شياء المذكورة بلا خلافٍ الأفإذا حضر من عليه الدية لزم قبوله من  
النوع، أو لم يكن لأنها أصول في قضاء الواجب يجزي واحد منها، فكانت الخيرة إلى من وجبت 

ر و بخن  حَزخمٍ عَنخ أبَ يه  عَنخ (3) عليه كخصال الكفارة ر  بخن  مح َمَّد  بخن  عَمخ .واستدلوا بماروي عَنخ أَبي  بَكخ
ائَةً م نخ »جَدن ه   أَنَّ رَس ولَ اللََّّ  ‘:  ل  الخيَمَن  ك تَابًا وكان فيه: وَأَنَّ في  النثَّفخس  الدن يةََ م  كَتَبَ إ لَى أهَخ

ل  الذَّهَب  ألَخف  د ينَارٍ« ب ل  وَعَلَى أهَخ . وبما روي عن ابن  عباس: »أن رجلاً م ن بني عدين    (4) الإخ 
 . (5)ق تل، فجعلَ النبيُّ ‘ د يتَه  اثني عشَرَ ألفاً«

مذهب الشيخ في هذه المسألة: أنه يجوز أداء دية شبه العمد بكل شيء الذي    اختيار ابن الهمام: 
التغليظ إلا في الإبل خاصة ينبغي أن لا يصح يصلح المال، حيث قال: " أقول   إذا لم يثبت 

 القضاء بالدية من غير الإبل أصلاً في جناية شبه العمد، أقول: فإن الظاهر منه أن يصح القضاء
بالدية من غير الإبل في شبه العمد". فعلم أنه يجوز أداء دية شبه العمد من غير الإبل أيضاً،  

 .   (6) سواءٌ كان فضةً، أو درهماً أو أي شيء كان؛ لأنه ما عينن أي مال معين في أدائه 
إن القول الراجح عندي هو: أن في الدية أصل واحد هو الإبل في كل مكان القول الراجح:  

في توكل زمان كماقال النبي الكريم وقد ذكرنا الحديث مرتين في ذلك )حديث مائة من الإبل( نك

 

   .4/492البيان في مذهب الإمام الشافعي،  ينظر:  (1) 

 .  10/275فتح القديرلإبن الهمام،  ينظر:   ( 2) 

 .  10/275، وفتح القدير،  7/284ينظر: المبدع في شرح المقنع، في باب مقادير الديات،  ( 3) 

 .   4853أخرجه الإمام النسائي في سننه، كتاب القسامة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في المعقول  رقم:  ( 4) 

  ن في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام التبيا، وقال الشلاحي: رجاله ثقات. ينظر:  4546أخرجه أبي داود في سننه، رقم:   (5) 
 . 1186، رقم الحديث: 10/395لخالد ضيف الشلاحي، 

 .  274/ 10فتح القدير لابن الهمام،   (6) 
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بذكرها، ولكن يمكن دفع الدية بكل من الذهب والفضة والبقر والغنم، وإذا وجبت الدية في بلد  
لأن ليس من عادتهم تربية الإبل؛ فإنه يجب دفع قيمة مائة من الإبل بالعملة الرائجة في البلد  

الذهب، والفضة، والبقر، والضأن، والمعز، وغيرذلك من أصناف الأموال وكانت موجودة في زمن 
 النبي ‘ ولم يعين أي مالٍ غيرالإبل أو دفع قيمة الإبل. 

 اختلاف الفقهاء حول مقدار دية المرأة : الثالثةالمسألة 
 . (1) من دية الرجل" وقال المرغيناني في الهداية:"ودية المرأة على نصفأصل المسألة: 

قال جمهور الفقهاء منهم: الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة؛ بأن دية المرأة    القول الأول: 
 نصف دية الرجل. 

 أقوال بعض العلماء من المذاهب: 
. وقال  (2) من الحنفية: قال الكاساني: " وإن كانت أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل"

الرجل بإجماع  في   دية  النصف من  المرأة على  دية  إن  فنقول:  النساء  "وأماحكم  الفقهاء:  تحفة 
 .  (3) الصحابة "

ومن المالكية: قال العدوي: "وأما دية المرأة الحرة المسلمة فعلى النصف من دية الرجل الحر المسلم 
  ( 4) من الإبل" فديتها خمسون

المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس  وقال ابن رشد الحفيد: "وأما دية  
 . (5)فقط"

 . (6)ومن الشافعية: قال المزني "ودية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل، فيما قل أوكثر"  

 

 .  4/461الهداية في شرح البداية،  (1) 

 .  7/254: بدائع الصنائع للكاساني، ينظر  (2) 

 .  3/113: تحفة الفقهاء للسمرقندي ينظر ( 3) 

 .  7/26: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ينظر ( 4) 

 .  2/383بداية المجتهد لإبن رشد،  :  ينظر  (5) 

 .  1/258: المختصر المزني، ينظر  (6) 
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ومن الحنابلة: قال ابن قدامة المقدسي: "ودية المرأة نصف دية الرجل إذا كانت المرأة حرة مسلمة 
 .   (1)ها نصف دية الحر المسلم ، أجمع على ذلك أهل العلم، ذكره ابن المنذر وابن عبدالبر"فديت

بعض الفقهاء منهم: ابن علية، والأصم من فقهاء القدامي، وأبوزهرة، والغزالي،   قال  القول الثاني:
والمرأة في   لافرق بين الرجل والمرأة في الدية يعني الرجل  هوشلتوت، والقرضاوي من المعاصرين: بأن 

 .  (2) الدية كلاهما سواءٌ 
 مج฀ لي฀ لى لم لخ฀ ُّٱ:لىقوله تعا  -  1:  أولاً : القرآن الكريمالقول الأول:  أدلة  
    . (3) َّ نىنم฀ نخ฀ نح نج مي مى  مم مخ مح

: أن الله تعالى خص الرجال بميزات وخصائص جعل لهم فيها القوامة على النساء،  وجه الاستدلال
لحقيقة تنطق بها الفطرة، ومن هذه الأفضلية أن دية المرأة نصف  وهذا تقدير رباني حكيم في تقرير  

 دية الرجل. 

المرأة ليست كالرجل بأن  وجه الاستدلال:    ،(4) َّ فج...‌‌ صمصخ฀ صح฀ سمٱُّٱتعالى قوله    -  2
 وتختلف عنه في كثير من الأمور، وموضوع الدية يندرج تحت هذا الاختلاف. 

عَنخ م عَاذ  بخن  جَبَلٍ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الله  ‘ : »د يةَ  الخمَرخأةَ     –  1ثانياً من الأحاديث المباركة:  
»  . (5)عَلَى النن صخف  م نخ د يةَ  الرَّج ل 

ر و بن  ش عَيخبٍ، عَن أبَيه ، عَن جَدن ه  قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الله  ‘:    –  2 م ثخل  عَقخل    عَقخل  الَمرخأةَ  »عَن عَمخ
ل غَ الثثُّل ثَ م نخ د يتَ هَا«   .  (6) الرَّج ل  حَتىَّ تثَبثخ
 

 .   9/518: المغني لإبن قدامة،ينظر  (1) 

، عقيثثدة 19، السثثثثثثثثثثثثثثنثثة النبويثثة بين أهثثل الفقثثه وأهثثل الحثثديثثث، ص:579: الجريمثثة والعقوبثثة في الفقثثه الإسثثثثثثثثثثثثثثلامي، صينظر  (2)
 ، 257وشريعة،ص:

   . 34ورة النساء: س (3) 

  .36سورة أل عمران:  (4) 

. قال الألباني في إرواء الغليل: أخرجه البيهقى من طريق بكر بن خنيس عن  16305خرجه البيهقي في السنن الكبرى، رقم:  أ  (5) 
/  7عبادة بن نسى عن ابن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ‘ . ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )

306  .) 

النسائي في السنن  أ(  6)  التعليق: ابن جريج حجازيٌّ،  7180الكبرى، رقم  خرجه  التحقيق في أحاديث  ، قال صاحب تنقيح 
 (.   519/ 4وإسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ في روايته عن الحجازيين، والله أعلم. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي )
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ويعلل فقهاء الحنفية سبب تنصيف دية المرأة لنقص ملكيتها في النكاح فان ملكية النكاح للرجل 
التنصيف كما ذكرها السرخسي جاء في المبسوط: "   وحده ولا تملك المرأة منه شيئا هذه علة 

هل لمالكية  أنثى فيه على النصف من حال الذكر فالذكر  صفة المالكية وحال الأ  وب باعتبار الوج
خرى  أضاف صاحب الهداية علة  أو   ،( 1)هل لمالكية المال دون النكاح"أ نثى  النكاح والمال جميعا ولأ

 .  ( 2)ال الرجل ومنفعتها أقلحنقص من  أبأن حال المرأة 
: أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل.  اولهأخريين:  أضاف الكاساني علتين  أوقد  

ل السمرقندي : أن حق المرأة منصف في الميراث ولم يذكر العلة التي ذكرها السرخسي· قا  وأخراها
 .  ( 3) ن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها" في تحفة الفقهاء: "لأ

 . (4)   وقد نقل الإجماع عن كثير من الأئمة والفقهاء ثالثاً: من الإجماع:
الكريم:الثاني   القولأدلة   القرآن  تعالى::  أولًا: من   مي฀ مىمم฀ مخ مح مج لي฀ لى لم لخ ٱُّٱقوله 
  ฀ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى฀ يميخ฀ يح يج هي  هى هم هج ني฀ نى฀ نم نخ฀ نح  نج
 تز฀ تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
     .(5) َّ كم كل كا قي  قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تنتم

المتأمل في هذه الآية القرآنية، يرى أنها لم تميز في الحكم بين رجل وامرأة في وجوب  :  الدلالةوجه   
الدية والكفارة، والدية هي حق أولياء الدم، والكفارة هي حق الله. إنما فرقت بين المؤمن الذي 

ب يعيش في دار الإسلام ومجتمع المسلمين والمؤمن الذي يعيش في دار الأعداء المحاربين، وفي رحا
مجتمعهم، إذا قتله المسلمون أو أحدهم خطأ، فهنا تجب الكفارة على القاتل المخطئ، ولا تجب 
الدية، لأنها تدفع لأهله المحاربين لا للمسلمين فيتقوون بها في حرب المسلمين فلا فرق في نظر 

 

 .  26/79: المبسوط للسرخسي، ينظر  (1) 

 .  01/277: فتح القديرلإبن الهمام، ينظر  (2) 

   .3/114: تحفة الفقهاء للمسرقندي، ينظر ( 3) 

صثثثثثثثثثثثثثثاص، والكاسثثثثثثثثثثثثثثاني، وابن عبدالبر، وابن قدامة  ، وأبوبكر الج  (4)بن جريرالطبري  الإمام الشثثثثثثثثثثثثثثافعي، ومحمدوهم:  ينظر:    (4)
الرحمن بن عبدالله الإيجي ، لمحمد عبد  جامع البيان في تفسثثثثثثثير القرآنتفسثثثثثثثير الإيجي  ،  6/102ألأم للشثثثثثثثافعي،    . ينظر:المقدسثثثثثثثي

، الفصثثثثثثثثثثثول في الإصثثثثثثثثثثثول للجصثثثثثثثثثثثاص،  4/204  ه،1424،  1ه(، دار الكتب العلمية بيروت، ط:  905الشثثثثثثثثثثثافعي ) المتوفى:  
 . 11/599، المغني لإبن قدامة، 17/358، التمهيد، 7/254، بدائع الصنائع للكاساني،3/279

 . 92ورة النساء: س( 5)
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اص، فإن الذي  القرآن في العقوبة الدنيوية بين الرجل والمرأة في الدية، كما لا فرق بينهما في القص
 .   (1) مرأةإيقتل المرأة يقتل بها قصاصاً، سواء أكان قاتلها رجلا أو 

ر و بخن  حَزخمٍ، عَنخ أبَ يه مَا،  :  ثانياً: السنة النبوية ر  بخن  مح َمَّد  بخن  عَمخ عَنخ عَبخد  الله ، وَمح َمَّد  بخن  أَبي  بَكخ
اَ، عَنخ رَس ول  الله  ‘ في    ائَةٌ  عَنخ جَدن هم  نَة  م  ر و بخن  حَزخمٍ: »وَفي  النثَّفخس  الخم ؤخم  الخك تَاب  الَّذ ي كَتثَبَه  ل عَمخ

» ب ل  نفس يستوي فيه الذكر والأنثى ولا يدل على نوع الن لفظ  أ:  وجه الاستدلال.  (2) م نَ الإخ 
 خاص بعينه. 

دية المرأة نصف دية    اختار ابن الهمام قول المذهب وجمهورالفقهاء بأن :  اختيار ابن الهمام ¬
الرجل؛ كما ذكرنا الدلائل في ذلك المدعى في دلائل الجمهور ونكتفي بذكر قول الشيخ في هذا  
المكان: "وحاصل هذا التعليل القياس، ولا مجال في القياس في هذا الباب لأن الدية من المقدرات  

 .   (3) الشرعية ولايجري القياس في المقادير مانصوا عليه" 
القول الراجح عندالباحث: هو قول الجمهور وبأخص اختيارالشيخ ابن الهمام:  القول الراجح:  

على ذلك الأحاديث الواردة التي تدل على هذا المدعى   ة المرأة نصف دية الرجل؛ والدليلبأن دي
وإن كان ضعيفاً من حيث التخريج ولكن ورد هذه الأحاديث برواياتٍ مختلفة ويدل كلها على 

ف دية المرأة، وهذه الأحاديث كلها نصوص واردة على هذا ولا مجال على القياس لورود  تصني
النص في هذا، ولرد الفقهاء على قول ابن علية والأصم القائلين بمساواة دية الرجل بدية المرأة كما  
قال ابن قدامة المقدسي: "وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ‘ فإن في كتاب  

 .  (4) و بن حزم : دية المرأة على النصف من دية الرجل" هو أخص مما ذكروه مخصصاً له"عمر 
 

 

 

 .19، ص: 1428، 1، المكتب الإسلامي بيروت، ط: الشريعة الإسلامية للقرضاويدية المرأة في  (1)

. قال الألباني: حديث صحيح.ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،  46هقي في سننه الكبرى، رقم:  يخرجه الب أ(  2) 
7/305 . 

 .  10/278فتح القديرلإبن الهمام،   (3) 

   .9/532، : المغني لإبن قدامةينظر  (4) 
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 :واحد مطلب  االمبحث الثاني: الدية في ما دون النفس وفيه
 وأقوال المذاهب واختيارات ابن الهمام وقول الراجح.   أحكام الديات فيما دون النفس المطلب الأول:  

 اختلاف الفقهاء حول دية اللسانالمسئلة الأولى: 
في   واستدلوا بقول النبي ‘   ( 1) واتفق الفقهاء على وجوب الدية كاملة في قطع لسان الكبير الناطق    

.ولأن فيه جمالاً ومنفعة فأما الجمال فإنه أحسن ما  (3) « وَفي  اللن سَان  الدن يةَ   »:    (2)كتابه لعمرو بن حزم
العبادات من قراءة وأذكار، وباللسان تقضى  اللسان تكتمل  المنفعة ففي  ي تجمنل به الإنسان، وأما 

تفويت لمنفعة الحاجات وي عرف ذوق الطعام والشراب ويستعان به في مضغ الطعام، ففي الجناية عليه 
 .  (4) مقصودة ولجمال ظاهر

والأصل في الأطراف أنه إذا فوت  وفي اللسان الدية، وقال:    وقال العلامة المرغيناني في كتابه الهداية: " 
جنس منفعةٍ على الكمال، أو زال جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال يجب كل الدية؛ لإتلافه  

 .   (5) ن كل وجهٍ تعظيماً للآدمي"النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف م

 واختلف الفقهاء على لسان الصغيْ الذي لم يتكلم على القوليْ:  
ذهب و فإذا أدت الجناية إلى قطعه ففيه الدية كاملة بشرط أن يكون اللسان قد تحرك،    القول الأول: 

 . (6)  إلى ذلك الشافعية والحنابلة والمالكية

 

 .   8/447، المغني لإبن قدامة،  4/223، المدونة لإمام المالك، 7/311: بدائع الصنائع للكاساني، ينظر  (1) 

مر بن جزم هو: ابن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار، وكنيته أبو محمد، وهو من  ع( 2) 
عمرو بن حزم على نجران وبني   ‘ الطبقة الثالثة من الأنصار، وأمه خالدة بنت أبي أنس من بني ساعدة، واستعمل رسول الله 

الحارث وهو يومئذٍ ابن سبع عشرة سنة، وتوفي سنة: إحدى وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وخمسين. ينظر: مرأة الزمان في تواريخ  
ه(، دار الرسالة العالمية بدمشق  654الأعيان، لشمس الدين يوسف بن قزاوغلي بن عبدالله المعروف بإبن الجوزي )المتوفى: 

 .  7/274ه، 1434، 1ط:   سورية،
، وقال الحاكم في مستدركه: هذا  61191خرجه البيهقي في سننه الكبرى، في باب جماع الديات في مادون النفس، رقم:  أ(  3) 

 (.  397/ 1دار المعرفة )  -حديث صحيح كبير مفسر في هذاالباب،ينظر: المستدرك للحاكم 

 .  3/220للشيرازي، ، المهذب 129/ 6ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي،  (4) 

 .  4/462الهداية في شرح البداية للمرغيناني،  (5) 

 . 8/41، شرح مختصر خليل للخرشي، 9/275، روضة الطالبين للنووي، 6129لأم للشافعي، ا( 6) 
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 .    (1)حكومة عدل ن الواجب في قطع لسان الصغيروذهب الحنفية: بأ  القول الثاني:
: قالوا أن الظاهر منه السلامة وإنما لم يتكلم لأنه لا يحسن الكلام، ولأن الغالب  القول الأول  دليل

نطقه فوجب الدية كالكبير، والعام والأغلب أن الألسنة ناطقة حتى ي علم خلاف ذلك، وقياساً على  
 . (2) أطرافه وإن لم يظهر منها بطشضمان 

؛ لأن نطقه مشكوك  (3): فإنهم يرون أن الواجب في قطع لسان الصغير حكومة عدلدليل القول الثاني
 .  (4) فيه ولاتلزم الدية مع الشك، فالمقصود من لسانه المنفعة فإذا لم تعلم صحتها لا يجب أرشها كاملاً 

فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة أن فيه حكومة    :  (5)  لسان الأخرس  في   أما
عدل؛ لأنه لا قصاص فيه وليس له دية مقدرة لعدم فوات المنفعة، وإنما وجبت حكومة عدل تشريفاً 

 . (6) للأدمي؛ لأن اللسان جزء منه، وقيد الشافعية ذلك بأن لا يذهب بقطعه الذوق، وإلا ففيه الدية 
 وذهاب الكلام  الكبير  اللسانقطع بعض 

كاملة بلا خلاف بين أهل العلم، لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه  الالدية  تجب  في ذهاب الكلام  
 ولكن إن قطع بعض اللسان ففيه اختلف الفقهاء على القولين:  .(7) تعلقت بإتلاف منفعته

ذهب الحنفية والمالكية: بأن فيه قدر ما ذهب من الكلام؛ فإذا قطع بعضه فذهب    القول الأول:
كلامه كله فيه دية كاملة،وإن كان الذاهب بعض الكلام ففيه من الدية بقدر الذاهب، وتقسم الدية  
على عدد حروف المعجم إن كان الفائت نصفا يجب نصف الدية، وإن كان ربعا يجب ربع الدية.  

 

 . 5/369رد المختار لإبن عابدين،  ينظر:  ( 1) 

 .  8/41، شرح مختصر خليل للخرشي، 9/275، روضة الطالبين للنووي، 6129لأم للشافعي، اينظر:   ( 2) 

هي جزء من الدية يدفع للمجني عليه، وتقدير هذا الجزء يكون بأن يقوم المجني عليه بتقديره رقيقاً بصفاته  و حكومة العدل:     (3) 
ذلك وجب بقسطه من الدية، لأن الجملة مضمونة بجميع الدية،  التي هو عليها، ويقوم بعد الاندمال مع الجناية، فما نقص ممن  

فتضمن الأجزاء بالأجزاء.فلو كانت قيمته قبل الجناية مائة، فيقال: كم قيمته بعد الجناية؟ فإذا قيل تسعون، فالتفاوت العشر،  
، وإن لم يكن مقدراً اشترط أن  فيجب عشر دية النفس، وهو عشر من الإبل، إذا كان المجني عليه بلغت نقص القاضي منها شيئاً 

لا يبلغ بها مبلغ دية النفس.وإنما سمي ذلك حكومة لاستقرارها بحكم الحاكم دون غيره، حتى لو اجتهد غيره بذلك لم يكن له أثر.  
 . 74/ 26، المبسوط للسرخسي، 8/43ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي،  

 .  184/ 4، الهداية للمرغيناني، 7/323 : بدائع الصنائع للكاساني، ينظر ( 4) 

 .  3/785يقدر على الكلام. ينظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، لجمل الدين الصالحي،  لأخرس: الذي لا ا( 5) 
 .  4/63، مغني المحتاج للشربيني،  2/269، جواهر الإكليل للأزهري، 5/369: رد المختار لإبن عابدين،  ينظر  (6) 

 .  8/447، المغني لإبن قدامة، 3/223، المهذب للشيرازي، 4/560، المدونة لإمام المالك، 7/311: بدائع الصنائع، ينظر  (7) 
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ف مقدار الفائت من الباقي؟ اختلف المشايخ المتأخرون، قال بعضهم: يعرف بالتهجي  ولكن كيف نعر 
التكلم بنصف   بحروف المعجم التي عليها مدار كلام العرب وهي ثمانية وعشرون حرفا، فإن أمكنه 

علم أن الفائت نصف الكلام فتجب نصف الدية، وإن أمكنه    الآخر،   وعجز عن نصف ،  الحروف
ع منها وذلك أحد وعشرون كان الفائت هو الربع فيجب ربع الدية، وإن أمكنه  التكلم بثلاثة أربا 

 .  (1) التكلم بربعها وهو سبعة كان الفائت ثلاثة أرباعه فيلزمه ثلاثة أرباع الدية 
فأمره أن يقرأ ألف ب ت ث فما قرأ  روي أن رجلا قطع طرف لسانه في زمن علي ¢  ودليلهم:

 حرفا أسقط الدية بقدر ذلك، وما لم يقرأه أوجب الدية بحساب ذلك. 
وقال بعض فقهاء الحنفية: تقسم الدية على حروف التي تتعلق باللسان وهي: الألف، والتاء،والثاء،  

والظاء، واللام، والنون،  والجيم، والدال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء،  
تهم: أن المنفعة المقصودة من اللسان هي الكلام، فإن ذهبت كلها ففيه الدية، وفى بعضه بعض  حجو 

واستدلوا أيضاً: على تقسيم الدية ، (2) الدية، ولأن الآدمي قد امتاز من بين سائر الحيوانات باللسان
الحروف، فما قدر عليه من الحروف أسقطه على الحروف بما ورد عن علي أنه كان يقسم الدية على  

 .  (3) ين، ولمزيد من المعلومات فارجع إلى كتاب تبيين الحقائق الذي كتب صفحته في الحاشية من الد
قول الشافعية والحنابلة: بأن الواجب في قطع بعض اللسان هو المبلغ الأكثر مما قطع   القول الثاني: 

منه أو ذهب من کلامه؛ فلو قطع نصف اللسان وذهب كل الكلام ففيه الدية كاملة، ولو قطع ربعه  
فذهب نصف الكلام وجب نصف الدية، ولو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام ففيه نصف  

لك أنن كل واحد من اللسان والكلام مضمون في الدية منفرداً، فإذا اجتمعا يجب الدية، وعلنلوا ذ

 

 .  9/81،صري، لابن نجيم الم : البحرالرائق شرح كنزالدقائقينظر  (1) 

شرح كنز الدقائق حاشية الشبلي، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى:    : تبيين الحقائق ينظر   (2) 
، لأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  ، المقدمات الممهدات6/129  ه،1313،  1ه(، المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة، ط:  743

، فتح القديرلإبن الهمام،  8/448،  330/ 3،  ه1408،  1ه(، دار الفكر الإسلامي بيروت لبنان، ط:  520وفى:  القرطبي )المت
 .  26/68، المبسوط للسرخسي،  10/280

 .  6/129: تبيين الحقائق للزيلعي، ينظر ( 3) 
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الأكثر منهما، وقالوا أنه إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام دل ذهاب الكلام على شلل ربع  
 .  (1)آخر من اللسان فوجب عليه نصف الدية ربعها بالقطع وربعها بالشلل

ن الهمام قول أول من مذهبه وقال في جواب سوال: لعل سر ذلك اختار اب  اختيار ابن الهمام ¬:
أن الفائت من الحروف إنما يعرف بالامتحان، والامتحان إنما يكون في العادة بحروف التهجي كما  
وقع بها في قصة علي ¢، وهي ما روي أن رجلا قطع طرف لسان رجل في زمن علي ¢ فأمره أن 

من الدية بقدر ذلك، وما لم يقرأ أوجب من الدية بحسابه وهو  يقرأ أب ت ث فكلما قرأ حرفا أسقط  
 .  (2)الشروح بضالأصل في هذا الباب كما صرح به 

ك  إذا إصابته  عن الناتج الضرر مدى حسب ت قدنر اللسان دية  أن هو عندالباحث   :الراجح  القول
  مئة وهي النفس، دية مثل كاملة دية فت عتبر الكلام، على القدرة فقدان إلى ويؤدي الضرركاملاً  ان
الذهب، وإن ذهب بعض اللسان فديته على ما ذهب إليه القول الأول من   يعادلهمن ما أو الإبل  من

 .كما بينا في دليل القول الأول  علماء الحنفية ودليلهم أثر مورود عن علي ¢
 مقدار دية أسنان الأضراس  اختلاف الفقهاء حول : انية لمسئلة الثا

قال الإمام المرغيناني رحمه الله: وفي كل سنٍ خمس من الإبل، والأسنان والأضراس كلها  أصل المسألة:  
إتفق جمهور الصحابة والتابعين والعلماء في أن دية الأسنان خمس من الإبل في كل واحد  .  (3) سواء"

 السنن ؛ ولكن في دية أسنان الأضراس اختلف الفقهاء على القولين:من 

 يقول جمهور العلماء على أن دية الأضراس مثل دية سائر الأسنان خمس من الإبل.   القول الأول:

 .    (4) في روايةٍ عن إمام أحمدبن حنبل:بأن دية كل واحد من أسنان الأضراس إبل واحدٌ   القول الثاني: 

 

ه(، دار الكتب  476)المتوفى:    لشيرازيا   في فقه الإمام الشافعي، لأبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف  : المهذب ينظر (  1) 
ه(، دار  1051عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي ) المتوفى:  ، كشاف القناع  3/224  العلمية،

   . 6/42الكتب العلمية، 

 .  281/ 10 فتح القدير لابن الهمام،   (2) 

 .  4/181الهداية في شرح البداية، للمرغيناني،  (3) 

 .  8/452: المغني لإبن قدامة،ينظر ( 4) 
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ر و بخن  حَزخمٍ, عَنخ أبَ يه  عَنخ جَدن ه  أَنَّ     -  1أدلة القول الأول:   ر  بخن  مح َمَّد  بخن  عَمخ ماروي عَنخ أَبي  بَكخ
ل   «رَس ولَ الله  ‘: »كَتَبَ إ لَى أهَخ ب ل  نن  خَمخسٌ م نَ الإ   .  (1)الخيَمَن : في  السن 

في الأسنَان   »حديث آخر: عن عمرو بن  ش عيب، عن أبيه عن جده، عن النبين  ‘  قال:و   -  2
 .  (2) «خمسٌ خمسٌ 

استدل هذا القول بقضاء عمربن الخطاب ¢ : عَنخ يَحخيَى بخن  سَع يدٍ، سمَ عَ سَع يدَ    أدلة القول الثاني: 
 : ، يثَق ول  َضخراَس  ب بَع يٍر بعَ يٍر«»بخنَ الخم سَين ب  طَّاب  ¢ في  الأخ  . (3) قَضَى ع مَر  بخن  الخخَ

لها سواءٌ في الدية  اختار الشيخ قول الجمهور بأن الأسنان ك  :والقول الراجح   اختيار ابن الهمام ¬
وقال: والأسنان كلها سواء، أو يقال: والأنياب والأضراس كلها سواء، لأن السن اسم جنس يدخل  
تحته اثنان وثلاثون: أربع منها ثنايا وهي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق واثنتان أسفل، ومثلها رباعيات 

ا ضواحك تلي الأنياب، واثنتا عشرة سنا  وهي ما يلي الثنايا، ومثلها أنياب تلي الرباعيات، ومثله
ثلاث فوق وثلاث أسفل، وبعدها سن وهي آخر الأسنان تسمى    تسمى بالطواحن من كل جانب

، وهو قول الراجح أيضاً، لأن النبي صلى الله  (4) ضرس الحلم لأنه يثبت بعد البلوغ وقت كمال العقل
 عليه وسلم قال بنفسه: بأن في الأسنان خمس خمس.   

 

، قال ابن الملقن في كتابه: قال ابن شهاب:  2403( أخرجه الدارمي في سننه، في كتاب الديات، باب دية الأسنان، رقم: 1) 
الله عليه وسلم. أنظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في  فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى 

،  1بالرياس، ط:  ه(، دار الهجرة للنشر والتوزيع804الكبير، لابن الملقن عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  
 .  8/378ه، 1425

صحيح لغيره وهذا  ، وقال شعيب الأرنووط في حاشية الحديث:  4563( أخرجه أبوداود في سننه، في باب دية الأعضاء، رقم:2) 
 إسناد حسن.  

، تخريجه: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن  16366الكبرى، باب الأسنان كلها سواء، رقم:    ( أخرجه البيهقي في سننه3) 
لم، وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري، أخرجه مالك في مؤطأ من طريق الشافعي ¬  جريج ومعمر وثوري عن زيدبن أس 

 ينظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لإبن حجر العسقلاني.  

 .  10/284: فتح القديرلإبن الهمام،ينظر ( 4) 
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 مطالب:  ثلاثة ابحث الثالث: الديات في الشجاج، وفيهالم

 المطلب الأول: مفهوم الشجاج 
جمع شجة، والشجة الجرح يكون في الوجه والرأس، ولا يكون   تعريف الشجاج: الشجاج في اللغة:

 .  (1)في غيرهم، يقال شجه يشجه شجاً فهو مشجوج وشجيجٌ، والشجة أثر الشجة في الجبين

من   ¬  قال المرغيناني:  ب تعاريف كثيرة ونذكر بعضاً منها: قد ذكر فقهاء المذاهوفي الإصطلاح
 . (2) الحنفية: الشجاج تختص بالوجه والرأس وما كان في غير الوجه والرأس يسمى جراحة

من المالكية بعد ذكره بعض أقسام الشجاج : وفيها القصاص أي سواء كانت    (3)الدسوقيالإمام  قال  
والوجه  الرأس  تصيب  التي  الجروح  المالكية  عند  الشجاج  أن  ذلك  من  فيؤخذ   ، الخد  أو  الرأس    فى 

من الشافعية: فأما الجروح فضربان شجاج في الرأس والوجه وجروح   (5)الشيرازيالإمام  قال  و   .(4) خاصة 
من الحنابلة : الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة    (7) المرداويالإمام  وقال  ،  (6) فيما سواهما من البدن

 . (8)وهي جناية على ما دون النفس
 

مد بن أبي بكر بن عبد القادر أبو عبد الله الحنفي  مختار الصحاح، لزين الدين مح،  305: المصباح المنير للنسفي،ص:  ينظر   (1) 
 .  161ه، ص: 1420،  5ه(، المكتبة العصرية صييدا بيروت، ط: 666)المتوفى: 

 .  4/466: الهداية في شرح بداية المبتدي، ينظر  (2) 

من علماء العربية. من أهل دسوق )بمصر( تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة. وكان    بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيمحمد  هو:    (3) 
 .  6/17ه . ينظر: الأعلام للزركلي،  1230، توفي في سنة: من المدرسين في الأزهر

الفكر، بدون  ه(، دار  1230، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: : حاشية الدسوقي على شرح الكبير ينظر   (4) 
 .  2/198. المهذب في الفقه الإمام الشافعي للشيرازي، 4/251، الطبع والتاريخ 

في سنة:    إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، العلامة المناظر. ولد في فيروزاباد )بفارس(   ، أبو إسحاق هو:    (5) 
فقرأ على علمائها. وان ه،  393 البصر وانتقل إلى شيراز  إلى بغداد  صرف إلى  الدرس    415سنة  ة ومنها  بدأ به من  ما  فأتم  هث 

 .  51/ 1ه. ينظر: الأعلام للزركلي،  476وتوفي: في سنة: والبحث. وظهرنبوغه في علوم الشريعة الإسلامية، 

 . 2/198: المهذب في الفقه الإمام الشافعي للشيرازي، ينظر  (6) 

ه،  817، في سنة:  قرب نابلسفقيه حنبلي، من العلماء. ولد في مردا    الدمشقين ان بن أحمد المرداوي ثم  علي بن سليمهو:    (7) 
فيها فتوفي  إلى دمشق  الراجح من الخلاف و   ه،885  وانتقل في كبره  معرفة  الإنصاف في   " للزركلي،  من كتبه  الأعلام  ينظر:   .

4/292 . 
 . 10/106أحمدبن الحنبل، ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  (8) 
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 الشجاج:المطلب الثاني: أقسام  

 الشجاج على عشرة أقسام ونذكر تعاريف كل واحد منهم عن الكتب المعتبرة: 

الحارصة: قال ابن الهمام: واعلم أن أول الشجاج الحارصة، وهي في اللغة: الشق ومأخوذ من   –  1
، وفي الإصطلاح: وهي  أي : هي التي تحرص الجلد  قولهم: حرص القصار الثوب إذا شقه في الدق

 . (1) لد قليلاً ولا تدميهالتي تشق الج

صطلاح: اختلف الفقهاء في د.وفي الإ(2)الدامية: من دمي الجرح يدمي دمياً إذا خرج منه الدم – 2
 . (3)قال الحنفية والشافعية: الدامية: هي التي تخدش الجلد وتدميه ولاتسيل الدمف :معنى الدامية

 . (4) من غير أن يشق الجلدوقال المالكية: هي التي تضعف الجلد فيرشح منه الدم  

الدامعة: مأخوذ من السيلان دمع العين، وسمي بهذا الإسم لأن الألم يصل إلى صاحبها وتدمع   –  3
عيناه بما يجد من الألم، وفي الإصطلاح: هي التي تدمي وتسيل الدم، أو هي التي تسيل الدم أكثر 

 .  (5) ممايكون في الدامية 

الشق، يقال: بضع الرجل الشي يبضعه أي إذا شقه، يقال شجة باضعة إذا  الباضعة: في اللغة:    –  4
وفي الإصطلاح: وهي التي تقطع اللحم وتدمي، ولاسيل منها الدم    . (6)قطعت الجلد وشقت اللحم

 .  (7) ولا تبلغ العظم

 

ه(، دار المجتمع  909الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، لجمال الدين يوسف بن حسن المعروف بابن المبرد )المتوفى:    ينظر:   (1) 
 . 10/285فتح القديرلإبن الهمام، ، 3/734، 1411، 1للنشر والتزيع بجدة، ط:  

 . 8/13ن العرب، ، لسا 2/301معجم مقايس اللغة لإبن فارس، ينظر:   (2) 

 .  12/150، الجاوي الكبير للماوردي، 10/285ينظر: فتح القديرلإبن الهمام،  (3) 

   .12/327: الذخيرة للقرافي، ينظر  (4) 

 نفس المصدر السابق.  ينظر:  ( 5) 

 .  25/ 1، معجم مقايس اللغة،22( ينظر: مختار الصحاح للرازي، ص:6) 

 . 6/51، كشاف القناع للبهوتي، 10/286فتح القديرلإبن الهمام،  (7) 
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برأت المتلاحمة: في اللغة: إسم فاعل من تلاحمت الشجة إذا أخذت في اللحم، أو تلاحمت إذا  – 5
 .  (2) .وفي الإصطلاح: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة فيه(1)والتحمت

وعظم   –  6 اللحم  بين  تفصل  العظم  فوق  رقيقة  قشرة  السين،  بكسر  اللغة:  السمحاق:في 
 . (3) الجمجمة

 . (4)وفي الإصطلاح: هي التي تصل إلى السمحاق وهي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس

 . (5)الموضحة: في اللغة: من الوضوح، يقال: وضح الشيء واتضح وضوحاً إذا انكشف وانجلى – 7

 .  (6) وفي الإصطلاح: وهي التي توضح العظم وتكشفه وتبينه

. وفي الإصطلاح: وهي التي تهشم العظم (7)   الهاشمة: في اللغة: شجة تهشم العظم أي تكسره  –  8
 .  (8)وتكسره

الشجة التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها    -المنقلة: في اللغة: بكسر القاف المشددة    –  9
العظام الاصطلاحو   .(9)فراش  الحنفية:في  قال    عرفها  العظم وتحوله من موضعه.  تكسر  التي  بأنها: 

 . (10) عالكاساني والمرغيناني: المنقلة هي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله من موضع إلى موض

 

 .  8/347: لسان العرب لإبن منظور، ينظر  (1) 

 المصدرالسابق.   (2) 

 . 288، المبصباح المنير،ص:122: مختارالصحاح للرازي، ص:ينظر ( 3) 

 . 4/465في شرح البداية البمتدي، الهداية  (4) 

 .  288، المصباح المنير، ص : 122: محتارالصحاح للرازي،ص: ينظر ( 5) 

 . 4/465ية شرح البداية، دااله (6) 

  .12/611( ينظر: لسان العرب لإبن منظور، 7) 

 . 4/465شرح البداية،   اية داله (8) 

 .  328/ 6، مادة: نقل، ولسان العرب، 282: مختارالصحاح، ص: ينظر ( 9) 

 .  7/296، بدائع الصنائع للكاساني، 8/381، البحرالرائق لإبن نجيم، 4/465الهداية شرح البداية،  (10) 
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بأنها: ما ينقل بها فراش العظم أي العظم الرقيق الكائن فوق العظم كقشر البصل.وقال    وعرفها المالكية  
 .  (1) المنقلة هي التي أطار أي أزال الطبيب ونقل صغار العظم منها لأجل الدواء الدسوقي:الإمام 

  الماوردي:الإمام  بأنها: التي تنقل العظم من موضع إلى موضع بعد هشمه، وقال    وعرفها الشافعية
 .  (2) المنقلة وهي التي تزيد على الهاشمة بنقل العظام من مكان إلى مكان

هي التي   بأنها: التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه بتكسيرها. وقال ابن قدامة:  وعرفها الحنابلة 
 . (3)مواضعها فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم تكسر العظام وتزيلها عن

، وهي الجلدة التي   ( 4) المأمومة أو الآمة: في اللغة: هي الشجة التي تبلغ أم الرأس أو أم الدماغ – 10
 .   (5)تجمع الدماغ ويقال لها آمة وجمعها اوام ومأمومات ومياميم

 .(6) :وهي التي تصل إلى أم الرأس وهوالذي فيه الدماغ، وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ  واصطلاحاً 
 تنقسم الشجاج بإعتبار تقدير ديتها إلى نوعين:أنواع الشجاج من حيث تقديرالدية:

الشجاج التي لم ينص الشارع على ديتها نصناً، وهي ست: الحارصة، والدامية، والدامعة،   الأول:النوع  
 والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق. 

قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشي وأكثر   ‘ علم رسول اللهأقال الإمام الشافعي ¬: "ولم  
 . (7) جميع ما دونها حكومة" قول من لقيت انه ليس فيما دون الموضحة ارش معلوم وان في

 

ه(، مكتة الثقافة الدينية،  1126، لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي )المتوفى:الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني   (1) 
 .  4/254لدسوقي، ا  حاشية، 2/190،

 .  12/150، الحاوي الكبير للماوردي،  2/199المهذب للشيرازي،   (2) 

 .  8/370، المغني لإبن قدامة، 6/53كشاف القناع للبهوتي،   (3) 

 . 8/424ودمغ. ينظر: لسان العرب لإبن منظور،  دماغ: حشوالرأس والجمع أدمغة ال (4) 

 المصدرالسابق.  (5) 

في ضوء الكتاب والسنة، لمجموعة من المؤلفين، مجمع الملك فهد لطباعة    .الفقه الميسر 6/132ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي،   ( 6) 
 .  93/ 7، ه1424المصحف الشريف، 

  .6/87الأم للشافعي،    (7) 
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من الحنفية: "وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة      (1) وقال الزيلعي
 . (2)عدل لأن هذه ليس فيها ارش مقدر من جهة الشرع ولا يمكن إهدارها فتجب فيها حكومة عدل"

 . (4)  دية"  وليس فيما دون الموضحة أي من الجراحات "من المالكية:    (3)وقال العدوي
ابن   الدامية      (5) مفلحوقال  فيها حكومة". لأن  "فهذه خمس  الأقسام:  لهذه  بعد ذكره  الحنابلة  من 

والدامعة من الشجاج بمعنى واحد عندهم ويسمونها البازلة أيضا كما تقدم ذكره في المقصد الثاني من  
 . (6) هذا المطلب

اشمة، والمنقلة، والمأمومة،  الشجاج التي نص الشارع على ديتها وهي خمس: الموضحة، والهالثاني:  النوع  
 والدامغة.

ر و بخن     روي   ديتها  تقديرنص على  قد  والمأمومة    ،والمنقلة  ،فالموضحة ر  بخن  مح َمَّد  بخن  عَمخ عنخ أَبي  بَكخ
أبَ يه ، عَنخ جَدن ه ،   الفرائض  والسنن  »حَزخمٍ، عَنخ  اليمن  بكتابٍ فيه  أنَّ رسولَ الله  ‘ كتب إلى أهل  

اليمن ، وهذه نسخت ها: بسم  الله  الرحمن    ، وبعث به مع عَمرو بن  حزمٍ، وق رئتخ على أهل   والدن يات 
، من محمدٍ النبين  إلى ش رَحبيلَ بن  عبد  ك لالٍ، ون عيم  بن  عبد  ك لالٍ، والحارث  بن  عبد  ك لالٍ قيل: الرح يم 

 

فهو:    (1)  بن محجن،  علي  بن  الزيلعيعثمان  الدين  إلى  خر  س  الحنفي، سافر  في  705نة  القاهرة  وتوفي  ودرنس،  فأفتى    ا ههث 
شرح  و   ،ام تركة الكلام على أحاديث الأحكست مجلدات، و   على   ين الحقائق في شرح كنز الدقائقتبي،   ه، من أشهر كتبه743سنة:

 .  4/210. ينظر: الأعلام للزركلي، الجامع الكبير

 .  6/133تبيين الحقائق للزيلعي،   (2) 

ه، هو فقيه مجتهد، وتوفي في  1112و: أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصيعيدي العدوي، فقيه مالكي، ولد سنة:ه( 3) 
 .   4/260ه. ينظر: الأعلام للزركلي،   1189القاهرة سنة: 

ه(، دار الفكر  1189، لأبو الحسن على بن أحمد بن مكرم العدوي )المتوفى:  حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  (4) 
 .  2/396، بيروت، بدون الطبع

  من قضاة الحنابلة ه، وهو816و لد في سنة:  ح، أبو إسحاق،  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلبن مفلح هو: ا( 5) 
ه.  884، وتوفي في سنة: فلم يذهب 876وعين لقضاء الديار المصرية سنة  851مولده ووفاته في دمشق. وولي قضاءها سنة 

 .  1/65الأعلام للزركلي، 

(، دار الكتب العلمية،  763وتصحيح الفروع، لمحمد بن المفلح بن محمد أبو عبدالله المقدسي الحنبلي )المتوفى:  نظر: الفروع  ي  (6) 
   .6/37، ه 1418
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سَ الله  وما كتب الله    ذي ر عَيٍن ، ومعافرَ، وهمدانَ أما بعد: فقد ر ف عَ رسولكم وأ عطيت م من المغانم  خم 
الرجل  الواحدة  نصف  الدن ية ، وفي المأمومة  ثلث  الدية، وفي   إلى وفي العينَين الدن ية ، وفي  على المؤمنين

، وفي كلن  إصبعٍ من الأصابع  من اليد  والرجل    الجائفة  ث لث  الدية ، وفي الم نقن لة  خمسَ عشرةً من الإبل 
حَة  خمسٌ من الإبل   ، وفي الم وض  ، وفي السنن  خمسٌ من الإبل     . (1)«عشرٌ من الإبل 

الهاشمة فلم ينقل عن النبي فيها شي، لكن أكثر العلماء يعتبرونها مقدرة الدية لأجتهاد زيد بن  وأما  
أن فيها عشرا من الإبل حيث قال: "عَنخ قبَ يصَةَ بخن  ذ ؤَيخبٍ، عَنخ زَيخد  بخن  ثَاب تٍ،    رضي الله عنه   ثابت

قاَلَ:   عَ »أنََّه   ةَ   اَشم  الهخ وَفي   خَمخسٌ،  حَة   الخم وض  ثث ل ث  في   الخمَأخم ومَة   وَفي   رَةَ،  عَشخ خَمخسَ  الخم نثَقن لَة   وَفي   رٌ،  شخ
 . (4) ، والحنفية، والشافعية، والحنابلة(3) ، والى ذلك ذهب سفيان الثوري (2)«الدن يةَ  

: إلى أنها ليست مقدرة الدية لأنه لم ينقل عن النبي فيها تقدير فوجبت فيها  (5) ذهب الحسن البصري
وماذهب   ، (6)كما في الشجاج التي دون الموضحة، وحكي مثل ذلك عن الإمام مالك ¬الحكومة  

ولنا قول زيد ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ولأنه لم نعرف "  إليه الجمهور هو الأصح، قال ابن قدامة:

 

، وقال الإمام  7058لكبرى، رقم:، وأخرجه النسائي في سننه ا1447خرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، رقم:  أ  (1) 
 .  4853، رقم الحديث: 10/425الألباني: ضعيف. أنظر: صحيح وضعيف سنن النسائي، للألباني، 

، قال مرزوق الطريفي:إسناده صحيح.ينظر: التحجيل في تخريج ما لم يخرج  16203أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، رقم:    (2) 
 (. 513الغليل )ص: من الأحاديث والآثار في إرواء 

هث(، سمع عدداً  97سفيان الثوري: أبوعبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، من تابعي التابعين، ولد سنة )  هو:   (3) 
توفى بالبصرة سنة ) الفقه،  التابعين وكان يسمى أميرالمؤمنين في الحديث وفضله في  من  ينظر: تهذيب الأسماء    261كبيراً  هث(. 

 . .  . 21،1واللغات للنووي،

، كشاف القناع،  8/369، المغني لإبن قدامة،  4/58، مغني المحتاج للشربيني،  7/316ينظر: بدائع الصنائع للكاساني،   (4) 
6/53 .   

كانت أمه تخدم   خلافة عمر بن الخطاب ¢  أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من  الحسن البصريهو:  (  5) 
إلى الناس، توفي الحسن في رجب سنة    ~ فأخرجته ذات يوم إلى عمر فقال : اللهم فقهه في الدين وحببه    ام المؤمنين أم سلمة 

 .  1/136احمد الدمشقي دار الكتب العلمية، بيروت،  الحي بن  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبدال. ينظر : ه110
، المغني لإبن قدامة،  230:  ، صه( 741، لأبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزى الكلبي )المتوفى:  (  ينظر: القوانين الفقهية6) 
8/369 . 
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مقدر  فيها  فكان  باسم  تختص  الموضحة  فوق  شجة  ولأنها  إجماعا  فكان  عصره  في  مخالفا  له 
 . (1) "كالمأمومة

 
 
 
 

 المطلب الثالث: أحكام الدية في الشجاج، وأقوال المذاهب، واختيارات ابن الهمام، وقول الباحث. 
 هل اللحیان من الوجه آم خارج عن الوجه؟المسئلة الألى: 

قال الإمام المرغيناني رحمه الله: " وأما اللحيان فقد قيل ليسا من الوجه وهو قول  أصل المسألة: 
   .  (2)مالك"

واتفق الفقهاء على أن الشجاج تختص بالوجه والرأس، والجبة، والذقن ويترتب عليه الحكم حقيقة  
حتى لو تحققت الجراحة في غيرهما نحوالساق واليد، أوالر جل لايكون لها أرش مقدر وإنما تحب  

 وجه، على القولين:  حكومة العدل. ثم اختلف الفقهاء في اللحيان هل هما من الوجه أم ليسا من ال

قول المالكية: يقولون بأن اللحيان ليسا من الوجه؛ ودليلهم:يقولون أن الوجه مشتق    القول الأول:
 .    (3) من المواجهة، ولا مواجهة للناظر فيهما

ألا ترى أن من طالت لحيته لايقال طال وجهه، بل إنما يقال طالت لحيته، فعلم   :أدلة القول الأول
 . (4)من هذا أن اللحية ليست من الوجه

 

 .  369/ 8: المغني لإبن قدامة، ينظر ( 1) 

 .  4/183الهداية في شرح البداية، للمرغيناني،  (2) 
 . 1/168: البيان والتحصيل لأبوالوليد القرطبي،ينظر( 3)

 . 1/169: المرجع السابق، ينظر( 4)
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: "ولا خلاف في عدم دخول ما تحت الذقن في اللخطاب لأنه من الماكلية    (1)لفقيه الزروقوقال ا
المدينة:    . (2) ليس بوجه" الكافي في فقه أهل  اللحى "وقال صاحب  ولا موضحة في الأنف ولا في 

 . (3) "  الأسفل

قول الحنفية والشافعية: بأن اللحيان داخل في الوجه. والدليل على هذا: أن   القول الثاني: 
اللحيان متصلان بالوجه من غير فاصلة، و أيضاً يتحقق في اللحيان معنى المواجهة لأنهما  

أن اللحيين من الوجه سواء من جهة  " : نهاية المطلب صاحب قالو  .  (4) تحت الوجه والرأس 
 .   (5) " ذقن المقابلة أو من أسفل ال

قال:    ه اختار الشيخ قول مذهبه بذكر أقوال العلماء المذهب وشراح الهداية بأن  :اختيار ابن الهمام
وقد صرح الشراح فيما سيأتي في هذا الفصل حتى صاحبا النهاية ومعراج الدراية بأن الذقن من الوجه  "

 .   (6) "عندنا بلاخلاف والعظم الذي تحت الذقن وهو اللحيان من الوجه أيضاً 
 ن الذنق يعد من الوجه. بأ  :ر الباحث قول الأحناف والشافعيةاختا القوال الراجح:

 مقدار اليد التي تجب فيها الدية في قطعهالة الثانية: المسأ

 

فقيه    ه، وهو:846، ولد في سثثثثثثثنة:  بو العباس، زروقأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسثثثثثثثى البرنسثثثثثثثي الفاسثثثثثثثي، ألزروق هو:  ا(  1)
من  صثثثثثوف فتجرد وسثثثثثاح، وتوفي في تكرين  من أهل فاس المغرب تفقه في بلده وقرأ بمصثثثثثر والمدينة، وغلب عليه الت،  محدث صثثثثثوفي

 . 1/91ه. ينظر: الأعلام للزركلي، 899سنة:  ال طرابلس الغربقرى مسراتة، من أعم
هثثثثثثثثث(، دارالكتب العلمية بيروت، لبنان، ط:  899المتوفى:  شرح زروق على متن الرسالة لإبن زيد القيرواني المعروف بالزروق )    (2)

 . 1/146هث، جزئين، 1427الأولى 

  .2/1115الكافي في فقه أهل المدينة،  (3)

 .  6/132: تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق، ينظر ( 4) 
مجلد،    20هث،  1428نهاية المطلب في دراية المذهب لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني، دارالمنهاج، ط: الأولى    (5) 

16/327   . 

 . 10/287فتح القدير لابن الهمام،  (6) 
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ونقل ابن ،(1) اتفق الفقهاء أن في قطع اليدين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الديةأصل المسألة:  
وَفي  الخيَد     »النبي ‘ لعمرو بن حزم:    حديث .واستدلوا بما ورد في(2)العلم في ذلك إجماع أهل    المنذر

: ظاهر الحديث دل على وجوب الدية كاملة في اليدين.ولأن فيهما جمالاً  وجه الدلالة  .(3) «  خَمخس ونَ 
 . (4)ظاهراً ونفعاً كبيراً، بل إنهما أعظم الأعضاء نفعاً في البطش والعمل

 اختلف الفقهاء في اليد التي تجب فيها نصف الدية على قولين:ولكن 

، وهو قول الإمام الأصابع إلى الكفي يبدء من  اليد التي تجب فيها نصف الدية ه  القول الأول:
 . (5)أبوحنيفة، والشافعية رحمهم الله في قول

لَوخ  ا}إ نَّ    قوله تعالى :   -   1واستدلوا بما يلي:   مَعَه   لَّذ ينَ كَفَر وا  ثثخلَه   وَم  يعًا  َرخس  جمَ  لَه مخ مَا في  الأخ أَنَّ 
نثخه مخ وَلَه مخ عَذَابٌ ألَ يمٌ{ تَد وا ب ه  م نخ عَذَاب  يثَوخم  الخق يَامَة  مَا تث ق بن لَ م  المراد باليد    وجه الدلالة:،  (6)َّ   ل يثَفخ

 . (7) الكفان، والرسول ‘ قطع من مفصل الكف فدل على أنها اليد لغة وشرعاً 

 

قيق: أبو الوفا الأفغاني،  ه(، تح 189، لأبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني)المتوفى:  لمبسوط الأصل المعروف با:  ينظر(  1) 
القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، الخليل لمحمد 4/442  إدارة  الجليل شرح مختصر    المالكي أبو عبد الله  عليش    بن أحمد   ، منح 

، الكافي  12/287، الحاوي الكبير للماوردي، 9/122، ه1409ه(، دار الفكر بيروت، بدون الطبع، النشر: 1299)المتوفى: 
 .  4/109د بن حنبل لإبن قدامة، في فقه أحم

 .  119/ 1: الإجماع لإبن المنذر، ينظر ( 2) 

، زرواه  16272خرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى، باب دية اليدين والرجلين والأصابع، عن عمر رضي الله عنه، رقم: أ(  3) 
، وقال الألباني: حسن. أنظر: صحيح الجامع  7032الإمام النسائي في سننه الكبرى، باب ذكر حديث عمرو بن حزم، رقم:  

 .  2/780الصغير وزياداته، للألباني، 
 ،  4/184، الهداية شرح البداية للمرغيناني، 7/318، بدائع الصنائع للكاساني، 10/289: فتح القديرلإبن الهمام، ظر ين ( 4) 

   .12/278الحاوي الكبير للماوردي، 

 . 206/ 2المهذب للشيرازي،ينظر:  (5) 

 . 36المائدة: ( سورة 6) 
ه(، دار  829)المتوفى:    الشافعي  في حل غاية الإختصار، لأبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، الحسيني   : كفاية الأخيار ينظر(  7) 

 .  262/ 1، 1994، 1الخير دمشق، ط: 
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ولأن المنفعة المقصودة منها البطش والدفع، وهذا يحصل بالكف، وما زاد تابع للكف فوجبت    -  2
ب أما ما زاد عن الكف سواء من الذراع أو المرفق ففيه قولان في داخل مذهو ،  (1) الدية في الكف 

 الحنفية:
: في قطع اليد من الكف دية كاملة وما زاد على ذلك حكومة عدل، فإذا قطعت اليد من الأول

 .   (2) الذراع ففي الكف مع الأصابع دية، وفي الذراع حكومة عدل وهو قول أبي حنيفة، ومحمد 
لأن اليد آلة البطش، والبطش يتعلق بالكف والأصابع دون الذراع فلم يجعل الذراع تبعاً،    وحجتهم:

ولأنه لا وجه أن يكون تبعاً للأصابع لأن بينهما عضواً كاملًا، ولا أن يكون تبعاً للكف لأنه تابع ولا  
 .    (3) تبع للتبع

و تبع فيدخل في أرش المتبوع، كما  : في قطع اليدين من الكف دية كاملة، وما زاد على ذلك فهثانياً 
 .  (4) يدخل أرش الكف في الأصابع، وهو قول أبي يوسف، وابن أبي ليلى

ولأن ما ليس له    ؛ أن اليد عبارة عن العضو المخصوص من رؤوس الأصابع إلى المنكب  :وحجتهم
في اليد    أرش مقدر إذا اتصل بما له أرش مقدر يتبعه في الأرش كالكف مع الأصابع، والشرع أوجب

 .   (5)الواحدة نصف الدية، واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب فلا يزاد على تقدير الشرع

: اليد التي تجب فيها الدية إلى المنكب سواء كان القطع من الكف أو الذراع أو المرفق،  القول الثاني
 .  (6) وهو قول المالكية، والشافعية في قول، والحنابلة

 

 .  2/206: المهذب للشيرازي، ينظر ( 1) 
   . 4/184، الهداية في شرح البداية، 7/318: بدائع الصنائع للكاساني، ينظر ( 2) 

 سابقين.  : نفس المصدرين الينظر ( 3) 

 . 4/184، الهداية في شرح البداية، 7/318: بدائع الصنائع للكاساني، ينظر ( 4) 
 : نفس المصدرين السابقين. ينظر ( 5) 
، الكافي  1/446، كفاية الأختيار،  2/206، المهذب للشيرازي،  2/392: كفاية طالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني،  ينظر(  6) 

 .  4/109في فقه الإمام أحمد بن حنبل، 
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وجه الدلالة اليد في الشرع   .  (1) َّ   نح نج مي مى  مم ٱُّٱ قوله تعالى:ب  :واستدلوا
محمولة على ذلك بدليل المسح في التيمم، فلما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب. ولأن  

 .  (2) اليد اسم للجميع
اختار الشيخ قول الإمام أبوحنيفة ومحمد رحمهماالله وقال: فإن قطعها مع    اختيار ابن الهمام:

الكف ففيه أيضاً نصف الدية، فالمقصود بالبيان هنا أن قطع الأصابع وحدها وقطها مع الكف  
سيان في الحكم... والأصل في البطش الأصابع والكف تبع لها، وأما الساعد فلايتبعها لأنه غير  

 .  (3) لها في حق التضمينمتصل بها فلم تبعاً 
بعد عرس أقوال الفقهاء، وأدلتهم، أميل ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول:   الرأي الراجح:

الكف؛ لأن إطلاق كلمة اليد ينصرف إلى هذا المعنى لغة، فاليد   هي:  اليد التي تجب فيها الديةوهو  
د السارق من الكف، فاليد إذا ما  ي  لغة من أطراف الأصابع إلى الكف ، ولأن الرسول ‘ قطع

  مم฀ ٱُّٱأطلقت أريد بها الكف لغة وشرعاً ، ولا ينصرف عن هذا المعنى إلا بقرينة ما قوله تعالى:  
إلى معنى    العام  صرف المعنى عن إطلاقهو   ،فقيد اليد بلفظ المرافق.  (4)َّ  كل نح نج مي مى

أرش الكف تبعاً لأن ما ليس له  خاص لحكم خاص وهو التيمم، أما ما زاد على الكف فيدخل في  
 أرش مقدر إذا اتصل بما له أرش مقدر يتبعه في الأرش كالكف والأصبع. 

 اختلاف الفقهاء حول تداخل أرش الجناية بدية ذهاب العقل لة الثالثة: المسأ
ومن شج رجلاً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة "قال صاحب الهداية:    أصل المسألة:

 .  (5) "الديةفي 

 

 .  6ة المائدة :( سور 1) 
 .  6/45: كشاف القناع للبهوتي،  ينظر ( 2) 

 .  290 –  10/289فتح القديرلإبن الهمام،  ( 3) 

 .  6المائدة :ة ( سور 4) 
 .  4/467الهداية في شرح البداية المبتدي،   (5) 
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ونقل ابن المنذر إجماع   (1)اتفق الفقهاء على أن في ذهاب منفعة العقل الدية كاملة توضيح المسألة:
 .  (3).قال ابن قدامة: "وفي ذهاب العقل الدية لا نعلم خلافاً في هذا(2) أهل العلم في ذلك 
 واستدلوا بما يلي: 

يَ الله  عَنخه ،   عمرو بن حزم: وروي النبي ‘  حديث ورد عنما ورد في   - 1 عَنخ م عَاذ  بخن  جَبَلٍ، رَض 
قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيخه   صَلَّى الله    َّ النَّبي  ب ل    »  :أَنَّ  الإخ  م نَ  ائةٌَ  م  الدن يةَ   الخعَقخل   الدلالة: ظاهر    . (4) «  وَفي   وجه 

 الحديث دل على وجوب الدية كاملة في ذهاب منفعة العقل. 
ه  فَذَهَبَ سَمخع ه ، وَل سَان ه ،  »ما روي عن عمر بن الخطاب ¢ أنه :   - 2 َجَرٍ في  رأَخس  ر م يَ رَج لٌ بح 

رَخ  ل ه  وَذكََر ه  فثَلَمخ يثَقخرَب  النن سَاءَ، فثَقَضَى ف يه  ع مَر  ¢ بأ   .  (5) بعَ  د يَاتٍ«وَعَقخ
 .  (6) لأن العقل في معنى تبديل النفس والحاقه بالبهائم، فيكون بمنزلة الموت  - 3 

لأن العقل من أشرف الحواس في الجسد لامتيازه به عن الحيوان وبه يفرق بين الخير والشر، وبه    -  4
يتوصل إلى اختلاف المنافع ووقوع المضار، وبه يتعلق التكليف، فكان أحق بكمال الدية من جميع  

دية بقدر ذلك؛ لأن  الحواس لما إذا نقص عقله نقصاً معلوماً فأصبح يجن يوماً ويفيق يوماً، فعليه من ال
ما وجبت فيه الدية وجب بعضها في بعضه بقدره، كالأصابع إذا لم يعلم مقدار النقص فيجب فيه 

 .   (7)العدل  حكومة
أما إذا ذهب العقل أو ذهب شعر رأس في جناية أوجبت أرشاً غير دية العقل، فهل يتداخلان أم في  

 قوال:اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أ كل واحد أرشه؟

 

القديرلإبن الهمام،  ينظر(  1)  اللفقهاء للسمرقندي،  26/99، المبسوط للسرخسي،  10/291: فتح  ، الذخيرة  3/109، تحفة 
 .  4/101أحمدبن حنبل، ، الكافي في فقه 12/246، الحاوي الكبير للماوردي، 6/82، الأم للشافعي، 12/365للقرافي، 

 .  1170/ 1: الإجماع لإبن المنذر، ينظر ( 2) 
 .  8/363المغني لإبن قدامة،  (3) 
، وحكم الإمام الباني رحمه الله: ضعيف. ينظر: إوراء  16225خرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى، باب السمع، رقم:  أ(  4) 

   . 7/322الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 

 .  16228خرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب ذهاب العقل من الجناية، رقم: ( أ5) 
 .  26/99: المبسوط للسرخسي، ينظر ( 6) 
، الكافي في فقه أحمد بن حنبل لإبن قدامة،  12/247، الحاوي الكبير للماوردي،  10/292: فتح القديرلإبن الهمام،  ينظر(  7) 
4/101  . 
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الأول: يوسف     القول  وأبي  أبي حنيفة،  قول  العقل، وهو  أرش  الجناية في  أرش  ويدخل  يتداخلان 
والشافعية رحمهم الله في أحد الأقوال، الأقل منهما ينخل في الأكثر ، فإن كان ما وجب بالجناية أقل 

ناية أكثر من دية  من دية العقل كالموضحة والمأمومة دخل ذلك في دية العقل، وإن كان ما وجب بالج
 العقل كقطع الأذنين دخلت فيه دية العقل.

واستدلوا أن العقل منفعة تعود إلى كل الأعضاء، إذ لا ينتفع بالأعضاء دونه فصار كالنفس. ولأن  
 . (1) العقل مسقط للتكليف فأشبه الموت 

يوجب بالجناية أقل من  : لا يتداخلان فلا يدخل أرش الجناية في دية العقل سواء كان ما  القول الثاني
 . (2) ، والشافعية في أحد قوليه رحمه الله زفرالإمام أكثر، وهو قول  دية العقل أو

ه  فَذَهَبَ » ما روي عن عمر بن الخطاب ¢ أنه :  - 1واستدلوا بما يلي: َجَرٍ في  رأَخس  ر م يَ رَج لٌ بح 
ل ه  وَذكََر ه  فثَلَمخ يثَقخرَ  رَخبعَ  د يَاتٍ سَمخع ه ، وَل سَان ه ، وَعَقخ  .  (3)«ب  النن سَاءَ، فثَقَضَى ف يه  ع مَر  ¢ بأ 

لأن الجناية وقعت على عضوين مختلفين، فاختلف محل الجناية، فوجب في كل واحد منهما  و   -1
   . (4) على حدة  أرش

العبرة  ولأن العقل أصل بنفسه، فيتعدد حكم الجناية بتعددها، فلا يدخل بعضها في بعض؛ لأن  -2
 . (5)بقدر أثر الفعل لا اتحاد الفعل

: لا يدخل دية العقل في دية جناية توجب أرشاً فإذا ذهب عقله بجناية لا توجب أرشاً،  القول الثالث
كاللطمة والتخويف فيجب دية العقل فقط، أما إذا كانت الجناية مما توجب أرشاً كالجراح أو قطع 

؛ لأنها جناية أذهبت منفعة من غير محلها مع بقاء النفس،  الأعضاء، وجبت دية العقل وأرش الجرح

 

   .12/248، الحاوي الكبير للماوردي،  6/135للزيلعي، : تبيين الحقائق ينظر ( 1) 

، منهاج  12/248، الحاوي الكبير للماوردي،  8/395، البحرالرائق شرح كنزالدقائق،  6/135: تبيين الحقائق للزيلعي،  ينظر(  2) 
 .  1/121الطالبين للنووي، 

 .  16228خرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب ذهاب العقل من الجناية، رقم: ( أ3) 
 .  8/395: البحرالرائق للزيلعي، ينظر ( 4) 

 : نفس المصدرالسابق.  ينظر ( 5) 
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ولأنه لو جنى على أذنه أو أنفه، فذهب سمعه أو شمه لم يدخل أرشهما في دية الأنف والأذن، وهو  
 .   (1)قول الحنابلة

أربع ديات    على الجاني  وجب  ،وبصره  ه،وسمع  ،عليه فأذهب عقله  "فإن جنى  :رحمه الله  قال ابن قدامة
، ولأنه أذهب منافع في كل واحد منها فوجب رضي الله عنه  عمرأمير المؤمنين  مع أرش الجرح، لقضاء  

عليه دياتها لما أذهبها بجنايات متعددة، فإن مات من الجنابة لم يجب إلا دية واحدة؛ لأن ديات المنافع  
 . (2)كلها تدخل في دية النفس، كديات الاعضاء

اختار الشيخ القول الأول وهو قول مذهبه، وهو: التداخل بين جنايتين وقال:    ام: اختيار ابن الهم
وقد تعلق الجناتين بسبب واحدٍ وهو أشمل من الأول، ثم قال أقول: أن المراد بسبب واحد في قول  

الجزء فِ الجملة، ثم قال: وقد    المصنف وقد تعلقا بسبب واحد وهو فوات الشعر كما يرشد قوله فتداخل

الشراح بأن أرش  صر  البعض ح  الشعر، ولكن سبب الموضحة  الموضحة والدية بسبب واحد وهو فوات 
 .    (3)وسبب الدية الكل فدخل الجزء في الكل

لرأي الذي أميل إليه هو: ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: لا يدخل أرش الجناية  : االقول الراجح 
أرشاً أم لا ؛ لقوة ما استدلوا به، إذ إن الجناية يتعدد حكمها  في دية العقل سواء كانت الجناية توجب  

 بتعددها، فالعبرة بتعدد أثر الفعل لا باتحاده سواء أكانت الجناية توجب أرشاً أم لا.
أما القول بأنهما يتداخلان فهو قول لا يصح لأنه لو دخل أرش الجرح في دية العقل لم يجب أرشه إذا 

أن في دية الأعضاء كلها مع القتل لا يجب أكثر من دية النفس. ولا يصح  زاد على دية العقل، كما 
قولهم إن منافع الأعضاء تبطل بذهاب العقل؛ لأن المجنون تضمن منافعه وأعضاؤه بعد ذهاب عقله 
كما تضمن به منافع الصحيح وأعضاؤه، وإذا جاز ضمانها بعد الجناية عليه جاز ضمانها مع الجناية  

 .   (4)عليه
 تداخل الفعلين في جناية واحد حكم سئلة الرابعة: الم

 

   .8/364: المغني لإبن قدامة، ينظر(   1) 

 نفس المصدر السابق.     (2) 
 .  10/292فتح القديرلإبن الهمام،   (3) 

   .364/ 8لمغني لإبن قدامة، اينظر: ( 4) 



118 

 

أصل المسألة: قال العلامة المرغيناني: "ومن شج رجلاً موضحة فذهبت عيناه فلاقصاص في ذلك عند 
  م لا؟  أ  اختلف الفقهاء هل محل الفعل واحدٌ   .(1) أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: في الموضحة القصاص" 

 قوليْ: على 
قول أئمة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد، وإمام زفر، وحسن رحمهم الله: بأن الفعل وقع في :  القول الأول

 . (2)محلين فيكون جنايتين متباينين

: قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: بأن الفعل ومحلها واحد حقيقة ويلزم أرش واحد على  القول الثاني
 .   (3)فاعله

بأن الفعل وقع في محلين فيعد جنايتين من الأول، فإن وقع  : استدل القول الأول:  القول الأولدليل  
الشبهة في أحدهما لا تتعدى إلى الآخر؛ فيشبه مثل من رمى رجلاً عمداً فأصابه ونفذ منه إلى رجلٍ  

 ثانٍ ومات؛ يجب في الأول القصاص وفي الثاني الدية.  

الثاني:   الثاني: بأن جراحة الأولى ك  –  1أدلة القول  ان سارية، والجراحة التي تعمل استدل القول 
قد لاتكون سارية لأنه ليس في قدرته فعل ذلك فلا يكون مثل جراحة الأولى، ولا يجب   قصاصاً 

 . (4) القصاص بدون المماثلة

وأن الفعل واحد وهو الحركة الثابتة حال الشج، وكذلك محل الجنايتين واحد لإتصال أحدهما    –  2
 .     (5) من سراية الفعل الأول، فلا توجب القصاص بالإتفاقبالآخر، ولأن جراحة الثاني حصل 

اختار ابن الهمام قول الإمام أبي حنفية ¬ وقال:" ومما يعضد القول، كلام :  اختيار ابن الهمام
تاج الشريعة هنا حيث قال: وذكر صدر الشهيد وفخرالإسلام البزدوي في مبسوطه: أجمعوا على 

 

 .  4/468لهداية في شرح البداية/ ا (1) 
 .  13/203، البناية شرح الهداية/   ( ينظر: نفس المصدر السابق 2) 
 : نفس المصدر السابق.  ( ينظر 3) 
 .  293/ 10، العناية شرح الهداية، 10/2093،فتح القديرلإبن الهمام/ 4/468: الهداية في شرح البداية،  ( ينظر 4) 
   .293/ 10الهداية/ ( ينظر العناية شرح 5) 
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فشل باقي المفاصل؛ فإنه يجب في الكل الأرش ويجعل كله جناية  أنه لو قطع مفصلاً من أصبع  
 .   (1) واحدة

؛ ولأن    ¬اختار الباحث قول إمام أبي حنفية ¬ واختيار الشيخ ابن الهمام  القول الراجح:  
 جراحة الثاني حصل من سراية الفعل الأول، فلا توجب القصاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انمطلبالمبحث الرابع: دية في الجنين، وفيه 
 المطلب الأول: مفهوم الجنيْ 

.  (2)الجنين في اللغة: الولد في بطن أمه، والجمع أجن، وأجنن، والجنين كل مستور  التعريف اللغوي:
فكل شيء ستر عنك   ،  ( 3) َّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱفقد قال تعالى في حق سيدنا إبراهيم:

 

 .  10/295فتح القدير لإبن الهمام،  (1) 
، إجهاس الحمل ومايترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية للدكتور عباس  13/92: لسان العرب لإبن منظور،  ( ينظر2) 

 .  16هث، ص 1419، 1شومان، دارالثقافة للنشر بقاهره، ط:
 .  76الأنعام: ( سورة 3) 
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وقال  .(1)وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك   فقد جن عنك، ومنه سمي الجنين لاستتاره في رحم أمه،
الجنين هو اسم الولد في البطن مأخوذ من الأجنان وهو الستر لأنه أجننه  صاحب كتاب نيل المآرب "

 .  (2) بطن أمه أي ستره" 
تعد وصفاللولد   الجنين  الرحم. فكلمة  مادام في  الولد  استتر، والجنين: هو  الفعل جن:  والجنين من 

قال الله تعالى :}خَلَقَك مخ   (3)أنه مستتر، أو" المستور في رحم أمه بين ظلمات ثلاث   المستتر في الرحم أي 
نَثخعَام  ثَماَن يَةَ أزَخوَاجٍ يَخخل ق ك مخ في   هَا زَوخجَهَا وَأنَثخزَلَ لَك مخ م نَ الأخ نثخ دَةٍ ثم َّ جَعَلَ م   ب ط ون  أ مَّهَات ك مخ  م نخ نثَفخسٍ وَاح 

رَف ونَ{خَلخقًا م نخ بثَعخد  خَلخقٍ في  ظ ل مَاتٍ ثَلَاثٍ ذَل ك م  اللََّّ  رَبُّك مخ      . (4) لَه  الخم لخك  لَا إ لَهَ إ لاَّ ه وَ فأََنىَّ ت صخ
 . (5)  إسم الولد في بطن الأم مادام فيه  :الحنفية عرف: تعريف الجنين في اصطلاح الفقهاء

وعند المذهب المالكية:سئل الإمام مالك عن رجل يضرب امرأة فتلقى مضغة أو علقة ولم يستبن شيء  
فأجاب بقوله: إذا ألقته فعلم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو دماً ففيه الغرة وتنقضي من خلفه، 

 .     (6) به العدة من الطلاق

عرف الشافعية الجنين: بأنه مبدأ خلق الآدمي، وإن كان مضغة أو علقة، سواء تصور في صورة آدمي  
وتصور وبذلك يأخذ حكم الجنين    بحيث تشهد بذلك أربع نسوة من أهل المعرفة والعدالة بأنه تخطط

 .   (7)  لأنه قد علم بأنه ولد أي جنين
عند المذهب الحنبلي: ذهب الحنابلة إلى أنه إذا وضعت المرأة ما يتبين به بعض خلق الإنسان فهو 

 .  (8) جنين وتترتب عليه الأحكام، وهو ما ورد في كثير من كتبهم

 

،  1ورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط:  لإجتهاد الفقهي في الإجهاس والتلقيح الإصطناعي للدكتور سناء عثمان الدبسي، منش( ا1) 
 .  3/92، لسان العرب لإبن منظور، 74ه، ص: 1431

ه(، مكتبة الفلاح الكويت،  1135: نيل المآرب بشرح دليل الطالب لعبدالقادر بن عمر الشيباني الحنبلي ) المتوفى:  ( ينظر 2) 
 .  337/ 2ه، مجلدين، 1403، 1ط:  

 .  62ه، ص:1418، 2لمكتبة العصرية، ط: ( ينظر: المصباح المنير للفيومي، ا3) 
 .  6ورة الزمر:( س4) 
 .  13/218البناية شرح الهداية،  (5) 
 .   4/268: المدونة الكبرى لمالك بن أنس، دار صادر، بيروت، ب د ط، ( ينظر 6) 
 .  2/19: المهذب للشيرازي، ( ينظر 7) 
 .  8/110: المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد الحنبلي، ( ينظر 8) 
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الجنين يطلق على ما في الرحم، من بدء التكوين بحدوث التلقيح أن مصطلح  التعريف المختار للجنيْ:
 والاستقرار فيه إلى غاية خروجه من بطن أمه.

، واختيار ابن الهمام، بيان قول الراجح ااختلاف الفقهاء فيهو المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالجنيْ،  
 فيهم. 

القتل إنما ي قصد به الأ م، والجنين غير مقصود  ثم إن الجنين لايقصد بالقتل، بل إنما يكون خطأ؛ لأن  
بل هو تابع للأم في الحياة، فلهذا فالجنين إما أن يسقط ميتاً أو يسقط حياً ثم يموت، والمرحلة التي 

   (1)يعتبر فيها الجنين يستحق بدلها عوضاً مالياً هو: إستنابة بعض خلقه كظفر وشعر

أةٍ فألقت جنيناً ميتاً، يلزم على الضارب الغرة والغرة واتفق العلماء على إن ضرب شخص ببطن امر 
  « في  الجنَ ين  غ رَّةٌ عَبخدٌ، أوَخ أمََةٌ   ‘ قَضَى رَس ول  الله   »:    ‘ يكون عبداً أو أمةً وهذا ما قضى فيه النبي  

وفي زماننا لا توجد غرة لأن الرق إنتهى، لهذا لابد من تقديرها وهي نصف عشرالدية الكاملة   ،(2)
منهما   واحد  دية كل  فتكون  مؤنثاً،  الجنين  إن كان  المرأة   دية  الجنين مذكراً، وعشر  إن كان  للرجل 

 . (3)خمسمائة درهم على أساس أن المرأة تتساوى مع الرجل إلى الثلث
 :  من يتحمل غرة الجنيْ المسئلة الأولى: 
 . (4) قال العلامة المرغيناني رحمه الله: "وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ففيه غرة"أصل المسألة:  

كما قلنا وإذا سقط الجنين ميتاً بعد الفعل الصادر من الجاني على الأم الحامل بشرط أن تكون ذلك  
 الفعل موجباً لإسقاط الجنين فيجب فيه الغرة، واختلف الفقهاء على من يتحمل الغرة، بقولين: 

 ،   (5)  خطأ : بأنها تجب على العاقلة سواء كان الضرب عمداً أو جمهور الفقهاء: ذهب القول الأول

 

 .  587/ 6: حاشية ابن عابدين، ( ينظر 1) 
، وقال البشار ذيل الحديث: هذا حديث حسن  1411خرجه الإمام الترمذي في سننه، باب ماجاء في دية الجنين، رقم:  ( أ2) 

 .  3/411صحيح، وقال الألبانيك صحيح. ينظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي للشيخ الألباني، 
   .10/300( ينظر: فتح القدير لإبن الهمام،  3) 

 .  4/189الهداية في شرح البداية،  (4) 
ينظر5)  الهمام،  (  لإبن  القدير  فتح  للمرغيناني،  10/301:  المبتدي  بداية  للخطيب  4/471،الهداية في شرح  المحتاج  مغني    ،

 .  6/116، الأم للشافعي، 105/ 4الشربيني، 
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رأَةًَ »على العاقلة لما روي عَن  الخم غ يرةَ  بخن  ش عخبَةَ  قضى  رسول الله ‘   أن  :  أدلة القول الأول أَنَّ امخ
لدن يةَ ، وكََانَتخ   َ ف يه  رَس ول  الله  ‘، فثَقَضَى عَلَى عَاق لَت هَا با  طاَطٍ ، فأَ تي  حَام لاً ،  قثَتثَلَتخ ضَرَّتَهاَ ب عَم ود  ف سخ

نَ ين  ب غ رَّةٍ  دَ يثَ ب ق صَّت ه ،  وعَنخ مَنخص ورٍ   . (1)   «فثَقَضَى في  الجخ نَاد ه م  الحخ قَطَتخ فثَر ف عَ  »  بإ  سخ غَيرخَ أَنَّ ف يه  ، فأََسخ
ل يَاء  الخمَرخأةَ   ن  ‘، فثَقَضَى ف يه  ب غ رَّةٍ ، وَجَعَلَه  عَلَى أوَخ  .   (2) «ذَل كَ إ لَى النَّبي 

: ذهب المالكية بأن يجب الغرة في مال الجاني سواء كان عمداً أو خطأً، إذا كان الغرة القول الثاني
أقل من ثلث الدية، وإن بلغ ثلث الدية أو فصاعداً فتكون على العاقلة، وأما إذا كان الضرب عمداً 

خمسين ديناراً، أو إن  فالدية في مال الجاني، والجاني مخير بين ثلاث: إن شاء أعطى الغرة، أو أعطى  
 .  (3) شاء ألست مائة درهم 

اختار الشيخ قول جمهور الفقهاء وهو: أن الغرة واجب على العاقلة إذا كانت   اختيار ابن الهمام:
 فيكونالغرة خمسمائة درهم، وهذا إنما يكون في جنين الحرة، وأما إذا وقع الجناية على جنين الأمة 

 . (4) الغرة قليلة أو كثيرة، وقال الشيخ:وهذا إنما يكون في جنين الحرةغرتها على الجاني سواءٌ كانت 
هو قول المالكية وهو الأوجب بالعمل في عصرنا، للأسباب الآتية:  :  ميل إليهأ  والذيالقول الراجح:  

لأن فيه زيادة تأديب لمرتكب الجاني، وحتى يزداد الإنسان في أخذ الحيطة والحذر وخصوصاً ما يمارس 
النساء كالطبيب والسيافة وماله علاقة بأمور النساء، والحمل والولادة، وللوقاية من هذه الجنايات لأنها  

 كثرت مايحدث على النساء والأمهات.

 المسألة الثانية: مدت أداء الغرة  
   . (5) المرغيناني: " وتجب في سنة وقال الشافعي رحمه الله في ثلاث سنين" العلامة : قال أصل المسألة

 قولين: على اختلف الفقهاء على تعين مدت أداء الغرة بسنة أو ثلاث سنوات، 
 ذهب الأحناف: بأن أداء الغرة واجب على العاقلة في مدة لاتزيد عن سنة واحدة.   القول الأول:

 

 .  4412خرجه الإمام المسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة، باب دية الجنين، رقم: ( أ1) 
 .  4414( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب دية الجنين، رقم: 2) 
ينظر3)  فألقت جنينها،  (  أنس رحمه الله، باب مجوسية أو مجوسي ضرب مسلمة  المدونة لمالك بن  ، كتاب الخصال  630/ 4: 

   . 94ه، ص: 1426الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب،  وزارت   ميد العلمي المالكي، منشوراتللدكتور عبد الح

 .  10/302فتح القدير لإبن الهمام،  (4) 

 .  4/189الهداية شرح البداية،   (5) 
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 ذهب الشافعية: بأن تجب أداء الغرة على العاقلة في ثلاث سنوات بالتأجيل.   لقول الثاني:ا
سَن ، قاَلَ:  دليل القول    عَلَى  بثَلَغَنَا أن رسول الله ‘ جعل الخغ رَّةَ »الأول: ما ر و يَ عَنخ مح َمَّد  بخن  الحخَ

 . (2)  . ولأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل من نصف العشر يجب في سنة(1) «الخعَاق لَة  في  سَنَةٍ 

الثاني: استدل الشافعي ¬  بدليل عقلي   النفس الجنين، وما دليل القول  الغرة بدل  وقال: لأن 
 .   (3)وجب في قتل النفس مؤجل إلى ثلاث سنين

اختار الشيخ قول مذهبه بأن تجب أداء الغرة على العاقلة في سنة واحدة ورجح  اختيار ابن الهمام:  
لفظ  من  هوالصحيح  هذا  النهاية:  قال  سنة  ويجب في  وقال:  المجال  هذا  في  النهاية  صاحب  قول 

تاب، وقال أيضاً: ولكن لنا في التقييد بالأكثر نظر؛ لأنه إذا لم يكن أكثر من نصف العشر الدية  الك
 .   (4)   بل كان قدر نصف عشر الدية إلى ثلثها يجب في سنة

القول الراجح عند الباحث هو: قول الحنفية لأن دية الخطأ تجب في ثلاث سنوات  القول الراجح:  
مائة من الإبل كما بينا في الفصل الأول، ولكن والواجب في الغرة يكون ثلثها،  وكانت الدية الكاملة 

 وينبغي أن يؤدي في سنة واحدة لأنه ثلث الدية الكاملة. 
 المسألة الثالثة: حكم وجوب الكفارة على قتل الجنين 

 .   (5)"الكفارةولا كفارة في الجنين، وعندالشافعي تجب  ": قال العلامة المرغيناني: أصل المسألة

  :إذا ضرب الجاني الجنين ومات الجنين، هل يجب على الضارب الكفارة أم لا. اختلف صورة المسألة
 الفقهاء في ذلك بقولين: 

 .   (6): ذهب الحنفية والمالكية بوجوب الكفارة على الجانيالقول الأول

 

 ، وقال: الحديث غريب.  4/383خرجه نصب الراية/  ( أ1) 
 .  471/ 4، الهداية في شرح البداية المبتدي، 303/ 4: فتح القدير، ( ينظر 2) 
 .  13/221، البناية شرح الهداية، 4/302( ينظر: فتح القدير لإبن الهمام،  3) 
 .  304 –  4/303فتح القدير لإبن الهمام،  (4) 

 .  4/190داية شرح البداية، اله( 5) 
، الإشراف  651، كنزالدقائق للنسفي، ص: 11/5777، التجريد للقدوري، 4/472: الهداية في شرح بداية المبتدي، ( ينظر 6) 

 .  839/ 2على نكت مسائل الخلاف لقاضي عبدالوهاب المالكي، 
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 .  (1)قاتل الجنين: ذهب الشافعية والحنابلة: بعدم وجوب الكفارة على القول الثاني

الدليل الأول: استدل المالكية بأنا لا نعلم أن الجنين كان حياً أم ميتا؛ بدليل أنه  أدلة القول الأول:  
الدية  القاتل  أنه كان حياً لأوجبنا على  أمه، ولو علمنا  له بحكم الحي مادام كان في بطن  لايحكم 

 .  (2) حياء، فلم تجب الكفارةالكاملة، ولأن الأرش الواجب فيه مقدر بتقدير أرش الأ

نَ ين   »  : عَنخ سَع يد  بخن  الخم سَيَّب  أَنَّ رَس ولَ الله  ‘ ل الثاني: استدل الحنفية بحديث:  الدلي قَضَى في  الجخ
تَل  في  بَطخن  أ من ه  ب   فأوجب فيه  وجه الدلالة: أن الرسول الله ‘ ذكر الجنين  ،  (3) «غ رَّةٍ عَبخدٍ، أوَخ وَل يدَةٍ يث قخ

الغرة ولم يوجب الكفارة فيه، لو كانت الكفارة واجبة لبينها لأنه بعض الحادثة عندهم فلما لم يبين دل  
 .    (4)على أن ها لاتجب فيه الكفارة

الدليل الثالث: ولأن الله تعالى بين في كتابه وجوب الكفارة في قتل المؤمن والمعاهد، ولا يوصف بهذا  
  . ( 5)   تعالى ذكر الكفارة فيما يجب بقتله الدية، ولا دية في الجنين لأنه فيه الغرةالجنين، وايضاً أن الله 

الدليل الرابع: لأنه لايجب بقتل الجنين بدل نفس كاملة فلم تحب الكفارة العتق به كالأعضاء الإنسان، 
الأم فمتلفه ليس لأن الكفارة القتل تتعلق بوجوب القتل في الحي ولكن لا تعلم حيات الحنين في بطن  

 .  (6) بقاتل، فلهذا لا تحب عليه الكفارة
الدليل الأول: استدل أصحاب القول الثاني: بأن نفس الآدمي ضمنت بالجناية،    أدلة القول الثاني: 

 .  (7)فيجب أن تضمن بالكفارة كالحي

 

صر، ط: الأولى  : الجامع لعلوم الإمام أحمد لخالد الرباط وسيد عزت العيد، دارالفلاح للبحث العملي وتحقيق التراث بم ( ينظر1) 
 .  12/391، الحاوي الكبير للماوردي، 101/ 12مجلد،  22ه ، 1430

 .  839/ 2ه(، 422: الإشراف على نكت مسائل الحلاف لقاضي عبدالوهاب المالكي ) المتوفى: ( ينظر 2) 
 .  6909خرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب جنين المرأة وأن العقل على الولد، رقم: ( أ3) 
 .  11/5777( ينظر: التجريد للقدوري، 4) 
 : نفس المصدر السابق.   ( ينظر 5) 
 : نفس المصدر السابق ( ينظر 6) 
 .  12/351، بحرالمذهب للروياني،  12/391: الحاوي الكبير للماوردي، ( ينظر 7) 
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قتل عبده يجب عليه  الدليل الثاني: وأن الكفارة أخص وجوباً بالقتل من الدية لأن مولى العبد إذا 
الكفارة ولا تجب عليه قيمة العبد، وأيضا: من رمى دارالحرب بسهم فقتل به مسلماً وجبت عليه  

 .  (1)الكفارة ولم تجب عليه الدية، فحينما وجب في الجنين الدية فأولى أن تجب فيه الكفارة

لكن ما ذكر الشيخ أي اختيار  هذه المسألة كان مهماً واختلافياً بين الفقهاء، و   اختيار ابن الهمام: 
 وبحث أي بحث في هذا المجال، فلذا تركنا بغير بيان اختيار في هذه المسألة.  

يختار الباحث قول مذهب الحنفية والمالكية لأنه ورد في الحديث لزوم الغرة لا  القول الراجح:  
 الكفارة، ولأن دلائل القول الأول أقوى من دلائل القول الثاني.   

 

 

 

 

 

 

 

 : انلمبحث الخامس: أحكام الحائط المائل، وفيه مطلبا
 المطلب الأول: مفهوم الحائط المائل

الحائط والجمع منه الحوائط، أو الجدار الجمع منه جدران أو جدر، وهو: بناء صلد يستخدم عادة  
ر ،أو الحائط عبارة: عن الجدا(2)لحماية أو تطويق مساحة معينة، أو هو كل شيءٍ حجز بين شيئين

، قد يكون للجدار فتحات تستخدم كأبواب، ويبني الجدار   (3) لأنه يحوط مافيه ويطلق على البستان
 

 : نفس المصدر السابق.  ( ينظر 1) 
 .  2/117: معجم متن اللغة، ( ينظر 2) 
 .  75التعريفات الفقهية للبركتي ، ص: (3) 
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من مواد بلاستيكية، وقد يكون يكون الجدار  من مواد متنوعة مثل الخشب، والتراب، والحجر، أو  
 .   (1)  حاملاً لإحمال سقف المبنى أو الطوائق العليا

وميل، الذي يظهر له سطحاً مائلاً وهو غير عمودي بالنسبة إلى خط  المائل: إسم فاعل من مالة  
 والحائط المائل: يعني الجدار المائل وغير عمودي بالنسبة إلى خط مستقيم.  .(2) مستقيم

وللمحافظة على حياة الإنسان قررت الشريعة الإسلامية تضمين صاحب الحائط الدية إذا بناه مائلاً  
المارة فقتله يضمن صاحب الحائط الدية، كما قال صاحب البحرالرائق: " وإن بناه  وسقط على أحد  

مائلاً إبتداءً ضمن ماتلف بسقوطه بلاطلب لأنه تعدى بالبناء فصار كمن أشرع الجناح وواضع الحجر  
 .   (3)وحافر البئر في الطريق"

 ابن الهمام وبيان قول الراجح   وأقوال المذاهب فيها واختيار  المطلب الثاني: أحكام الحائط المائل

 حكم الحائط المائل  المسئلة الأولى: 

قال العلامة المرغيناني: "وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه  أصل المسألة:  
 . (4)وأشهد عليه فلم ينتقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال"

واتفق الفقهاء بأن لا يضمن قبل طلب الهدم والإشهاد، وصورة الطلب: أن يقول   المسألة:توضيح   
. وصورة الإشهاد: أشهدوا أيهالناس    (5)شخص إن حائطك هذا مائل إلى الطريق أو إلى البيت فاهدمه

 أني قد تقدمت الطلب إلى هذا الرجل لهدم حائطه، ولكن الإشهاد يكون من باب الإحتياط.  

 واختلف الحنفية والشافعية في ضمان ما تلف بعد الإشهاد عليه بقوليْ:  

 

 : الموسوعة الحرة في الشبكة العنكبوتية، وابحث : الحائط في للغة.  ( ينظر 1) 
 ( ينظر: قاموس النور عبر الشبكة العنكبوتية، وابحث لفظ: المائل.  2) 
 .  111، ودرر الأحكام في شرح غرر الأحكام، ص:  8/404: البحرالرائق شرح كنزالدقائق،  ( ينظر 3) 
 .  4/477الهداية في شرح بداية المبتدي،   (4) 
ه( ، مركز علماء العالمي للدراسات  1304للإمام عبدالحي الكنوي ) المتوفى: ( ينظر: عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية  5) 

 .  10/326مجلد،  10وتقنية المعلومات، ط: الأولى، بدون سنة، 
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حائط شخص إلى الطريق وأخبرالناس بصاحبه، ولم ينقض   ذهب الحنفية بأن إذا مال  القول الأول: 
صاحب الجدار وسقط في الطريق وأتلف إنساناً أو حيواناً، فيجب لصاحب المال ضمان ما تلف،  

مالاً فالضمان في ماله، وإن تلف به نفس فضمان ديته على عاقلته لأن ذلك دون  فإن كان المتلوف 
 .   (1)الخطأ، ولا كفارة عليه لإنعدام مباشرة القتل

أو  القول الثاني : ذهب الشافعية بأن لا يضمن صاحب الجدار بما أتلف الجدار سواء كان إنساناً 
 .  (2) حيواناً 

تدل القول الأول: بأنه قد صار في هواء الطريق فشغله، فلما الدليل الأول: اسأدلة القول الأول:
تقدم إلى صاحب الجدار في رفعه ولم يرفعه كان متعدياً، كما ألقت الريح ثوب شخص إلى بيت جاره  
وأمر صاحب الدار برفعه ولم يرفعه ضمن ما عطب به، فلذلك لو وقع الحائط الطريق، فأمر الناس  

 .  (3)ايعطب به لأنه لايجوز له أن يشغل حق الغير بحائطهبرفع ترابه فلم يرفعه ضمن م 

الدليل الثاني: قال شمس الأئمة السرخسي: كان في القياس لاضمان عليه ولكن في إيجاب الضمان  
استحسن علماؤنا لأن هواء الطريق قد اشتغل بحائطه وحين قد أشهد عليه وطولب بالتفريغ، فإذا  

عذر  امتنع من التفرغ وسقط على شخص أو حيوان يكون ضامناً، فالمطالبة تتحقق وانتهى به معنى ال
في حق صاحب الجدار، وهو الجهل بميل الحائط، وهذا القول: قول علي رضي الله عنه، وشريح،  

 .   (4) ونخعي وغيرهم من التابعين
قال الإمام الماوردي: قال الشافعي رحمه الله: إذا مال الحائط من داره فوقع على    أدلة القول الثاني:

صاحب الحائط وضعه في ملكه ولكن الميل أمر  إنسان فمات فلاشيء عليه وإن أشهد عليه؛ لأن  
حادث من غير فعله، فمات به إنسانٌ فلا شيئ عليه، وإن تقدم الوالي أو غيره إليه الطلب، ولم يهدمه  

 .(5) حتى وقع على إنسان فقتله فلاشيء عليه في القياس
 

 .  27/9: المبسوط للسرخسي، ( ينظر 1) 
 .  12/377: الحاوي الكبير للماوردي، ( ينظر 2) 
ه (، دار البشائر الإسلامية ودار السراج، ط: الأولى  370: شرح مخصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص الحنفي ) المتوفى:  ( ينظر 3) 

 .  6/78مجلدات،  8ه ، 1431
 .   10/321، العناية شرح الهداية 27/9: المبسوط للسرخسي، ( ينظر 4) 
   . 12/377الحاوي الكبير للماوردي، : ( ينظر 5) 



128 

 

 ام: ثلاثة أقس  علىقسم الإمام الماوردي أحوال حائط سقط في الطريق أو في دار رجل 

أن يكون الحائط منتصباً عموداً فسقط عن مكانه من غير أن يميل ويستقر في مدة في    لقسم الأول:ا
الحال الميلان، فلا ضمان على صاحب الجدار، سواء سقط في داره، أو في دار جاره أو سقط في  

 الطريق؛ لأنه لا عدوان لصاحب الدار مع من تلف بأن يوجب الضمان.  
أن يبني الحائط مائلاً فيسقط لأجل إمالته، فإن كان الجدار مائلاً إلى ملكه فلا    هو  :القسم الثاني

يضمن ماتلف به إذا سقط؛ لأن لصاحب الملك حق أن يفعل ماشاء في ملكه من مخوف أو غير 
مخوف كحفر بئر وغيره. وإن كان الجدار مائلاً إلى غير ملكه، فيكون في إمالته متعديا، فضمن ما  

   تلف بسقوطه.
: أن يبني الحائط منتصباً مستوياً فمال الحائط بعد مضي المدة وسقط بعدها، لا يضمن  القسم الثالث

 .      (1) ما تلف بسقوط الجدار سواء كان مائلاً إلى داره، أو إلى دار غيره، أو إلى الطريق عندالشافعي 

ابن الهمام:   وهو: يضمن صاحبه ما تلف  اختار الشيخ قول مذهبه ) مذهب الأحناف(  اختيار 
الحائط المائل إلى أي طرف كان بعد طلب انقاضه، وقال: "إن كان ماتلف بالحائط المائل من النفوس  
والعروس  الدواب،  ماله، وإن كان من الأموال مثل  الحائط لا في  الدية على عاقلة صاحب  يجب 

 .  (2)مر كله في الكتاب" وغيرهما من الأشياء يجب ضماناها في مال صاحب الجدار، وقال: وقد

الراجح:   لم  القول  أو  ينقضه  ولم  مال جداره  إن  الحائط  عندالباحث هو: يضمن صاحب  الراجح 
يصححه، أو إن بنى الحائط مائلاً أيضا يضمن لأن الحائط المائل غالباً يسقط ولا يستقر بمكانه مدتاً  

يكون أولى وأقدم من جلب المنفعة، أن ينقضه، ودفع الضرر    على صاحب الحائططويلاً وكان لازماً  
 ولأنه ماتوجه إلى ميلان جداره وكان غافلاً عنه . 

 : انأحكام جناية البهيمة والجناية عليها، وفيه مطلب  المبحث السادس:

 

 .  16/572للإمام الحرمين الجويني،  ، نهاية المطلب في دراية المذهب 378/ 12( ينظر: الحاوي للماوردي، 1) 
 . 323/  10فتح القدير لإبن الهمام،  (2) 
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  المطلب الأول: مفهوم البهيمة
أيضاً على كل البهائم في اللغة: جمع ومفرده البهيمة، ويطلق على كل ما لا ينطق، وينطق هذا اللفظ  

 .  (1) ذات قوائم أربعة، ويشمل دواب البر، والماء، ويأتي جمعه بهائم، وبهم، وجمع الجمع منه يأتي: بهامات 
وسميت البهائم بذلك لأنها مستبهمة عن الكلام أي منغلق ذلك عنها، ولأن كل حي لا يميز فهو  

 بهيمة لأنه أبهم عن أن يميز. 

  كم฀ كل฀ كاقي ُّٱتعالى: ينطق من دواب البر والبحر، لقوله  وفي الإصطلاح: كل حيوان أعجم لا
 . (2) َّ نر฀ مم ما لي لى لم كي كى

الهمام،  ابن  الفقهاء، واختيار  عليها، واختلاف  البهيمة والجناية  المتعلقة بجناية  الثاني: أحكام  المطلب 
 والقول الراجح. 

 حكم تصادم الفارسان أو ماشيان إذا ماتا المسئلة الأولى: 

قال العلامة المرغيناني: إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى العاقلة كل واحد منهما دية  أصل المسألة:   
 .  (3) الآخر وقال زفر، والشافعي ¬ يجب على العاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر"

الطريق   توضيح المسألة: السيارتان، والدراجتان في  أو ماشيان، وفي عصرنا  الفارسان،    إذا اصطدم 
 وماتا كلاهما، فهل يجب فيهما الدية، أم لا، وعلى من تجب؟ اختلف الفقهاء على قولين: 

: قول جمهور العلماء رحمهم الله بأن قالوا: يجب على عاقلة كل واحد منهما كل دية  القول الأول
 .  (4)الآخر إستحساناً، ويلزم قيمة فرس كل واحد منهما على الآخر لا على العاقلة 

 

 ، مادة: بهم.  527 –  1/524( ينظر: لسان العرب لإبن منظور، 1) 

 .  1ورة المائدة: ( س2) 

 .  4/481الهداية في شرح بداية المبتدي،   (3) 

، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام  13/261، البناية شرح الهداية،  4/481( ينظر: الهداية في شرح البداية،  4) 
، التهذيب  103، ص:  3ر، ط:  ه(، شركة مكتبة ومطبعة مصطى البايي الحلبي بمص732مالك لشهاب الدين المالكي ) المتوفى:  

 .  4/615في اختصار المدونة للقيرواني، 
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ذهب الشافعية، والإمام زفر رحمهم الله، بأن يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف    القول الثاني:
 .  (1) كل الدية، إن ماتت دابتهما ضمن كل واحد منهما في ماله نصف قيمة دابة صاحبه دية الآخر لا  

 أدلة الفريقيْ:  
اَ ،  »: استدل الحنفية: بحديث روي عن عَل ينٍ  أدلة القول الأول طَدَمَا فَمَاتَ أَحَد هم  في  فاَر سَينخ  اصخ

يُّ  الخمَين تَ   . (2) « فَضَم نَ الحخَ
على  الدليل   ديتهما  جميع  يلزم  أن  فوجب  بصدمته،  أخيه  على  جنى  منهما  واحد  الثاني:لأن كل 

 .   (3)الآخر
الدليل الثالث: ولأن كل واحد منهما ماتا من صدمة صاحبه فيضمن صاحبه دية أخيه، كمن بني  

 .      (4) حائطاً في الطريق فصدم رجلاً ومات، أن يلزم على صاحب الحائط
طَدَمَا »   :الدليل الأول: استدل الشافعية بحديث ر و يَ عَنخ عَل ينٍ ¢  :أدلة القول الثاني في  فاَر سَينخ  اصخ

خَر   نثخه مَا ن صخفَ د يةَ  الآخ دٍ م   .  (5) « أنََّه  أوَخجَبَ عَلَى ك لن  وَاح 
الدليل الثاني: استدل بالقياس:بأن كل واحد منهما جانٍ على نفسه وعلى غيره، وكلاهما ماتا من  
صدمته وصدمة غيره، فتبطل جناية على نفسه ويؤخذ له جناية غيره، كمن جرح نفسه وجرح المجروح 

دابتهما  غيره مرة ثانية يلزم على الجارح نصف الدية لأنه مات من جنايته وجناية غيره، سواء كان  
 . (6)متجانسين،أو متفاوتين

الدليل الثالث: لأن موت كل واحد منهما بفعل كان إشتركا فيه لأنه مات بصدمته وصدمة صاحبه،  
 .  (7)فوجب أن يضمن ما اختص بفعله

 

    . 7/273، بدائع الصنائع للكاساني، 6/91: الأم للشافعي، ( ينظر 1) 

، وقال الزيلعي: الأول غريب، والثاني:  28205خرحه ابن أبي شيبة في مصنفة، باب الرجل يصدم الرجل، رقم الحديث:  ( أ2) 
 ه في القسامة عن الأشعث عن الحكم عن علي، وروى اين أبي شيبة في مصنفه. رواه عبدالرزاق في مصنف 

 .  11/5767: التجريد للقدوري، ( ينظر 3) 
 .  7/273بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني،  ( ينظر 4) 
ه(، مؤسسة  762لأحاديث الهداية، لجمال الدين أبو محمد عبدالله بن يسف محمد الزيلعي )المتوفى:    نصب الراية   أخرجه:(  5) 

 .  4/386، 1418، 1الريان للطباعة والنشر بيروت لبنان، ط: 
 : نفس المصدر السابق.  ( ينظر 6) 
 .  323/ 12لحاوي الكبير للماوردي، ( ا7) 
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رحمه الله: بأن كل واحد منهما مات بفعلين وهو: صدمة صاحبه،    (1) الدليل الرابع: إستدل الإمام زفر
فيهدر ما حصل بفعل نفسه فيذهب نصف الدية، ويعتبر ماحصل بفعل صاحبه فليزم   وصدمة نفسه

 . (2) على صاحبه نصف ديته
الهمام:  ابن  تعارس   اختيار  جواب  وقال في  أيضاً  مذهبه  وهو  الفقهاء  جمهور  قول  الشيخ  اختار 

العقلي الذي   القياس بعد أن  الحديثين: والصواب عندي أن يقال: إنا رجحنا قولنا بالأدلة  مرجعه 
تعارضت روايتان؛ لإننا لا رجحنا احدى الروايتين بما ذكرناه، ونجيب عن عملنا بالإستحسان: بأن  
الإستحسان لا ينحصر بالنص فقط، بل قد يكون بالنص، وقد يكون بالإجماع، وقد يكون بالضرورة،  

فالمراد منه هو   قلنا عن الإستحسان  للقياس وقد يكون بالقياس الخفي، وما  المقابل  القياس الخفي 
 .(3)الجلي

لأن المشي في الأصل مباح محض فلا يستطيع   الراجح عندالباحث هو قول الجمهورالقول الراجح:  
أن يكون موجباً للضمان في حق نفسه، فإذا اصطدما وماتا، فكان صاحبه قاتلاً له من غير معارضة  

تمام دية الآخر، مثل من مشى في الطريق أو في أي  أحد له في قتله، فيجب على عاقلة كل منهما  
البئر، يضمن الحافر ديته، وإن كان المشي والسقوط عمله، لكنه لا يكون   مكان آخر فسقط في 

لنفسه يستعلمون ،  ضامناً  وأكثرهم  الدواب،  يستعملون  الناس  من  قليل  الحاضر  عصرنا  في  ولكن 
ارتين فحكمهما يختلف بحسب إصطدامهما، ولا السيارات، والدراجات، والجهاز، وإن اصطدم السي

 يصلح هذا البحث بيانها لأنه طويل جداَ لإختلاف حالاتهما. 
 حكم إفساد البهائم الزروع ليلًا أو نهارا  المسألة الثانية:

: قال العلامة المرغيناني: "ولو انفلت الدابة فأصابت مالاً أو أدمياً ليلاً أو نهاراً لاضمان  أصل المسألة
 .   (4) صاحبها" على

 

 ابن الهذيل بن قيس العنبري البصري الكوفي يكنى بأبي الهذيل وكان أبوه من أهل أصفهان ولد سنة عشر ومائة  :وهو  (1) 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية  . ينظر: مات بالبصرة فى أول خلافة المهدي سنة ثمان وخمسين ومائةن، عن إبراهيم بن سليما 

(1 /534)   . 
   . 7/273الصنائع للكاساني، : بدائع ( ينظر 2) 

 .  332 –  331/  10فتح القدير لإبن الهمام،  (3) 
   .4/483الهداية في شرح البداية المبتدي،   (4) 
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لو تخلص البهيمة وأتلفت مال إنسانٍ ، أو تخلص وأصاب بآدمي وجرحه ليلاً كان أو    صورة المسألة:
يوماً، هل يجب ضمان الزرع أو الآدمي على صاحب الدابة، أم لا؟  اختلف الحنفية والشافعية في 

 حكمها بقولين:  
ليالقول الأول أو الجرح  الإتلاف  الحنفية بأن لا ضمان على صاحبها، سواء كان  أو  : ذهبت  لاً 

 .    (1) نهاراً 
الثاني : ذهبت الشافعية والمالكية: إن أفسدت المواشي مال إنسانٍ بالليل فصاحب المواشي  القول 

 . (2) ضامن بما أتلفت، وإن أفسدت في النهار، لايضمن صاحب أصحاب المواشي 
إستدل الحنفية بدلائل مايأتي:الدليل الأول: إستدل الحنفية بحديث أدلة القول الأول:أدلة القوليْ: 

«»النبي ‘ : حيث قال:  مَاء  ج بَارٌ وَالخب ئثخر  ج بَارٌ وَالخمَعخد ن  ج بَارٌ وَفي  الرن  كَاز  الخخ م س   .    (3)الخعَجخ
على صاحبها، قوله:  وجه الدلالة: أن الداية المنفلتة من صاحبها إذا أصابت شيئاً وأتلفته فلا ضمان 

 )جبارٌ( يعني هدر فلا ضمان عليها، وما عين في الحديث الليل والنهار. 
الدليل الثاني: ولأن كل سبب لا يوجب الضمان بالنهار، لا يوجبه بالليل، وما يوجب الضمان يستوي  

ظه، فلا يوجب  فيه الليل والنهار، وليس الفرق بين الليل والنهار لأن أصحاب الزروع والأموال تركوا حف
 .   (4) الضمان

الدليل الثالث: ولأنه لا صنع لصاحب البهيمة في نفارها وإنفلاتها، ولا يمكن الإحتراز عن فعلها، 
 .    (5) فلذلك لايكون فعلها مضموناً 

 

 .  7/168: نفس المصدر السابق، بدائع الصنائع للكاساني، ( ينظر 1) 
 .   2/489، بداية المجتهد لإبن رشد، 13/466: الحاوي الكبير للماوردي، ( ينظر 2) 
 .  6913خرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب: العجماء جبار، رقم: ( أ3) 
 .  12/6133: التجريد للقدوري، ( ينظر 4) 
   . 7/273: بدائع الصنائع للكاساني، ( ينظر 5) 



133 

 

الثاني القول  يلي:أدلة  بما  الثاني  القول  أصحاب  إستدل  وَدَاو ودَ    :   { تعالى:  قوله  الأول:  الدليل 
م ه مخ شَاه د ينَ{ رَخث  إ ذخ نثَفَشَتخ ف يه  غَنَم  الخقَوخم  وكَ نَّا لح  كخ . والنفس: يطلق (1)   وَس لَيخمَانَ إ ذخ يَحخك مَان  في  الحخ

 .   (2) على رعي المواشي في الليل، والهمل : يطلق على رعي المواشي في النهار

يَ اللََّّ    الدليل الثاني: استدل بحديث روي عَنخ حَراَم  بخن   سَعخد  بخن  مح َين صَةَ، أَنَّ نَاقَةً ل لخبَراَء  بخن  عَاز بٍ رَض 
لنثَّهَار ،  »:  عَنخه   وَال  حَف ظَهَا با  َمخ ل  الأخ دَخَلَتخ حَائ طاً ل قَوخمٍ فأَفَخسَدَتخ ف يه فَقَضَى رَس ول  اللََّّ  ‘ عَلَى أهَخ

للَّيخل  فثَه وَ  ي با  ل هَاوَمَا أفَخسَدَت  الخمَوَاش  وجه الدلة: أن الحديث نص في وجوب   . (3)« ضَام نٌ عَلَى أهَخ
 ضمان جناية البهائم على الزروع في الليل.  

الدليل الثالث: ولأن العادة عند أهل المواشي يرسلونها في النهار للرعي،  ويحفظونها في الليل في مكان 
الليل، فإذا تلفت المواشي في الليل يكون التفريط آمن، وعادة أهل الحوائط حفظها في النهار دون  

من أهلها بترك حفظها في وقت الحفظ عادتاً، وإن تلفت في النهار كان التفريط من أهل الزرع، فلا 
ضمان على أهل المواشي، وقد فرق النبي ‘ بين الليل والنهار، وقضى على كل إنسان بالحفظ في  

 .(4) وقت عادته

القوليْ عليهمالسلام    وقد  : مناقشة  وسليمان  داود  بقصة  الشافعي  الإستدلال  الحنفية عن  أجاب 
فقالوا: إن حكم هذه الآية منسوخة وغير ثابت في شريعتنا، ولا يجوز أن تجعل منفعة البهيمة في مقابلة 
الفساد، فسقط الإستدلال، وقال الجصاص في الأحكام القرآن بعد بيان قصة داود وسيلمان: ولا  

علماء أن حكم داود وسليمان بما حكما به من ذلك منسوخ؛ لأن داود عليه السلام  خلاف بين ال

 

 .  78ورة الأنبياء: ( س1) 
 .  13/467: الحاوي الكبير للماوردي، ر ( ينظ2) 
، وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده،  17675خرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب الضمان على البهائم، رقم الحديث:  ( أ3) 

، قال المناوي الشافعي: رواه مالك في الموطأ، والشافعي في المسند،  1691باب ضمان ما أفسدت من المواشي، رقم الحديث:  
المصنف في شرح السنة، وابن ماجه في الأحكام من حديث حرام بن سعد. ينظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث  و 

 .  1527، رقم:  361/ 5، وقال الألباني: صحيح. ينظر: إوراء الغليل في تخريج منار السبيل، 2177، رقم: 2/529المصابيح، 
   .10/351ني لإبن قدامة، ، المغ370/ 9( ينظر: منح الجليل للعليش، 4) 
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حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث، وحكم سليمان له بأولادها وأصوافها إليه، فثبت أن الحكمين  
 . (1) منسوخان بشريعة نبينا محمد ‘ 

الضمان ليلًا، فلما اتفق  وأجاب عن حديث البراء: ونسخ ما ذكر في قصة البراء بأن فيها إيجاب  
الجميع على نفي الضمان بالنهار وجب أن يكون ذلك الحكم بالليل أيضاً، وجائز أن يكون النبي  
أن  معلوم  أنه  الخبر  فائدة  ويكون  فيه،  أرسلها  هوالذي  إذا كان صاحبها  الضمان  أوجب  إنما   ‘

ه في حرث الناس، وإن لم يعلم السائق لها بالليل بين الزروع والحوائط، ولا يخلو من نفش بعض غنم
بذلك، فأبان النبي ‘ عن حكمها إذا أصابت زرعاً، ويكون فائدة الخبر إيجاب الضمان بإرساله إلى 

 .   (2) الزروع

اختار الشيخ قول مذهبه كنايةً لا كتابةً، لأن ما ذكر في الهداية، ولا في فتح القدير  اختيار ابن الهمام:  
المسألة، ولكن بين أكثر الشراح وكتب مذهب الحنفية الإختلاف بين الحنفية  اختلاف الفقهاء في هذه  
 .(3) والشافعية في هذه المسألة

الأول: لقوة أدلة الحنفية    اختار الباحث قول الإمام أبي حنفية ¬ بدلائل ما يأتي: القول الراجح:
هار. الثاني: أن إستدلال  في هذه المسألة؛ لأن كل سبب يوجب الضمان في الليل، يوجبه أيضاً في الن 

  في ادلتهم  الشافعية  هالشافعي في الآية لكان منسوخاً كما بينا، فلا يعمل للمنسوخ. الثالث: ما ذكر 
  ¢ هريرة  أبي  عن  البخاري  الإمام  ذكر  الذي  حديث  في  نسخ  قد  أيضاً كان  وهو  الحديث  من 

 .« المذكور في القبلالعجماء جبار»

 

ه( ، دارالكتب العلمية بيروت لبنان،  370: أحكام القرآن لأحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص الحنفي ) المتوفى:  ( ينظر1) 
 .  6133/ 12، التجريد للقدوري،  3/292مجلد،    3ه ، 1415ط: الأولى: 

 .  3/292( ينظر: أحكام القرآن للجصاص، 2) 

   .12/6133، والتجريد للقدوري، 3/292ينظر: أحكام القرآن للجصاص،  (3) 



135 

 

 القسامة، وفيها مطلبان لمبحث السابع:  ا

 المطلب الأول: مفهوم القسامة: 
القسامة في اللغة: القسامة بفتح القاف من أقسم اسم وضع الأقسام أيمان يحلفها أهل المحلة المتهمون 

والقسامَةُ الأيمان تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم وليس القسم في الأصل مطلق .بالقتل
ذ من هذه القسامة التي هي قسمة الأيمان عليهم أشار إلى ذلك في مجمل اللغة. وفي اليميْ بل هو مأخو 

  .  (1)  الصحاح: وأقسمت حلفت وأصله من القسامة، وهي الأيمان تقسم على الأولياء في الدم

أيمان يقسم بها أهل محلة أو دار أو غير ذلك وجد وهي:  :  (2) عرفه ابن نجيمالقسامة في الإصطلاح:  
أيمان يقسم وهي:  . وعرفها ابن الهمام:  (3) فيها قتيل به أثر يقول كل منهم والله ما قتلته ولا علمت له

بها أهل محلة أو دار أو موضع خارج من مصر أو قرية قريب منه بحيث يسمع من إذا وجد في شيء  
. وعرفه  (4) منها قتيل به اثر لا يعلم من قتله يقول كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا  

عرفه الشافعية: هي إسم للأيمان  و   . (5)المالكية: هي حلف خمسين يميناً أو جزءاً منها على إثبات الدم
 .  (7) وعرفه الحنابلة: هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل  .(6)التي تقسم على أولياء الدم

بأنها الأيمان المكررة في دعوى القتل بسبب مخصوص إثباتاً أو نفيا عند إنعدام البينة    التعريف الراجح: 
 .  (8) والله ما قتلته ولا علمت له  منهم: وقسم الأيمان على أهل المحلة، ويقول كل واحد

 

ه( ، دارالعلم للملايين بيروت، ط: الرابعة،    393: الصحاح تاج اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) المتوفى:  ( ينظر 1) 
   .1/362ه ، 1408، 2الفقهاء لمحمد رواس قلعجي، ط: معجم ، 5/2010مجلد ،  6ه ،  1407

، وله تصانيف كثيرة، كالأشباه  يم: فقيه حنفي، من العلماء. مصريزين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نج هو:  (2) 
 . 3/64ه. الأعلام للزركلي،   917والنظائر، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، توفي في سنة: 

 .  8/446البحر الرائق شرح كنزالدقائق لإبن نجيم المصري ،  (3) 
 .  10/373: فتح القدير لإبن الهمام ، ( ينظر 4) 
 .  6/273مواهب الجليل،  (5) 
   . 4/19مغني المحتاج ، ( 6) 

 .  1/3المغني لإبن قدامة ،  (7) 

 . 5 –  4موازية لمحمد أحمد الرواشدة ، ص: : القسامة وأثرها في أثبات المسؤولية الجنائية دراسة فقهية  ( ينظر 8) 
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: أنه جمع كل تعاريف الفقهاء في تعريف واحد، و بين تقسيم الأيمان على الناس، و  وجه الرجحان
 وضح كيف ي قسم.

بذكر  مشروعية القسامة:   ونكتفي  والإجماع،  الإسلام وثابت بالأحاديث،  القسامة مشروعة في 
 والإجماع. بعض الأدلة من الأحاديث 

القرآن  نى฀ نن฀  نمنز฀ نر مم ما لي฀ لى฀ لم฀ كي฀ كىُّٱ:الكريم    من 
وجه الدلالة: ويوم تقوم الساعة التي فيها القيامة يقسم المجرمون يحلف الكافرون    . (1)   َّ ني

سماً لكل  إيقال اقسم أي حلف أصله من القسامة وهي إيمان تقسم على المتهمين في الدم ثم صار  
 . (2) حلف

ل يَّة  لَف ينَا بَني  »  : عَن  ابخن  عَبَّاسٍ ، قاَلَ :الحديث الأول  ومن السنة: اَه  إ نَّ أوََّلَ قَسَامَةٍ كَانَتخ في  الجخ
رَى فاَنخطلََقَ مَعَه  في  إ ب ل ه   ذٍ أ خخ تَأخجَرَه  رَج لٌ م نخ قث رَيخشٍ م نخ فَخ  مٍ اسخ مٍ كَانَ رَج لٌ م نخ بَني  هَاش   فَمَرَّ رَج لٌ  هَاش 

مٍ قَد  انثخقَطعََتخ ع رخوَ  ب ل   ب ه  م نخ بَني  هَاش  تثَنخف ر  الإ  ة  ج وَال ق ه  فثَقَالَ أغَ ثخني  ب ع قَالٍ أَش دُّ ب ه  ع رخوَةَ ج وَال ق ي لاَ 
دًا فثَقَالَ الَّ  ب ل  إ لاَّ بعَ يراً وَاح  تَأخجَرَه  مَا  فأََعخطاَه  ع قَالاً فَشَدَّ ب ه ع رخوَةَ ج وَال ق ه  فثَلَمَّا نثَزلَ وا ع ق لَت  الإ  ذ ي اسخ

ب ل  قاَلَ ليَخسَ لَه  ع قَالٌ قاَلَ فأَيَخنَ ع قَال ه  قاَلَ فَحَذَفَه  ب عَصًاشَأخن  هَ  كَانَ ف يهَا    ذَا الخبَع ير  لمخَ يث عخقَلخ م نخ بَينخ  الإ 
اَ شَه   هَد ، وَر بمَّ مَ قاَلَ مَا أَشخ هَد  الخمَوخس  ل  الخيَمَن  فثَقَالَ أتََشخ ت ه  قاَلَ هَلخ أنَختَ  أَجَل ه  فَمَرَّ ب ه  رَج لٌ م نخ أهَخ دخ

مَ فثَنَاد  يَا آلَ  تَ الخمَوخس  ر  قاَلَ نثَعَمخ قاَلَ فَك نختَ إ ذَا أنَختَ شَه دخ  قث رَيخشٍ فإَ ذَا  م بخل غٌ عَنين  ر سَالَةً مَرَّةً م نَ الدَّهخ
مٍ فإَ نخ أَجَاب وكَ فَسَلخ، عَنخ أَبي  طاَل بٍ فَ  خه  أَنَّ ف لَانًا قثَتَلَني  في  ع قَالٍ وَمَاتَ أَجَاب وكَ فثَنَاد  يَا آلَ بَني  هَاش  بر  أَخخ

ب نَا قاَلَ مَر سَ فَ  تَأخجَرَه  أتََاه  أبَ و طاَل بٍ فثَقَالَ مَا فثَعَلَ صَاح  تَأخجَر  بعض فثَلَمَّا قَد مَ الَّذ ي اسخ سَنخت   الخم سخ أَحخ
لَ   ينًا ثم َّ إ نَّ الرَّج لَ الَّذ ي أوَخصَى إ ليَخه  أنَخ  الخق يَامَ عَلَيخه  فثَوَل يت  دَفثخنَه  قاَلَ قَدخ كَانَ أهَخ نخكَ فَمَك ثَ ح  ذَاكَ م 

مٍ قاَل وا هَذ ه   مَ فثَقَالَ يَا آلَ قث رَيخشٍ قاَل وا هَذ ه  قث رَيخشٌ قاَلَ يَا آلَ بَني  هَاش  مٍ  يث بخل غَ عَنخه  وَافَى الخمَوخس   بثَن و هَاش 
هَذَا أبَ و طاَل بٍ قاَلَ أمََرَني  ف لَانٌ أَنخ أ بخل غَكَ ر سَالَةً أَنَّ ف لَانًا قثَتَلَه  في  ع قَالٍ فأََتَاه     قاَلَ أيَخنَ أبَ و طاَل بٍ قاَل وا

 

 .  55ورة الروم، الأية: ( س1) 

ينظر 2)  )المتوفى:  (  بن مصطفى الإستانبولي  البيان لإسماعيل حقي  تفسير روح  مجلد ،    10ه( ، دارالفكر بيروت،    1127: 
7/58 .   
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ب ل  فإَ نَّكَ قثَتَلختَ صَ  ئَةً م نَ الإ  دَى ثَلَاثٍ إ نخ شئختَ أَنخ تث ؤَدن يَ م  نَّا إ حخ تَرخ م  بَنَا  أبَ و طاَل بٍ فثَقَالَ لَه  اخخ اح 
ت لخه  فإَ نخ أبَثَيختَ قثَتَلخنَاكَ ب ه  فأَتََى قثَوخمَه  فثَقَال وا وَإ   ئختَ حَلَفَ خَمخس ونَ م نخ قثَوخم كَ أنََّكَ لمخَ تثَقخ نَحخل ف  فأَتَثَتخه   نخ ش 

نخه مخ قَدخ وَلَدَتخ لَه  فثَقَالَتخ يَا أبََا طاَل بٍ أ ح   مٍ كَانَتخ تَحختَ رَج لٍ م  رأَةٌَ م نخ بَني  هَاش  بُّ أَنخ تج  يزَ ابخني  هَذَا  امخ
نخه مخ فثَقَالَ   اَن  فثَفَعَلَ فأََتَاه  رَج لٌ م  بَر  الَأيمخ يَن ، وَلاَ تَصخبر خ يمَ ينَه  حَيخث  ت صخ س  مَخ يَا أَبَا طاَل بٍ  ب رَج لٍ م نَ الخخ

يب  ك لَّ  ب ل  ي ص  ئَةٍ م نَ الإ  يَن رَج لاً أَنخ يَحخل ف وا مَكَانَ م  ، أرََدختَ خَمخس   رَج لٍ بعَ يراَن  هَذَان  بعَ يراَن  فاَقثخبَلخه مَا عَنين 
اَن  فثَقَب لَه مَا وَجَاءَ ثَماَن يةٌ وَأرَخبثَع ونَ فَحَلَف وا قاَلَ ابخن  عَبَّ  ي وَلاَ تَصخبر خ يمَ يني  حَيخث  ت صخبر   الَأيمخ اسٍ فثَوَالَّذ ي نثَفخس 

وَخل  وَم نَ الثَّمَ  ٌ تَطخر ف  ب يَد ه  مَا حَالَ الحخ  .  (1) «ان يَة  وَأرَخبعَ يَن عَينخ

م  خَمخس ونَ  ل  بخن  أَبي  حَثخمَةَ، وَراَف ع  بخن  خَد يجٍ ... فثَقَالَ رَس ول  الله  ‘: »يثَقخس  الحديث الثاني: عَنخ سَهخ
ه    هَدخ رٌ لمخَ نَشخ فَع  ب ر مَّت ه  ، قاَل وا: أمَخ نخه مخ ، فثَي دخ ، كَيخفَ نَحخل ف  ؟ قاَلَ : فثَت برخ ئ ك مخ يثَه ود   م نخك مخ عَلَى رَج لٍ م 

نخه مخ ، قاَل وا : يَا رَس ولَ الله ، قثَوخمٌ ك فَّارٌ ؟ قاَلَ : فثَوَدَاه  رَس ول  الله  ‘ م نخ ق بَل   يَن م  اَن  خَمخس  يمخ ه  قاَلَ  بأ 
لٌ : فَدَخَلخت  م رخبدًَا لَه مخ يثَوخمًا فثَركََضَتخني  نَاقَةٌ م نخ  ل هَا« سَهخ ضَةً ب ر جخ ب ل  ركَخ  . (2) ت لخكَ الإ 

الث يَسَارٍ الحديث  بخن   ب شَيرخ   عَنخ  زَيخدٍ   الث:  بخن   ع ود   مَسخ بخنَ  وَمح َين صَةَ   ، زيَخدٍ  بخن   ل   سَهخ بخنَ  عَبخدَ الله   أَنَّ 
ل هَا يثَه ود ،  الأنَخصَار يَّينخ ، ثم َّ م نخ بَني  حَار ثةََ خَرَجَا إ لَى خَيخبَرَ في  زَمَان  رَس ول  الله  ‘ وَه يَ يثَوخمَئ ذٍ ص لخحٌ، وَ  أهَخ

اَجَت ه   ب ه ، ثم َّ أقَثخبَلَ إ لَى الخمَد يفثَتَفَرَّقاَ لح  ت ولًا، فَدَفثَنَه  صَاح  دَ في  شَرَبةٍَ مَقخ لٍ، فثَو ج  نَة   مَا، فثَق ت لَ عَبخد  الله  بخن  سَهخ
لٍ، وَمح َين صَة ، وَح وَين صَة ، فَذكََر وا ل رَس ول  الله  ‘ شَأخنَ  ت ول  عَبخد  الرَّحمخَن  بخن  سَهخ عَبخد     ، فَمَشَى أَخ و الخمَقخ

مخ :  الله  وَحَيخث  ق ت لَ ، فثَزَعَمَ ب شَيرخٌ وَه وَ يح َدن ث  عَمَّنخ أدَخرَكَ م نخ أَصخحَاب  رَس ول  الله  ‘، أنََّه  قاَلَ لَه  
بَك مخ، قاَل وا: يَا رَس ولَ الله ، مَا شَه دخ » قُّونَ قاَت لَك مخ، أوَخ صَاح  تَح  يَن يمَ ينًا وَتَسخ نَا وَلاَ حَضَرخنَا ،  تَحخل ف ونَ خَمخس 

قثَوخمٍ ك   اَنَ  بَل  أيمخ نثَقخ فثَقَال وا : يَا رَس ولَ الله ، كَيخفَ  يَن،  س  َمخ يثَه ود  بِ  فثَت برخ ئ ك مخ  أنََّه  قاَلَ:  فثَزَعَمَ فثَزَعَمَ  فَّارٍ ؟ 
صراحة على جواز    .وجه الدلالة: هذه الأحاديث تدل  (3) «ب شَيرخٌ أَنَّ رَس ولَ الله  ‘ عَقَلَه  م نخ ع نخد ه  

 القسامة. 

 

 .  3845خرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب القسامة في الجاهلية، رقم: ( أ1) 

 . 2خرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب القسامة، رقم الحديث:  أ (2) 

 .  1669خرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب القسامة، رقم الحديث:  أ( 3) 
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فقد أجمع المسلمون على الحكم بالقسامة، وعمل بها رسول الله ‘ والصحابة من   ومن الإجماع:
قال القاضي عياس: حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من الأحكام وركن    .(1) بعده

والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة العلماء من الصحابة  
 .  (2) الحجازيين، والشاميين، والكوفيين رحمهم الله وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به 

  شروط القسامة:
 ذكر الفقهاء شروطا كثيرة للقسامة، وسوف أقتصر هنا علي أهم هذه الشروط: 

و مدبراً ، أومكاتب، وأن يكون مسلما  أن يكون المقتول حرا فلا قسامة إذا كان المقتول عبدا،أ  -  1 
 . (3) فلا قسامة إذا كان كافرا ولو ذميا

أن يكون الموت نتيجة قتل،وأن يكون له أثر القتل، فإن مات ولم بوجد له أثر القتل، فلا قسامة    -  2
 . (4) ولا دية من حيث لا أثر به أو يسيل دمه من فمه أو أنفه أو دبره بِلاف عينه وأذنه

طبقا لما يراه مالك والشافعي فإن لم يكن لوث فلا قسامة  واشترط الحنابلة    (5)أن يوجد لوث   -  3
اللوث ولو في الخطأ أو شبه العمد، أما أبو حنيفة إشترط أن توجد الجثة في محلة، وبها أثر القتل فإن  

إلي أهله فمات من   لم توجد الجثة علي هذا الوجه فلا قسامة وإذا أصيب القتيل بجرح في محلة فحمل
تلك الجراحة وجبت القسامة عند أبي حنيفة وخالفه في ذلك تلميذه أبو يوسف بحجة نه أصيب  
بالمحلة ولم يمت فيها ولا قسامة فيما دون النفس، وأجاب أبو حنيفة بأن القتيل مات من الجراحة فكأن 

 .  (6) الجراحة وقعت قتلا من وقت حدوثها 

 

   ،  8/446 ( ينظر: البحر الرائق شرح كنزالدقائق ،1) 
ه( ، دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزيع   544: إكمال المعلم بفوائد المسلم للقاضي عياضبن موسى اليحصبي ) المتوفى: ( ينظر 2) 

 .  5/448مجلد،   8ه ، 1419بمصر، ط: الأولى، 
سن  في مذهب الإمام مالك لأبوبكر بن حأسهل المدارك شرح إرشاد السالك    ، 374/  10فتح القدير لإبن الهمام،    ( ينظر:3) 

 .  145/ 3مجلد ،  3،   2ه ( ، دارالفكر بيروت لبنان ، ط: 1397بن عبدالله الكشناوي ) المتوفى: 
   . 7/287، بدائع الصنائع للكاساني، 10/373: فتخ القدير لإبن الهمام ، ( ينظر 4) 

توقع في القلب صدق المدعي.    للوث: هو العداوة الظاهرة مثل ما بين الأنصار وأهل خيبر، أو اللوث هو: قرينة تثير الظنون( ا5) 
، والقرينة: هي الأمارة التي ترجح أحد الجوانب عند الإشتباه، أو هي: ما يدل على المراد من غير  10/10ينظر: روضة الطالبين، 

 .  33/156، ومادة قرينة، 302/ 4كونه صريحاً. ينظر: الموسوعة الكويتية ، مادة إشتباه، 
 . 287/ 7بدائع الصنائع ، ،    6/68، كشاف القناع ، 4/111( ينظر: مغني المحتاج ، 6) 
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 .   ( 1)ند الحنفية فإن علم فلا قسامةأن لا يعلم القاتل ع - 4 
أن يتقدم أولياء الدم بدعواهم لأن الدعوى لا تسمع على غير معين عند جمهور الأئمة، ولأن    -  5

 .   (2)القسامة يمين ولا تجب اليمين قبل الدعوي والإتهام
ذب عادلاً  اتفاق الأولياء في الدعوى، فإن كذب بعضهم بعضا،لم تثبت القسامة سواء كان المك - 6

 .  (3)أو فاسقا؛ً لعدم اتفاتهم علي شخص معين
القتل فإن اعترفوا به فلا قسامة؛ لأن اليمين وظيفة المنك ر كما قال    (4) أن ينكر المدعي عليه  -  7

 .  (5) «يَن عَلَى الخم دَّعَى عَلَيخه  أنََّ رَس ولَ الله  ‘ قَضَى أَنَّ اليَم  »: عَن  ابخن  عَبَّاسٍ، ’ 
ويشترط أبو حنيفة المطالبة بالقسامة لأن اليمين حق المدعي وحق الإنسان يوفي عند طلبه كما    -  8

 .  (6)في سائر الأموال
يشترط أبوحنيفة أن يكون الموضع الذي وجدت فيه الجثة ملكا لأحد، أو في يد أحد فإن لم    -  ۹

فلا قسامة، والدية  أو الشارع  يكن ملكا لأحد ولا في يد أحد فلا قسامة فإن وجد القتيل في الجامع  
 .  (7) علي بيت المال

ويشترط الحنفية أيضا أن يكون المقسم رجلا بالغا عاقلا حرا، فلذلك لا يدخل في القسامة   -  ۱۰
المرأة والصبي والمجنون والعبد، ولو وجد قتيل في قرية لامرأة فعند أبي حنيفة ومحمد القسامة عليها وتكرر 

والدية على عاقلتها قال أبو يوسف القسامة على العاقلة لأن القسامة لا تجب إلا علي عليها الأيمان 
من كان من أهل النصرة وهي ليست من أهلها فأشبهت الصبي ويرد عليه بأن القسامة لنفي التهمة،  

 .   (8) وتهمة القتل في المرأة متحققة

 

 .  446/  8: البحر الرائق ، ( ينظر 1) 
 ، نفس المصدر السابق.  10/373: فتح القدير لإبن الهمام ، ( ينظر 2) 
 .  6/71: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي،  ( ينظر 3) 
 .  7/288ئع للكاساني، : البدائع الصنا  ( ينظر 4) 
، قال البشار ذيل هذا الحديث: هذا  1342خرجه الإمام الترمذي في سننه ، باب ماجاء في أن البينة على المدعي، رقم:  ( أ5) 

 حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ‘ وغيرهم.  
   .7/289: البدائع الصنائع، ( ينظر 6) 

 المرجع السابق.  ، نفس 10/373ير لإبن الهمام،  فتح القد( ينظر: 7) 
 .  6/676تبيين الحقائق شرح كنز الداقائق وحاشية الشبلي للزبلعي ، ،  10/373فتح القدير لإبن الهمام،  ( ينظر: 8) 
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ا الشرط قول النبي ‘ كما ذكرنا  ومن شروطها أيضا تكميل اليمين بالخمسين ويدل على هذ  -  ۱۱
لأن عدد اليمين في القسامة منصوص عليه، فلا يجوز الإخلال في العدد في قسم: مشروعية القسامة، و 

 .   (1) المنصوص عليه، ويجوز تكرار اليمين حتى تكتمل خمسين يمينا

 .  (2) مة لهأن يكون المقتول إنساناً، فإن كان حيواناً، فإن وجدت في محلة قوم فلا قسا – 12

 من يدخل في القسامة: 

الحنفية أن الصبي والمجنون لا يدخلان في القسامة في أي موضع وجد القتيل،    ى قال الكاساني:"وبر 
وسواء وجد في ملكهما أو في غير ملكهما، لأن القسامة يمين وهما ليسا من أهل اليمين، ولهذا لا  

ي من كان من أهل النصرة، وهما ليسا من أهل يستحلفان في سائر الدعاوي، ولأن القسامة تجب عل
النصرة، فلا تجب عليهما، وتجب علي عاقلتهما إذا وجد القتيل في ملكهما لتقصيرهم يترك النصرة 
اللازمة، أما بالنسبة لدخولهما في الدية مع العاقلة فقد فرق الحنفية بين أن يكون القتيل في ملكهما 

ا كالمحلة وملك إنسان فلا يدخلان فيها، وإن كان وجد القتيل  أو في غيره، فإن كان في غير ملكهم
في ملكهما فيدخلان في العاقلة في الدية، لأن وجود القتيل في ملكهما كمباشرتهما القتل وهما مؤاخذان  

 .    (3)بضمان الأفعال
الثاني: ابن  الأ  المطلب  اختيارات  المذاهب فيها،  أقوال  المتعلقة بالقسامة،  الهمام فيها، والقول حكام 

 الراجح.
 المسألة الأولى: حكم وجوب الدية على العاقلة بعد الحلف  

قال صاحب الهداية: "وإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي،  أصل المسألة:  
 .  (4) وقال الشافعي ¬ لا تجب الدية"

 

 .  10/373( ينظر: فتح القدير لإبن الهمام ، 1) 
   . 373/ 10: فتح القدير لإبن الهمام،  ( ينظر 2) 

 .  7/294بدائع الصنائع للكاساني،    (3) 
 .  4/498: الهداية في شرح بداية المبتدي، ( ينظر 4) 
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إذا وجد ميت في المحلة، وجاء ورثاء الميت، واتهم أهل المحلة وادعى على أنهم قتلوا   شرح المسألة:
الميت، وحلفوا خمسين منهم، ثم بعد الحلف هل تجب الدية على أهل المحلة أم لا؟ اختلف العلماء في 

 هذه المسألة بقولين:  

إذا حلف المدعى عليه برئ من المالكية، والشافعية، والحنابلة(  : ذهب جمهور الفقهاء )القول الأول 
 .    (1) الدم والدية

 .  (2) : ذهب الحنفية بأن يجب الدية على المدعى عليه بعد الحلفالقول الثاني

 أدلة الفريقيْ:  

: إستدل الجمهور بأدلة من السنة والقياس على مايلي:الدليل الأول: إستدل بحديث  أدلة القول الأول
فَع  ب ر مَّت ه ،  »:  ‘ س ول  الله   روي عن رافع بن خديج فثَقَالَ رَ  نثخه مخ، فثَي دخ م  خَمخس ونَ م نخك مخ عَلَى رَج لٍ م  يثَقخس 

ه  ، كَيخفَ نَحخل ف  ؟ قاَلَ : فثَت برخ ئ ك مخ يثَه ود   هَدخ رٌ لمخَ نَشخ نثخه مقاَل وا : أمَخ يَن م  اَن  خَمخس  يمخ  .(3) « بأ 

تلزمهم غرامة إذا حلفوا. وقال النووي في شرح صحيح  وجه الدلالة: أن قول النبي ‘ يدل على أنه لا  
مسلم: "فثَت برخ ئ ك مخ" بسكون الباء، أي تبرء إليكم من دعواهم بِمسين يميناً، وقيل "فثَت برخ ئ ك مخ" بفتح الباء  
وتشديد الراء، معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا إنتهت الخصومة، ولم يثبت عليهم شيئ،  

 . (4)تم من اليمينوخلصتم أن

وإثبات حكمه فلما   اليمين توجب تحقيق ما حلف عليه  القياس: بأن  الثاني: واستدلوا من  الدليل 
كانت يمينه موضوعة لنفي القتل، وجب أن ينتفي عنه حكم القتل، وأن اليمين أيمان مشروعة في حق 

 .   (5)  ين والغرمالمدعى عليه، فيبرء بها كسائر الأيمان، ولأن في ذلك جمعاً بين اليم

 

ه( ، مركز نجيبويه  776: التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب لخليل بن إسحاق الجندي المالكي ) المتوفى: ( ينظر 1) 
 .  8/188مجلد،  8ه ، 1429، 1للمخطوطات وخدمة التراث، ط:  

   .13/332، البناية شرح الهداية، 376/ 10، فتح القدير لإبن الهمام، 4/498: الهداية في شرح البداية المتدي، ( ينظر 2) 
 .  2خرجه الإمام المسلم في صحيحه ، باب القسامة، رقم: ( أ3) 

 .  11/147: شرح الننوي على مسلم، كتاب القسامة، ( ينظر 4) 
 .  500/ 8: المغني لإبن قدامة، ( ينظر 5) 
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إستدل الحنفية من السنة، والأثر، والمعقول: الدليل الأول: إستدل بحديث رافع بن    أدلة القول الثاني: 
،  »خديج... فثَقَالَ لَه مخ :   بَك مخ ، أوَخ قاَت لَك مخ، قاَل وا: وكََيخفَ نَحخل ف  قُّونَ صَاح  تَح  يَن يمَ ينًا فثَتَسخ أَتَحخل ف ونَ خَمخس 

اَنَ قثَوخمٍ ك فَّارٍ ؟ فثَلَ وَلمخَ   بَل  أيمخ يَن يمَ ينًا ، قاَل وا : وكََيخفَ نثَقخ س  َمخ هَدخ ؟ قاَلَ : فثَت برخ ئ ك مخ يثَه ود  بِ  مَّا رأََى ذَل كَ نَشخ
لَه  رَ  : أن رسول الله ‘ أعطى عقله بعد أن يحلفوا، فهذا وجه الدلالة.(1)«س ول  الله  ‘ أعَخطَى عَقخ

 يدل على وجوب الدية بعد الحلف.  
َ وَاد عَةَ وَشَاك رٍ فأََمَرَه مخ ع مَر  بخن  ا دَ بَينخ ن  أَنَّ قتَ يلًا و ج  طَّاب  الدليل الثاني: إستدلوا بأثر روي عَن  الشَّعخبي  لخخَ

نثَه مَا فثَوَجَ » نثخه مخ مَا قثَتثَلخت   إ لَى وَاد عَةَ أقَثخرَبَ    د وه  أَنخ يقَيس وا مَا بثَيثخ يَن يمَ ينًا ك لُّ رَج لٍ م  لَفَه مخ ع مَر  خَمخس  فأََحخ
َزخمَع  أنََّه     الدن يةََ   وَلَا عَل مخت  قاَت لًا ثم َّ أغَخرَمَه م   اَر ث  بخن  الأخ كَم  عَن  الحخ بَرني  مَنخص ورٌ عَن  الحخَ قطاَلَ الثثَّوخر يُّ: وَأَخخ

اَن نَا،   وَال نَا دَفثَعَتخ عَنخ أيمخ وَال نَا وَلَا أمَخ اَنث نَا دَفثَعَتخ عَنخ أمَخ ن يَن لَا أيمخ : كَ قاَلَ: يَا أمَ يَر الخم ؤخم  ذَل كَ  فثَقَالَ ع مَر 
قُّ  : أن عمر ¢ جمع في قضائه بين القسامة على المدعى عليهم وتغريمهم  وجه الدلالة  .   (2) «  الحخَ

 ان في مقابل حقن دمائهم، وجعل الدية بسبب وجود القتيل بينهم.   الدية، وجعل الأيم
عن مكحول قال: حدثني عمرو بن أبي خزاعة أنََّه ق تل فيهم قتيل على عهد رسول الله  الدليل الثالث:  

بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فحلف كل منهم عن نفسه وغرم  »‘ فجعل القَسَامَة على خزاعة:  
 .  (3) «الدية

الدليل الرابع: ولأن القسامة ما شرعت لتجب الدية إذا نكلوا عن الحلف، بل شرعت ليظهر القصاص 
بتحرزهم عن اليمين الكاذبة الموجود منهم ظاهراً ؛ لوجود القتيل بين أظهرهم لا بنكولهم، أو وجبت  

م في صيانة وليهم  القسامة بتقصيرهم في المحافظة كما وجبت الدية على العاقلة في قتل الخطأ لتقصيره
 .  ( 4) عن القتل

 

 .  4356خرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب القسامة، رقم: ( أ1) 
، وذكر البدر التمام شرح بلوغ المرام، باب دعوى الدم  18266ة، رقم:  خرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه، باب القسام ( أ2) 

  25ه ،  1426،  2ه(، الأزهر الشريف بقاهرة، ط:  911، الجامع الكبير لجلال الدين السيوطي ) المتوفى:  8/468والقسامة،  
    .4/394، وقال الزيلعي: رواه عبدالرزاق في مصنفه، ينظر: نصب الراية للزيلعي، 15/15مجلد ، 

المعروف بفتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي،    خرجه إبن حجر في فتح الباري،( أ3) 
 .  12/237كتاب الديات، باب القسامة،   ه، 1379دار المعرفة بيروت، سنة النشر:  

 .  375/ 10، ، فتح القدير لإبن الهمام4/498: الهداية في شرح بداية المبتدي، ( ينظر 4) 
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اختار الشيخ قول الحنفية وهو قول مذهبه، وذلك لأنه أجاب عن قول الشافعي    اختيار ابن الهمام:
القتل  القتيل  للمدعى عليه، وإنما يتم القسامة إذا دعى ولي  اليمين عهد في الشرع مبرئاً  ¬ بأن 

الموجب هو القصاص، وإن حلفوا بعدم القتل حصلت  العمد، فإن أقروا بالقتل، فيظهر القصاص، فإن  
البرائة عنه، وأما إذا ادعى ولي القتيل الخطأ، وإذا حلفوا أهل المحلة، لا تحصل البرائة؛  بل تجب الدية 
عليهم عندنا، كما إذا ادعى ولي المقتول، يحلف أهل المحلة، بأنا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، فإن  

لبرائة عنه قطعاً، وقال نقلاً عن صاحبي النهاية والعناية: حكم القسامة القضاء حلفوا هكذا حصلت ا
بوجوب الدية إن حلفوا، وإن أبو عن الحلف يحبس حتى يحلف لو إدعى ولي القتل العمد، وإن ادعى 
ولي القتل الخطأ فالقضاء بالدية عندالنكول. وأيضاٌ قال: حكم القسامة وجوب الدية على العاقلة في 

 .   ( 1)ث سنين عندنا، وعندالشافعي إذا حلفوا برئوا عن كل شيءثلا

بعد بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة نخلص على أنه لا يجوز تغريم الناس بما لم  القول الراجح:  
يرد الدليل القوي عن الأدلة الشرعية على تغريمهم بالدية، أو إلزامهم بما لم يلزمهم الله ولا رسوله ‘،  

بدليل شرعي صحيح وصريح،  وح إلا  الدماء لايجوز سفكها  أن  فكما  الدماء،  الأمول كحرمة  رمة 
فكذلك الأموال لا يجوز التسلط عليها إلا بدليل شرعي صحيح ، وما ذكره الحنفية من الأدلة ليس 

ة  فيها دليل صحيح عن النبي ‘، وما ذكر الحنفية من التعليل لم ينتهض لرد ظاهر الأحاديث في تبرئ
 المدعى عليه باليمين، فتبين بذلك أن اليمين تبرئ صاحبها من الدم والغرامة.

الزيلعى في تخريج حديث ابن سهل: بأنه ليس فيه الجمع بين الدية والقسامة، وحديث الإمام  وقال   
ابن زياد غريب، وقال في تخريج حديث أخر، وقد روي بتغريم الدية عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن  

 .   (2)، أجمع العلماء أهل الحديث على ترك الإحتجاج بالكلبيعباس

 

 

 

   .378 –  377/  10فتح القدير لإبن الهمام،  (1) 

 .  4/394نصب الراية للزيلعي،  ( ينظر 2) 
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 في القسامة ليمينالمسألة الثانية: نكول المدعى عليه عن ا

: قال المرغيناني: "ومن أبي منهم اليمين حبس حتى يحلف؛ لأن اليمين فيه مستحقة أصل المسألة
 .  ( 1) الدية"لذاتها تعظيماً لأمر الدم ولهذا يجمع بينه وبين 

: اختلف الفقهاء في الحكم إذا نكل المدعى عليه عن اليمين في القسامة، هل يحبس شرح المسألة
 المدعى عليه، أو يرجع اليمين على المدعي، أو يلزم الدية بعد الإنكار؟ بثلاثة أقوال: 

، أو يحلف. هذا مذهب أبي حنفية، ومذهب  القول الأول: الإمام مالك    يحبس المدعى عليه حتى يقرَّ
 . (2)في القتل العمد

: أن المدعي إذا نكل عن الأيمان ردت على المدعى عليه، فإن نكل لا يقضي عليه بمجرد القول الثاني 
النكول، بل ترد الأيمان على المدعي، فإن أقسم المدعى إستحق بيمينه القود أو الدية، وإن لم يقسم لم  

 . (3)مذهب الشافعي ¬يلزم على المدعى عليه شيء. وهو 

وهذا مبني على أصل الشافعي في عدم قضاء بالنكول، بل إنما يقضى برد الأيمان على المدعي فيستحق  
 .    (4) بيمينه

 

 .  4/498الهداية في شرح بداية المبتدي،   (1) 
،  7/389، بدائع الصنائع للكاساني،  10/378، فتح القدير لإبن الهمام،  4/498: الهداية في شرح بداية المبتدي،  ( ينظر 2) 

ه(، دارالبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث  372التهذيب في إختصار المدونة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ) المتوفى:  
   . 8/201، التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب 4/587مجلد،  4ه ،  1423،  1بدبي، ط: 

 .  6/106م،  : الأم للشافعي ، كتاب القسامة ، باب نكول المدعى عليهم بالد( ينظر 3) 
في حياته عن اليمين كان لولي الدم أن يحلف ويستحق عليه    ولو نكل المدعى عليه  الشافعي ¬ في كتاب الأم:الإمام  ( قال  4) 

، وقال الشيرازي في كتاب المهذب: وإذا  6/106الدم. ينظر: الأم للشافعي، كتاب القسامة ، باب نكول المدعى عليهم بالدم،  
اليمين فحلف المدعي وقضي له، فإن كان في قتل يوجب المال قضي له بالدية، وإن كان في قتل يوجب  نكل المدعى عليه عن  

القصاص وجب القصاص قولاً واحداً لأن اليمين المدعي مع نكول المدعى عليه يكون كالبينة في أحد القولين ، وكالإقرار في القول  
   .  3/427لشيرازي،  الآخر، والقصاص يجب بكل واحد منهما. ينظر: المهذب ل



145 

 

وإن نكل المدعى عليه عن اليمين، يقضى عليه بمجرد النكول وتلزمه الدية ولا يحبس،    القول الثالث: 
وإن كانت الدعوى في عمد سقط القصاص. هذا مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية في دعوى الخطأ،  

 .   (1) وقول أبي يوسف من الحنفية

 أدلة الأقوال: 

بخن  الزُّبَيرخ  عَلَى الطَّائ ف  فَذكََرَ أدلة القول الأول: يًا لا  الدليل الأول: عَن  ابخن  أَبِ  م لَيخكَةَ قاَلَ : ك نخت  قاَض 
لَوخ يث عخطَى  »إ نَّ رَس ولَ اللََّّ  ‘ قاَلَ:  ƒق صَّةَ الخمَرخأتََينخ  قاَلَ فَكَتثَبخت  إ لَى ابخن  عَبَّاسٍ فَكَتَبَ ابخن  عَبَّاسٍ 

ب   مَنخ النَّاس   عَلَى  وَالخيَم يَن  الخم دَّع ى  عَلَى  الخبثَين نَةَ  وَلَك نَّ  وَد مَاءَه مخ  قثَوخمٍ  وَالَ  أمَخ ر جَالٌ  لَادَّعَى   دَعخوَاه مخ 
أن كلمة " عَلَى" للوجوب، ويأتي معناه: أن اليمين واجب على من أنكر    وجه الدلالة:  .(2)أنَخكَرَ«

لى المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وظائف المدعي  لا على المدعى، وأيضاً لاترد الأيمان ع
بالبينة، والمدعى عليه بالقسمن والقسمة تنافي الشركة، وأيضاً جعل جنس الأيمان على المنكرين وليس 

 .    (3)  وراء الجنس شيء 

كيف يكون  الدليل الثاني: قال العيني نقلاً عن المبسوط: ومذهبنا مؤيد لإجماع الصحابة، وقال قأئل:  
مؤيد لإجماع الصحابة؟ فأجاب: قد روي عن على ¢  في المنكر طلب منه إرجاع اليمين إلى المدعي،  
قال على ¢: ليس لك عليه سبيل، وقضى بالنكول بين يدي ¢ فقال له بلغة الروم: قالون، يعني  

 .   ( 4)  أي أصبت

 

ينظر1)  بالرياس، ط:  (  والتوزيع  للنشر  إشبيليا  دار كنوز   ، اللاحم  بن محمد  لعبدالكريم  الستقنع  زاد  دقائق  على  المطلع   :1  ،
،  1/8150ه( ، مجلدان، 1421، الشرح الصوتي لزاد المستقنع لمحمد بن صالح العثيمين ) المتوفى: 2/336مجلد،  4ه ، 1432

 لاترد على المدعي، بل يحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه، ولا يرد اليمين إلى المدعي، الإختيار لتعليل  وقال: أن اليمين
 ، وقال: وعن أبي يوسف أنه تجب الدية بالنكول كما في سائر الدعاوي.   5/55المختار، 

صاحب الهداية في تخريج أحاديث البداية:  ، قال  21201خرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب البينة على المدعي، رقم:  ( أ2) 
رواه الحسن بن سفيان، والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، ورواه البخاري من  

د بن محمد  طريق عبدالله بن داود، ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما، عن جريج. ينظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأحم
   .8/649مجلد ،  8ه ، 1407، 1ه( ، دار عالم الكتب بيروت، لبنان، ط: 1380الأزهري ) المتوفى: 

 .  9/328، البناية شرح الهداية للعيني، 10/375: فتح القدير لإبن الهمام،  ( ينظر 3) 

 : نفس المصدر السابق.  ( ينظر 4) 
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صود لتعظيم أمر الدم، ومن لزمه حق الدليل الثالث: إستدل بالمعقول: بأن الأيمان في القسامة حق مق
مقضود لاتجري النيابة في إيقافه، فإن امتنع منه فإنه يحبس حتى يقسم؛ لأن القسامة عليهم بإعتبار  

 .   (1) تهمة القتل وقد إزدادت بنكولهم

المحلة قويت  الدليل الرابع: أن أهل المحلة تلحقهم التهمة لأن الظاهر أن القاتل منهم، وإذا نكلوا أهل  
 .  (2) التهمةن والحبس ثبت للتهمة بدلالة ما روي أن رسول الله ‘ حبس رجلاً في تهمة

الدليل الخامس: ولأنا بينا أن بأن الواجب في القسامة الجمع بين الأيمان والدية، فصارت الأيمان نفس  
     .(3) لديون بالحبسالحق، ومن إمتنع عن أداء الحق، يجبر بالأداء بالحبس، كما يجبر في إعطاء ا

الدليل السادس: ولأنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، لايسقط اليمين عنه، وقد أجمعنا أنه لا يجوز  
 .  (4) لإسقاط اليمين، فلذا يحبس حتى يقر أو يقسم

الدليل السابع: وقال صاحب الإختيار لعتليل المختار: ولا يقضى بيمين الولي بالدية؛ وذلك أن اليمين  
ليدفع عن  المنكر  اليمين على  ألزم  النبي صلى الله عليه وسلم  للدفاع لا للإستحقاق، وأن  شرعت 

 .     (5)نفسه

 : استدل أصحاب الرأي الثاني بالسنة، والأثر، والمعقول، بما يلي:أدلة القول الثاني 

َّ ‘  » :عَن  ابخن  ع مَرَ الدليل الأول: إحتجوا بحديث روي  قن  رَدَّ الخ أنََّ النَّبي   . (6) «يَم يَن عَلَى طاَل ب  الحخَ

 

 .  26/111: المبسوط للسرخسي ، ( ينظر 1) 

 .  1377، رقم: 11/5797لقدوري، لتجريد ل ( ا2) 

 . 1377، رقم:  11/5797لتجريد للقدوري، ا : ( ينظر 3) 

 : نفس المصدر السابق.  ( ينظر 4) 

   . 5/55: الإختيار لتعليل المختار،  ( ينظر 5) 

، قال الألباني: ضعيف.  4490خرجه الدار قطني في سننه، كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى أشعري ¢ ، رقم:  ( أ6) 
، وقال الشلاحي: إسناده ضعيف لجهالة محمد بن مسروق، ينظر:  8/268ينظر: إوراء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،  

العالمية، ط:  التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام لخا  مجلد،    12ه ،  1433،  1لد بن ضيف الشلاحي، دار الرسالة 
11/222  . 
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: أن النبي ‘ رد اليمين على طالب الحق وهو المدعي، فدل على مشروعية رد اليمين وجه الدلالة
 عند نكول المدعى عليه.  

أَنَّ رَج لاً م نخ بَني  سَعخد  بخن     :عَنخ ع راَكٍ بخن  مَال كٍ وس لَيخمَانَ بخن  يَسَارٍ الدليل الثاني: استدل بأثر روي  
طَّا نَةَ. فثَنثَزَيَ ف يهَا فَمَاتَ. فثَقَالَ ع مَر  بخن  الخخَ بَع  رَج لٍ م نخ ج هَيثخ رَى فثَرَساً فثَوَط ئَ عَلَى إ صخ ب  ل لَّذ ينَ ليَخثٍ أَجخ

نثخهَ  يَن يمَ يناً مَا مَاتَ م  لله  خَمخس  خَر ينَ: أَتَحخل ف ونَ أنَثخت مخ؟ ادُّع يَ عَلَيخه مخ: »أَتَحخل ف ونَ با  ا؟ فأَبَثَوخا وَتَحَرَّج وا فثَقَالَ ل لآخ
أن عمر ¢ رد اليمين على المدعي    وجه الدلالة:.(1)فأَبَثَوخا. فثَقَضَى ع مَر  ب شَطخر  الدن يةَ  عَلَى السَّعخد ين يَن«

 بعد نكول المدعي عليه، ولم يقض بمجرد نكول المدعى عليه.  
نَا في  ك تَاب  سَعخد  بخن  ع بَادَةَ  الدليل الثالث: إستدلوا بحديث روي عَن  ابخنٍ ل سَعخد  بخن  ع بَادَةَ , قاَلَ: وَجَدخ

 .  (2)مَعَ الشَّاه د « قَضَى في  الخيَم ين  : » ¢ أَنَّ رَس ولَ اللََّّ  ‘ 

اليمين لا يكفي في القضاء عليه حتى ترد الأيمان على وجه الدلالة : أن النكول المدعى عليه عن 
 المدعي، فإذا حلف يستحق بيمينه.  

الدليل الرابع: إستدلوا بأن النكول كما يحتمل أن يكون تورعاً عن اليمين الكاذبة، يحتمل أن يكون  
 . (3)ادقة، فلا يقضى به مع التردد، ولكن يقضي بيمين المدعي بعد ردها عليهتورعاً عن اليمين الص

ائَة   »: إستدلوا بأثر روي عَنخ سَالم   بخن  عَبخد  اللََّّ  بخن  ع مَرَ:  أدلة القول الثالث أنََّه  بَاعَ غ لامًا لَه  ب ثَمَان  م 
لخبَراَءَة ، وَقاَلَ الَّذ ي ابثختَاعَ الخعَبخ  تَصَمَا إ لَى ع ثخمَانَ  د رخهَمٍ با  ، فاَخخ لخعَبخد  دَاءٌ لمخَ ت سَمن ه  لي  دَ ل عَبخد  اللََّّ  بخن  ع مَرَ: با 

لخبَراَءَة ، فثَقَضَى ع ثخمَ  ان  عَلَى ابخن   بخن  عَفَّانَ، فثَقَالَ الرَّج ل : بَاعَني  عَبخدًا وَب ه  دَاءٌ، فثَقَالَ ابخن  ع مَرَ: ب عخت ه  با 
للََّّ : لَقَدخ بَاعَه  وَمَا ب ه  دَاءٌ يثَعخلَم ه ، فأََبَِ عَبخد  اللََّّ  بخن  ع مَرَ أَنخ يَحخل فَ، فاَرختَجَعَ  ع مَرَ، أَنخ يَحخ  الخغ لامَ،  ل فَ با 

ائةَ  د رخهَمٍ« لَخفٍ وَخَمخس  م    .  (4) فَصَحَّ ع نخدَه  الخعَبخد ، فثَبَاعَه  عَبخد  اللََّّ  بخن  ع مَرَ بثَعخدَ ذَل كَ بأ 

 

،وقال إمام مالك ¬: ليس العمل على  3150خرجه الإمام مالك في الموطأ، باب دية الخطأ في القتل، رقم الحديث:  ( أ1) 
 .  16452م: هذا. وأخرجه الإمام في سننه الكبرى، باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث، رق

 .   4493خرجه دار قطني في سننه، كتاب عمر ¢ إلى أبي موسى أشعري ، رقم: ( أ2) 
،  1ه( ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط:  623لشرح الكبير لعبد الكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي ) المتوفى:  ( ا3) 

   .13/208، 13ه ، الأجزاء:1417

، ذكر هذا الأثر: كنزالعمال،  774ه الموطأ برواية محمد بن حسن الشيباني، باب بيع البرائة ، رقم:  خرجه الإمام مالك في كتاب( أ4) 
. وقال زكريا الباكستاني في كتابه: صحيح. ينظر: ما صح من  9947، رقم الحديث:  4/155كتاب البيوع، باب الرد بالعيب،  
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الدليل الثاني: بأنها يمين توجهت في دعوى أمكن إيجاب المال بها، فلم تخل من وجوب شيء على  
المدعى عليه؛ كما في سائر الدعاوي، ولو لم يجب على المدعي عليه مال بنكوله فيها، ولم يجبر على  

 .(1) اليمين لخلا من وجوب شيء عليه بالكلية 

اختار الشيخ ابن الهمام في هذه المسألة، رأي الأول )هو قول مذهبه( ورأي  اختيار ابن الهمام:   
الثالث، بذكر روايتين في اختياره، حيث قال: ثم أقول أن في هذه المسألة روايتين: الأول: أنهم إن  

 ح عن أئمتنا الثلاثة.  نكلوا عن الأيمان، حبسوا حتى يحلفوا مطلقاً بغير أي قيد وشرط، وهو رواية الراج 

الثاني:  إن نكلوا عن الأيمان لا يحبسون، بل يقضى بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين، بغير تقييد  
دعوى الخطأ أو العمد، ورواه هذا الرأي الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمهما الله. ثم ذكر قول 

وحلف القاضي خمسين رجلًان فإن نكلوا المحيط البرهاني لتأييد قوله: وفي كل موضع وجبت القسامة،  
 .    (2)عن الحلف حبسوا حتى يحلفوا

 القول الباحث ) القول الراجح(

الراجح عندالباحث: أن المدعى عليهم متى نكلوا عن الأيمان يجب عليهم الدية، ولا يحبسهم، وسقط  
ن فيه شبهة، أو بذل، فإن كان  إقرار  النكول إما  العمد؛ لأن  كولهم تورعاً عن  القصاص في دعوى 

الأيمان الفاجرة لإشتباه الحال، فهذا نوع إقرار فيه شبهة، فلا ينبغي إكراههم على الأيمان؛ لأن في  
إجبارهم وحبسهم يحتمل الوقوعهم في أيمان الفاجرة ليتخلصوا من السجن، وسبب وجوب الدية اللوث 

 مختلفتين، فتقوي بهما جانب  والنكول عن الأيمان، وليس النكول وحده؛ لأنهما سببان من جهتين
المدعي، وسبب سقوط القصاص في القسامة؛ إن الحكم باللوث والنكول حجة ضعيفة، ولا يتكأ  

 عليها في الحكم بالقصاص.   

 

 

رالخراز بجده، ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، ط:  آثار الصحابة في الفقه لزكريا بن غلام قادر الباكستاني، دا
 .  2/889، 3ه ، الأجزاء: 1421، 1
   .501/ 8: المغني لإبن قدامة، ( ينظر 1) 

 .  378/  10فتح القدير لابن الهمام،  (2) 
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 وجد رجل قتيلًا في داره حكم من المسألة الثالثة:  

قال المرغيناني: "وإذا وجد رجل قتيلاً في دار نفسه فديته على عاقلة ورثته عند أبي   أصل المسألة:
حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد، وزفر رحمهم الله لا شيء فيه" وقال الكاساني: تجب القسامة والدية  

 إختلف الفقهاء مذهب الحنفية في هذه المسألة على قولين:  . (1) على عاقلته لورثته

إن وجد رجل قتيلاً في داره، فديته على عاقلة ورثته  بأنه : ذهب الإمام أبي حنيفة ¬  ولالأ القول
 (2)   . 

 .   (3): ذهب الإمام أبي يوسف، إمام محمد رحمهمالله بأنه لا تجب الدية على العاقلةالقول الثاني

 أدلة القول الأول:  

أخص بالموضع إلى أن قتل، فصار غيره لو  لأن الدية الواجبة في هذه الحالة للورثة، وقد كان هو    –  1
 .  (4) وجد الرجل قتلاً في داره

كَ  في  الإ سخلام  »  إستدل الإمام أبي حنفية ¬ بحديث روي عن رسول الله ‘ أنه قال:  –  2 لَا ي ترخ
ويكون معناه: إذا و جد قتيلاً في موضع لو و جد غيره    ( 5) ويأتي بالحاء أيضاً أي مهدر الدم،    «م فخرجٌَ 

قتيلاً في هذا الموضع كانت الدية عليه وعلى عاقلته، فإذا و جد صاحب الدار مقتولاً في داره، كانت 
الدية على عواقله، وكذلك إن وجد واحد من أهل المحلة قتيلاً في المحلة تجب الدية والقسامة على أهل 

لكن لاتجب القسامة هاهنا؛ لأنه لو وجد غيره قتيلاً في داره لوجبت القسامة عليه المحلة كما قلنا، و 

 

 .   8/293، بدائع الصنائع للكاساني، 4/504شرح البداية المبتدي، الهداية في   (1) 

 .  4/478المبسوط للإمام محمد الشيباني، ، 504/ 4( ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي ، 2) 

 : نفس المصدرين السابقين.  ( ينظر 3) 

 .  6/53: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ( ينظر 4) 

، وقال البغوي: يروي هذا الحديث بالجيم والحاء فإن كان في الجيم يكون  10/210خرجه البغوي في كتابه شرح السننة،  ( أ5) 
ناية  معناه: هو القتيل يوجد بأرس فلاة يؤدي من بيت المال، ولا يبطل دمه، أو هو أن يسلم الرجل لا يوالي أحدا، فإذا جنى ج 

. ينظر:  كانت ديته على بيت المال؛ لأنه لا عاقلة له، أو هوالذي لا عشيرة له. وإن كان بالحاء: يكون معناه هوالذي أثقله الدين 
 . 10/210شرح السنة للبغوي، 
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دون عواقله، فحينما وجد هو في داره قتيلاً يتعذر إيجاب القسامة فيه، ولأنه كانت الدار مملوكة لورثته  
 . (1) لا له لأنه ليس من أهل الملك فتكون الدية على عاقلته

قت ظهور القتيل لا وقت وجود القتل؛ لأن من مات قبل ذلك الوقت إن المعتبر في القسامة و   –  3
لا يدخل في الدية، وكان الدار وقت ظهور القتل لورثته، فتجب الدية والقسامة على الورثة، وإنما  
وجبت ديته على ورثته؛ لأنها بدل النفس المقتول، ولأنه يجهزه جنازته، وتقضى ديونه، وتنفذ وصاياه  

 .  (2)  ما فضل عن حاجته تستحق ورثته لإستغناء الميت ولقرب الورته اليه من هذه الدية، ثم

قاس القول الثاني هذا القتل بمن قتل نفسه خطأً، أو أذا وجد في دار المكاتب    –   1أدلة القول الثاني:  
قتيلاً ؛ بأن إن قتل رجل نفسه خطأ، لم تغرم عاقلته ديته، وكذلك يقاس عليه إن وجد قتيلاً في دار  
نفسه لايلزم عليه شيء، لأنه لو وجد غيره في هذه الدار ج عل هو كالمباشر في قتله، فإذا وجدوه قتيلاً  
عل لأنه باشر قتله بنفسه، ومن قتل نفسه كان دمه هدراً ؛ كما أن المكاتب إذا و جد قتلاً   في داره، يج 

ار في الحال لورثته، لأن  في دار من كسبه لايجب في شيء، فكذلك في الحر، ولا ينظر إلى كون الد
 .  (3) الوجوب بإعتبار أصل الجناية، وعند الجناية كانت الدار مملوكة 

أن القتل قد صادفه، والدار كان في ملكه، وإنما صار الدار ملك الورثة بعد موته، والموت ليس    –  2
هو صنع الله تعالى،    بقتل؛ لأنه فعل قاتل، وإذا جاء الموت لا قدرة لأحد أن يغير حالته عن الموت، بل

 .  (4)فعلم أنه لم يقتل في ملك الورثة، فلا سبيل إلى إيجاب الضمان على الورثة وعواقلهم

وقال في جواب قول صاحب العناية:   اختار ابن الهمام قول الإمام أبي حنيفة ¬اختيار ابن الهمام:  
العاقلة وهو قول أبي الدية على  المذكورة وهو وجوب  المسألة  يتناول    حنيفة ¬بأن حكم  وهذا 

صورتين في المسألة وهو: الأول: إن كان عاقلة الميت عاقلة الورثة. والثاني: إن كان عاقلة الميت غير  
عاقلة الورثة، ثم ذكر قول النهاية وقال في شرح قول المرغيناني: فديته على عاقلته لورثته، معناه أي  

 

 .  26/113: المبسوط للسرخسي، ( ينظر 1) 

 .  7/293ني ، بدائع الصنائع للكاسا،  4/504الهداية في شرح البداية المبتدي ، ( ينظر: 2) 

   .  26/113( ينظر: نفس المصدر السابق، المبسوط للسرخسي ، 3) 

   . 7/293بدائع الصنائع للكاساني ،  ( ينظر 4) 
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لبيت المملوكة لورثته لا للميت لأنه ميت، وهو ليس من  على عاقلة ورثته لورثته؛ لأنه وجد القتيل في ا
أهل الملك، فلزمت الدية على الورثة، وإنما قال الدية على عاقلته مبني على طاهر القول، لأن عاقلة  
الوارث والموروث واحد، وإن كان في مكان تختلف عاقلة الوارث والموروث، فينبغي أن يقاس على هذه  

لوكة لورثة الميت لا للميت، فلهذا تكون الدية على عاقلة الورثة، وقال الشيخ:  الطريق وهو: أن الدار مم
 وهذا قول الأصح.

بأن الدية تحب للمقتول حتى تقضى   ورد في دليل الإمام أبي حنيفة ¬  (1) وقال في جواب سوال
المعتوه أباه تجب الدية  منها ديونه، وتنفذ وصاياه، ويخلفه الوارث فيه بعد ذلك، كما إذا قتل الصبي أو  

على عاقلته، وتكون ميراثاً له، وقال أيضاً شيأً مهماً وهو بأن دعوى الورثة القتيل شرط لوجوب الدية  
 .  (2) على أنفسهم؛ لأن الدار كان للورثتة وقت ظهور القتل

الهمام    بعد الفحص والتحقيق على دلائل الطرفين اختار الباحث ما اختاره الشيخ ابنالقول الراجح:  
وهو وجوب القسامة، والدية على ورثته؛ لقوة الأدلة التي ذكرها كتب   وهو قول الإمام أبي حنيفة ¬

الفقه في المذهب على قول الإمام، ولأن الرجل و جد في بيته مقتولاً وقتله شخص أخر فيجب التحقيق،  
حتى يجهز تكفينه، ويقضى    والقسامة حتى يعلم قاتله، وإن لم ي علم قاتله فيجب على عاقلته الدية؛ 

 ديونه. 
 

 

 

 

 

 

 

كان السوال: أن الدية إذا وجبت على العاقلة الورثة، فإنما وجبت على الورثة، فكيف يصح أن يعقلوا الورثة للورثة؟. ينظر:  ( و 1) 
 .  10/392فتح القدير،  

   .393 –  392/ 10فتح القدير لإبن الهمام ،    (2) 
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 : انفي المعاقل، وفيه مبحث الفصل الثالث: 
 لب:امط ثلاثة المبحث الأول: مفهوم المعاقل، وفيه

أقوال المذاهب فيها،  المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالمعاقل، و
 واختيار ابن الهمام، والقول الباحث. 
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 لب:امط ثلاثة الأول: مفهوم المعاقل، وفيهالمبحث 
 المطلب الأول: مفهوم المعاقل

المعاقل في اللغة : هي جمع معقلة وعاقل ومعناه الدية، يقال عقلت عن فلان إذا أعطت عن          
القاتل الدية، مأخوذة من العقل، واعتقل حبس، وعقله عن حاجته يعقله وعقله وتعقله واعتقله حبسه 
العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه، والعاقل وسمي الذي يحبس نفسه  

وسمي الحبل الذي يربط به البعير أو الناقة عقالاً لأنه يحبسه عن السير، والعقل في   ويردها عن هواها.
ند العرب في الجاهلية كلام العرب الدية، وسميت عقلًا؛ لأنها تعقل الدماء من أن تسفك، ولأن الدية ع

كانت إبلًا، لأنها كانت أموالهم، ولأن القاتل كان يكلف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول فيعقلها 
 .(1) بالعقل ويسلمها إلى أوليائه، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل دية عقل وإن كانت دنانير أو دراهم 

 .  (2)الدية، أو الذين يقسم عليهم دية القتيلوفي الإصطلاح: العاقلة: هم الذين يؤدون 
 اختلف الفقهاء في تعريف العاقلة على قوليْ: :  المطلب الثاني: من المعاقل

وهم الجيوش الذين كتبت  ال،  من الرج    (3) القوالأول: يرى القول الأول بأن العاقلة هم أهل الديوان
   .(5) وذهب إليه الحنفية وبعض المالكية، (4)أساميهم وأرزاقهم في الديوان وتؤخذ من عطاياهم

كَم     -  1  إستدل الحنفية من السنة بقولهم:  أدلة القول الأول:     أوََّل  مَنخ »قاَلاَ :    بثخراَه يمَ عَنخ إ  وَعَن  الحخَ
ن ينَ  لَةً في  ثَلَاث  س  طَّاب  ، وَفثَرَسَ ف يه  الدن يةََ كَام   .  (6) «فثَرَسَ الخعَطاَءَ ع مَر  بخن  الخخَ

 

الهداية في شرح البداية،   ،6/59اع عن متن الإقناع للبهوتي، ، كشاف القن11/458: لسان العرب لإبن منظور، ينظر ( 1) 
4/506.   

 .  4/506الهداية في شرح بداية المبتدي،    (2) 

: البناية  ينظر ولا يكون بشكل الكتاب؛ لأنه قطع من القراطيس مجموعة.   الجيوشكتب لها أسماء التي     الديوان هي: الجريدة( 3) 
   . 13/364شرح الهداية للعيني ، 

لعطايا جمع أعطية، والأعطية جمع عطاء، والعطاء: مايخرج للجندي من بيت المال سنة مرة أو مرتين، الرزق مايخرج له كل  ا( 4) 
 . 364/  13: العناية في شرح البداية، ينظر شهر. 

  .4/423، منح الجليل لمحمد عليش، 2/322، الفواكه الدواني للنفراوي، 4/506: الهداية في شرح البداية،  ينظر ( 5) 

، قال الألباني: إسناده ضعيف من أجل  28008أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، باب الدية في كم تؤدي، رقم الحديث:( 6) 
 .   7/337: إوراء الغليل للألباني، ينظر الأشعث، ثم هو منقطع بين الشعبي وعمر. 
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وأن العلة في وجوب الدية على العاقلة هي النصرة، والنصر متحقة في أهل الديوان، لأن العرب   –  2
كانت لهم في الجاهلية ) أي قبل إسلامهم( أسباب للتناصر منها: القرابة، والولاء، والحلف، وكانوا  

بقي ذلك إلى زمن  يعقلون عنهم حليفهم، ومولاهم بإعتبار التناصر كما يعقلون عن أنفسهم، وقد  
، فلما جاء زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي  ¢رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر الصديق  

الله عنه دون الدواوين صار التناصر منهم بالديوان، فلما أهل الديوان واحد ينصر بعضهم بعضاً، وإن 
المختلفة فجعل عمر   القبائل  الديوان،   ¢ كانوا من  الدية قبل ذلك على   العاقلة على أهل  وكان 

من  الديوان  أهل  على  العقل  أن  وقالوا:  الله  رحمهم  فقهائنا  أخذ  فبهذا  أموالهم،  في  الرجل  عشيرة 
 .   (1)العاقلة

هم العصبة وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ، وسموا    (2)والعاقلة  القول الثاني: 
 .  ( 3) بذلك لأنهم يمنعون عن القاتل أو لأنهم يحملون العقل وهو الدية، وذهب إليه الشافعية، والحنابلة  

قَضَى رَس ول   » :الَ عَنخ أَبي  ه رَيثخرَةَ أنََّه  قَ  - 1: إستدل القول الثاني من السنة بما يأتي:أدلة القول الثاني
رأَةٍَ م نخ بَني  لحخَيَانَ سَقَطَ مَين تًا ب غ رَّةٍ عَبخدٍ ، أوَخ أمََةٍ ثم َّ إ نَّ الخمَرخأةََ الَّتي  قَضَ   ‘ الله    لخغ رَّة   في  جَن ين  امخ هَا با  ى عَلَيثخ

هَ   ‘ تث و فن يَتخ فثَقَضَى رَس ول  الله    نَّ م يراَثثَهَا ل بَن يهَا وَزَوخج  .وجه الدلالة:  (4) «ا وَأنََّ الخعَقخلَ عَلَى عَصَبَت هَابأَ 
 أن رسول الله قضى بجعل الدية على عصبة القاتل لكونهم عاقلة. 

 

 .  125/ 26، المبسوط للسرخسي ، 506/ 4: الهداية في شرح بداية المبتدي ، ينظر ( 1) 

قال ابن قدامة: والعاقلة العمومة ، وأولادهم وإن سلفوا، وكل العصبة من العاقلة، ولاخلاف بين أهل العلم في أن العاقلة  ( 2) 
: المغني  ينظرالعصبات، وأن غيرهم من الإخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام، والزوج، وكل من العصبات ليس هم من العاقلة. 

   .390/ 8لإبن قدامة ، 

، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق  340/ 12، الحاوي الكبير للماوردي ،  6/124لأم للشافعي ،  : اينظر   (3) 
ه ، الأجزاء:  1425، 1ه (، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط:  251بن منصور الكوسج ) المتوفى: 

،  1ل لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، ط:  ، الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنب4802/ 9،  9
 .  526ه ، ص:1425

 .  6909( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبته، رقم: 4) 
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فقد عرف العاقلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي، فقال: وهي الجهة التي تتحمل  التعريف المختار:  
يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته. وهي دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد، دون أن  

 .  (1) العصبة، وأهل الدواوين الذين بينهم النصرة والتضامن

الفريقين والتفكر عليها نجد أن المذاهب  :  القول الراجح  وبناء على ماسبق من تحليل، وبيان أدلة 
الشافعية والحنابلة يقفون على    الأربعة متفقة على أن العلة في تحمل العاقلة للدية هي: النصرة، غير أن

ألفاظ النص دون إعمال العلة التي يصرحون بها، أما الحنفية والمالكية يجعلون العلة حاكمة على كل 
من توافرت فيه، وبهذا الإعتبار أن الديوان لا يلغى القرابة من الإعتبار بل هي معتبرة عند وجودها،  

هندسين، والصناعات وأمثالهم، فعالته ديوانه، فإن لم يكن  فمن كان له ديوان، كالعسكر، والأطباء، والم
له ديوان فعاقلته أقرباؤه وقبيلته، وإن لم تتسع القبيلة تضم إليهم أقرب القبائل، وإن كانت عاقلة الرجل  

يقضى بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين، ومن ليس له أي شيء فعاقلته يحمل    (2) من أصحاب الرزق
 هذا ما أراه الراجح عندي في هذه المسألة.  على بيت المال 

 المطلب الثالث: أدلة مشروعيته 
 :  لكتاب، والسنة، والإجماعوجوب الدية على العاقلة على ثلاث سنواتٍ ثابتة بأدلة من ا

نًا إ لاَّ خَطأًَ    قال الله تعالى  : من القرآن الكريم ت لَ م ؤخم  نًا خَطأًَ  }وَمَا كَانَ ل م ؤخم نٍ أَنخ يثَقخ وَمَنخ قثَتَلَ م ؤخم 
ل ه { نَةٍ وَد يةٌَ م سَلَّمَةٌ إ لَى أهَخ ر ير  رَقثَبَةٍ م ؤخم      (3)َّ فثَتَحخ

اقثختثَتثَلَت   »  :قاَلَ   ¢  حمخَن  أَنَّ أَبَا ه رَيثخرَةَ عَن  ابخن  الخم سَيَّب  وَأَبي  سَلَمَةَ بخن  عَبخد  الرَّ    -   1ومن السنة:  
تَصَم وا إ لَى النَّ  هَا وَمَا في  بَطخن هَا فاَخخ َجَرٍ قثَتثَلَتثخ رَى بح  اَ الأ خخ دَاهم  ن   امخرأََتَان  م نخ ه ذَيخلٍ فثَرَمَتخ إ حخ فثَقَضَى    ‘ بي 

. وجه الدلالة: وجه الدلالة (4)  «لَت هَاأَنَّ د يةََ جَن ين هَا غ رَّةٌ عَبخدٌ، أوَخ وَل يدَةٌ وَقَضَى د يةََ الخمَرخأةَ  عَلَى عَاق  
 ظاهرة في الحديث في وجوب الدية على العاقلة.

 

 .  3/16، 145: قرار مجمع فقه الإسلامي، رقم: ينظر(  1)      
( الفرق بين الرزق والعطاء: الرزق هو: مايفرس للإنسان في بيت المال يقدر الحاجة والكفاية ، ويفرس له ما يكفيه كل شهر،  2) 

رج للجندي من  أو كل يوم. والعطاء، جمع أعطية وأعطيات هو: ما يفرس كل سنة لا بالحاجة بل للعطية والتحفة، أو هو مايخ
   .10/400: فتح القدير لإبن الهمام، ينظربيت المال في السنة مرة أو مرتين.   

 .  92سورة النساء، الأية :  (3) 
 .  6910أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة، رقم:  ( 4) 
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فَةَ   –  2 ي  إ لاَّ مَا في  ك تَاب  الله     ¢قث لخت  ل عَل ينٍ  »قاَلَ:    ¢   عَنخ أَبي  ج حَيثخ ءٌ م نَ الخوَحخ هَلخ ع نخدكَ مخ شَيخ
مًا يث عخط يه  اللََّّ  رَج لاً في  الخق رخآن   بََّةَ وَبثَرأََ النَّسَمَةَ مَا أعَخلَم ه  إ لاَّ فثَهخ يفَة     قاَلَ وَالَّذ ي فثَلَقَ الحخ وَمَا في  هَذ ه  الصَّح 

يفَة  قَ  ير  وَأَنخ  قث لخت  وَمَا في  الصَّح  ل مٌ ب كَاف رالَ الخعَقخل  وَفَكَاك  الَأس  تَلَ م سخ فقد   وجه الدلالة:.    (1)«لاَ يث قخ
 دل الأثر ناطقاً على ثبوت مشروعية العاقلة.

لخعَقخل  في  قثَتخل     ¢  نَّ عَل يَّ بخنَ أَبي  طاَل بٍ أَ :  عَنخ يزَ يدَ بخن  أَبي  حَب يبٍ    -  3 ن يَن  قَضَى با  طأَ  في  ثَلَاث  س  الخخَ
ن ينَ أَنَّ م نَ السُّنَّة  أَنخ تث نَجَّمَ  »: وَعَنخ يَحخيَى بخن  سَع يدٍ   .  (2) « الدن يةَ  في  ثَلَاث  س 

كَ   –  4 يمَ قاَلاَ عَن  الحخَ ، عَنخ إ بثخراَه  طَّاب  ، وَفثَرَسَ  »:  م  لَةً أوََّل  مَنخ فثَرَسَ الخعَطاَءَ ع مَر  بخن  الخخَ ف يه  الدن يةََ كَام 
ن يَن ، ثث ل ثاَ الدن يةَ  في  سَنثَتَينخ  ، وَالنن صخفَ في  سَنثَتَينخ  ، وَالثثُّل ث في  سَنَةٍ ، وَ  مَا د ونَ ذَل كَ في   في  ثَلَاث  س 

 .  (3)«عَام ه

  قد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنوات، ويؤدى كل"  وقال الإمام ترمذي:   –  3
 .   (4) " سنة ثلث الدية

 .  (5)قال ابن المنذر في كتابه: "أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة" ومن الإجماع:

 

 

 

   .3047أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، باب فكاك الأسير، رقم:  (1) 
، وقال الألباني: رجاله ثقات، إلا  16391أخرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى، باب تنجيم الدية على العاقلة ، رقم: ( 2) 

 .  7/338: إوراء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،ينظر أنه منقطع بين يزيد وعلى رضي الله عنه. 
   قد سبق تخريجه في أدلة قول الأحناف.( 3) 

 .  63/ 3: سنن الترمذي بتحقيق بشار بن عواد، ينظر ( 4) 
،    1الإجماع لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، بتحقيق: دوكتور فواد عبدالمنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، ط:    (5) 

 .  125، ص: 699ه ،رقم الإجماع: 1425
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أقوال المذاهب فيها،  المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالمعاقل، و
 واختيار ابن الهمام، والقول الباحث. 

 الديةالمسألة الأولى: وقت إبتداء تنجيم 

 .(1) : قال صاحب الهداية: "وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية" أصل المسألة

إذا وجبت الدية على العاقلة في ثلاث سنين، فمن أي وقت يبتدي تنجيم دية القتل؟،  توضيح المسألة:
 اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

: ذهب الحنفية، والمالكية في قول المشهور إلى أن إبتداء وجوب دية النفس على العاقلة القول الأول
 .   (2)من يوم قضاء القاضي عليهم

 .(3)الشافعية، والحنابلة إلى أن إبتداء تنجيم الدية من وقت زهوق الروح المقتول: ذهب القول الثاني

: ذهب الأمام العزالي من الشافعية وبعض المالكية إلى أن إبتداء وقت وجوب الدية من القول الثالث
 .  (4) تاريخ رفع القضية إلى القاضي

مال العاقلة، والنقل إلى تعين القيمة منوط    الدليل الأول: لأن الواجب هو الدية فيأدلة القول الأول:  
 .  (5)بقضاء القاضي ، فيعتبر أداء القيمة من ذلك الوقت

الدليل الثاني: وأن ضمان المتلفات يكون بالمثل كما في القصاص، إلا أن القضية إذا رفع إلى القاضي، 
باقضاء إلى القيمة، فيعتبر  وتحقق العجز عن إستيفاء القصاص؛ لأنه مرفوع عن الخاطئ، وتحول الحق  

 .( 6)إبتدائها من وقت القضاء

 

 .   4/403، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 4/507الهداية في شرح بداية المبتدي،   (1) 
 : نفس المصدر السابق،  ينظر ( 2) 
، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن عبدالله ابن تيمية الحراني  6/120: الأم للشافعي ، ينظر( 3) 

 .   2/150،  2ه ، الأجزاء: 1404، 3ارف بالرياس، ط: ه (، مكتبة المع652) المتوفي: 
   . 6/337مجلد،    7  ه ،  1417،  1ه( ، دار السلام القاهرة، ط:  505: الوسيط في المذهب لمحمد بن غزالي ) المتوفى:  ينظر(  4) 

 .  8/456: البحر الرائق لإبن نجيم المصري ، ينظر ( 5) 
 . 10/398، العناية شرح الهداية،  10/399: فتح القدير لإبن الهمام ، ينظر ( 6) 
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ر     الدليل الثالث: ولأن الواجب الأصلي في الضمان هو المثل للفائت لقوله تعالى: لشَّهخ رَاَم  با  ر  الحخ }الشَّهخ
رَاَم  وَالحخ ر مَات  ق صَاصٌ فَمَن  اعختَدَى عَلَيخك مخ فاَعختَد وا عَلَيخه    بم  ثخل  مَا اعختَدَى عَلَيخك مخ وَاتثَّق وا اللَََّّ وَاعخلَم وا  الحخ

ولا مماثلة بين الآدمي والمال لكرامات الأنسان، والتحول من المثل الذي هو   (1)َّ أَنَّ اللَََّّ مَعَ الخم تَّق يَن{
إبت القيمة بالقضاء، فاعت بر  تعينت  القياس، وإنما  الشرع خلاف  داء مدة الآدمي إلى قيمته ثبت في 

 .  (2) وجوب القيمة من يوم القضاء كما في ولد المغرور 

الثاني:   القول  القتل،  أدلة  الدية حق مؤجل وجب بسبب  الثاني بأن  القول  الدليل الأول: إستدل 
 .   (3)فاعتبر إبتداء الأجل من وقت وجود السبب

الثاني: وبأن الدية مال مؤجل، فكان إيتداء أجله من وقت   جوبه، فكان إبتداء لزوم الدية  الدليل 
 .   (4)الواجب على قتل النفس من حين الموت 

 .  (5) بالإجتهاد   رتبطأو ت إستدل بأن هذه مدة تناط أدلة القول الثالث: 

اختار الشيخ إبن الهمام قول المذهب الثاني بأن الدية تجب على العاقلة من حين اختيار ابن الهمام:
نًا قوله تعالى:  زهوق الروح؛ وإستدل الإمام ب نًا إ لاَّ خَطأًَ وَمَنخ قثَتَلَ م ؤخم  ت لَ م ؤخم  }وَمَا كَانَ ل م ؤخم نٍ أَنخ يثَقخ

ل ه { نَةٍ وَد يةٌَ م سَلَّمَةٌ إ لَى أهَخ ر ير  رَقثَبَةٍ م ؤخم  وقال: بأن الدية الخطأ كان منصوصا عليه من    .(6) َّ   خَطأًَ فثَتَحخ
قبل رب العزة بنص واضح وبدليل قطعي قبل القضاء بل قبل أن يخلق القاضي، فلا مجال إلى تعين  

 

 .  194سورة البقرة: ( 1) 
هو من تزوج أمة يظنها حرة، أو اشتراها ممن يظنه مالكها، فولدت ولداً، فظهرت أنها أمة أو مغصوبة، واستحقها    : الولد المغرور(  2) 

واجب الأصلي هو رد عين الولد، ولما تعذر رد،  سيدها بالبينة ، فيكون ولدها حراً بالقيمة يوم الخصومة وهو يوم القضاء؛ لأن ال
: حاشية ابن  ينظروجب التحول إلى القيمة، فاعتبر القيمة يوم القضاء؛ لأنها تعينت بالقضاء بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.  

 .   3/177، الهداية في شرح بداية المبتدي، 5/195عابدين شرح تنوير الأبصار للآفندي، 
ه(، دار الكتب  710: كفاية النبيه في شرح التنبيه لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري المعروف بإبن الرفعة )المتوفى:  ينظر(  3) 

 .  16/209، 21ه ، الأجزاء: 1430، 1العلمية، ط: 
 .  376/ 8: المغني لإبن قدامة، ينظر ( 4) 
ه( ، دار الكتب العلمي مطبوع  772افعي ) المتوفى:  : الهداية إلى أوهام الكفاية لعبدالرحيم بن الحسن الأسنوي الشينظر(  5) 

   .550ه ، ص: 1430بِاتمة كفاية النبيه لإبن الرفعة، بدون: ط، 

 .  92سورة النساء:  ( 6) 
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الدية من قبل القاضي، وأجاب عن الدليل الذي ذكر الهداية في النص بأن الآية المذكورة، نص صريح  
 .     (1)منة، ودية مسلمة بأهله، وليس جزائه قتل القاتل بمقابلتهفي كون جزاء القتل الخطأ، تحرير رقبة مؤ 

والذي يميل إليه قلب الباحث هو بأن المدة تبدأ بعد حكم القاضي، لقوة أدلة القول  القول الراجح:
 الأول، والأن العادة في مجتمعنا يجري هكذا يعني تؤدي عاقلة القاتل الدية بعد حكم القاضي بالدية.   

 الثانية: هل يدخل القاتل مع العاقلة في إعطاء الدية؟المسألة 
المسألة القاتل  أصل  على  لايجب  الشافعي:  وقال  العاقلة،  مع  القاتل  "وأدخل  المرغيناني:  قال   :

 . (2) شيء"
: إذا جنى الجاني وقتل شخصاً خطأً فثبت القتل عليه ووجب الدية على عاقلة القاتل،  شرح المسألة

 هل يحمل القاتل مع العاقلة من الدية شيئاً، أم لا؟ اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: 
: ذهب الأحناف بأن القاتل داخل مع العاقلة في إعطاء الدية،إذاكان القاتل من أهل  القول الأول

 .    (3)وان وإن لم يكن من أهل الديوان فلايلزم عليه شيءالدي
 .    (4) : ذهب الشافعية والمالكية بأن لا يجب على القاتل شيء من الديةالقول الثاني

َّ صلى الله عليه وسلم »:  ة بما روي عَنخ جَاب رٍ نستدلوا بالس االدليل الأول:أدلة القول الأول:   أَنَّ النَّبي 
نَ ين  غ رَّةً عَلَى عَاق لَة  الخقَات لَة  ، وَبثَرَّأَ زَوخجَهَا وَوَلَدَهَاجَعَلَ في      .(5)«الجخ

: ولأن القاتل هو فاعل الفعل فلا وجه لإخراجه عن أداء الدية وتحميله على غيره، لذا  نيالدليل الثا
 .    (6) يدل القاتل مع العاقلة في إعطاء الدية

 

 .  399/ 10فتح القدير لإبن الهمام،   (1) 

   .4/508  الهداية في شرح بداية المبتدي ، (2) 

 .  7/256، بدائع الصنائع للكاساني، 10/400: نفس المصدر السابق، العناية شرح الهداية،  ينظر ( 3) 

 .  19/157، المجموع شرح المهذب للنووي، 11/597: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني، ينظر ( 4) 

: صحيح وضيف  ينظرلباني: صحيح. ، قال الأ27856أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، باب الغرة على من هي، رقم: ( 5) 
 .  4575سنن أبي داود للألباني، رقم الحديث: 

 .  4/508: الهداية في شرح بداية المبتدي، ينظر ( 6) 
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: ولأن القاتل إنما يقتل بظهر عشيرته، فجعلوا كالمشاركين معه في القتل، وأن الدية مال ثالثالدليل ال
كثير، وإلزام القاتل بكل الدية وحده يكون إجحاف وثقلاً له، فيشاركه العاقلة في تحمل الدية تخفيفاً  

 . (1) للقاتل؛ لأنه خاطئ، ولأنها دية وحبت بالقتل فلا تخلو ذمة القاتل عن الدية 

ت لَ   الدليل الأول:إستدلوا بأن الخطأ مرفوع، بقوله تعالى:دلة القول الثاني:  أ }وَمَا كَانَ ل م ؤخم نٍ أَنخ يثَقخ
نَةٍ وَد يةٌَ م سَلَّمَةٌ{ ر ير  رَقثَبَةٍ م ؤخم  نًا خَطأًَ فثَتَحخ نًا إ لاَّ خَطأًَ وَمَنخ قثَتَلَ م ؤخم     . (2) م ؤخم 

: »تَجَاوَزَ اللََّّ  عَنخ ‘ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللََّّ     ~الدليل الثاني: إستدلوا بحديث روي عَن  ابخن  عَبَّاسٍ   
ر ه وا عَلَيخه   ت كخ يَانَ، وَمَا اسخ طأََ، وَالنن سخ  . (3)« أ مَّتي  الخخَ

رأَةٍَ م نخ بَني     ‘ أَنَّ رَس ولَ الله   »  :عَنخ أَبي  ه رَيثخرَةَ   الدليل الثالث: أيضاً إستدلوا بما روي قَضَى في  جَن ين  امخ
لخغ رَّة  تث و فن يَتخ فثَقَضَى رَس   هَا با  أَنَّ م يراَثثَهَا  ‘ ول  الله  لح خيَانَ ب غ رَّةٍ عَبخدٍ، أوَخ أمََةٍ ثم َّ إ نَّ الخمَرخأةََ الَّتي  قَضَى عَلَيثخ

هَا، وَأَنَّ الخعَقخلَ  أوجب بنص صريح    ‘ : أن النبي  ستدلالوحه الا  .(4)«   عَلَى عَصَبَت هَال بَن يهَا وَزَوخج 
 كل الدية على العاقلة، ولم يوجب شيئاً منها في ميراث المرأة القاتلة.  

ويوجب   المواساة،  سبيل  على  القاتل  عن  العاقلة تحملت  بأن  القياس:  من  إستدلوا  الثالث:  الدليل 
 . (5)المواساة كصدقة الفطر، والنفقات إستيعاب ما وقعت به 

الدليل الرابع: إستدلوا بأنه قاتل لم تلزمه الدية، فلم يلزمه بعضها، كما لو أمره الإمام بقتل رجل فقتله 
يعتقد أنه بحق فبان مظلوماً، ولأن الكفارة تلزم في ماله، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه، فلا  

 .    (6)ة على الجانيحاجة إلى إيجاب شيء من الدي

 

 .   373/ 13، البناية شرح الهداية للعيني ،7/255: بدائع الصنائع للكاساني، ينظر ( 1) 

   .5سورة الأحزاب: ( 2) 

. وقال الحاكم ذيل الحديث: هذا حديث  2860اوزالله عن أمتي الخطأ والنسيان، رقم:أخرجه الحاكم في مستدركه ، باب تج(  3) 
 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

 .  6909أخرجه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري،كتاب الديات، باب جنين المرأة، رقم:  (4) 

 .  345/ 12: الحاوي للماوردي، ينظر ( 5) 

   .8/379قدامة ، : المغني لإبن ينظر ( 6) 
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اختار الشيخ ابن الهمام قول الأعم عن قول مذهبه وهو وجوب الدية على القاتل  اختيار ابن الهمام:  
مع العاقلة سواء كان القاتل من أهل الديوان والعطيات، أو لم يكن من أهله،لأنه قال: فإن وجوب 

عليه، فإذا وجب على العاقلة الدية فينبغي أن الدية على العاقلة في القتل الخطأ، والشبه العمد مجمع  
يجب أيضاً على القاتل شيء منها وإن لم يكن من أهل العطاء ؛ لأن القاتل هو الفاعل الجناية فلاوجه  
لإخراجه عن إعطاء الدية ومؤاخذة غير القاتل بإعطائها" فإيجاب الدية على العاقلة قد وقع الإجماع  

وإيجاب الدية على القاتل أيضاً هو متفق عليه في المذهب إن كان   عليه وخلاف بين الفقاء علىها،
من أهل العطيات، وأما الجاني الذي ليس من أهل العطيات فقد أوجب الدية عليه الشيخ ابن الهمام،  
وإستدل بدليل ذكر صاحب الهداية في كتابه وهو: أنه فاعل الفعل فلا معنى لإخراجه عن أداء بعض 

 .   (1) الدية

والذي يميل إليه القلب وهو: تغريم الجاني مع العاقلة إذا كان من أهل العقل؛ لأن   القول الراجح:
الغرامة وجبت بسبب فعله، فهو أولى بالمشاركة في هذا التحمل، ولأن الأصل أن بدل المتلَف على  

ساة، ولأن  المتل ف فيتحمل بدل ما أتلف على طريق الأولى، ويتحمل الآخرون عنه على سبيل الموا
عمدة ما إستدل به الفريق الأول وهو: حديث المرأتين من هذيل، وهذا الحديث وإن كان يدل على  
عدم وجوب شيء على العاقلة، إلا أنه يعكر على الإستدلال به أنه يمكن أن يفهم منه أن علة عدم 

أهل العاقلة فلا يتناوله    الإيجاب هو كون القاتل امرأة، والمرأة ليست من أهل العقل بالإجماع، وأما من
الحديث. والقياس فيه ضعيف، لأنه قياس مع الفارق، فهو قياس من هو من أهل العقل على من ليس  

 من أهل العقل.  

 المسألة الثالثة:مقدار ماتحلمه العاقلة من الدية

   .(2)" ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعداً"أصل المسألة: 

: إتفق العلماء على أن العاقلة تحمل دية النفس، ولكن اختلفوا في مقدار دية الذي توضيح المسألة
 تحمل العاقلة، على ثلاثة أقوال: 

 

 .  401/ 10فتح القدير لإبن الهمام،   (1) 

   .4/510الهداية في شرح بداية المبتدي،    (2) 
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 .  (1): ذهب الحنفية إلى أن العاقلة تعقل نصف عشر الدية فصاعداً القول الأول
الشافعية في أحد قوليه: إلى أن العاقلة تحمل ماكان : ذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل،  القول الثاني 

 .  (2) قدر ثلث الدية فأكثر، ولا تحمل إن كان أقل من ثلث الدية
: ذهب الشافعية إلى أن العاقلة تحمل كل الدية سواء كانت قليلة، أو كثيرة، وسواء كان  القول الثالث

 .   (3) دية النفس أو دية الطرف
  ‘ أَنَّ رَس ولَ الله   »  :الدليل الأول: إستدل الحنفية من حديث روي عَنخ أَبي  ه رَيثخرَةَ   : ل الأولأدلة القو 

رأَةٍَ م نخ بَني  لح خيَانَ ب غ رَّةٍ عَبخدٍ، أوَخ أمََةٍ ثم َّ إ نَّ الخمَرخأةََ الَّتي  قَضَى عَلَيثخهَ  لخغ رَّة  تث و فن يَتخ فثَقَضَى قَضَى في  جَن ين  امخ ا با 
هَا، وَأَنَّ الخعَقخلَ عَلَى عَصَبَت هَا  ‘ رَس ول  الله      ‘ وجه الدلالة: أن النبي    .  (4) «  أَنَّ م يراَثثَهَا ل بَن يهَا وَزَوخج 
الجنين على العاقلة، وهو مقدر مثل أرش الموضحة، وهو نصف عشر الدية، فما دونه      (5) أوجب غرة

 . (6)يسلك به مسلك الأموال، والعاقلة لا تحمل الأموال
ن  قاَلَ:   دًا وَلَا عَبخدًا وَلَا ص لخحًا وَلَا »الدليل الثاني: واستدل بحديث روي عَن  الشَّعخبي  لَا تثَعخق ل  الخعَاق لَة  عَمخ

اَفاًاعخ  اَفاً »وأيضاً روي عَنخ عَبخد  الله  بخن  عَبَّاسٍ، أنََّه  قاَلَ:  ،  (7) «  تر  دًا وَلَا ص لخحًا وَلَا اعختر  لَا تَحخم ل  الخعَاق لَة  عَمخ
ل وك    .(8) «وَلَا مَا جَنَى الخمَمخ

 

 . 4/510الهداية في شرح بداية المبتدي، : ينظر ( 1) 
،  4ه ، الأجزاء:  1415،  1، المدونة للإمام مالك رحمه الله ، دار الكتب العلمية ، ط:  1/529: الرسالة للشافعي ،  ينظر(  2) 
ه ،  1430،    1، الجامع لعلوم الإمام أحمد لأحمد بن حنبل ، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بمصر، ط :    4/573

 .   12/175، 22الأجزاء: 
 .   12/355كبير للماوردي ، : الحاوي الينظر ( 3) 
 .  6909أخرجه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، كتاب الديات ، باب جنين المرأة، رقم: ( 4) 
َّ ‘ يثَق  الغرة بالعبد والأمة بقوله:    ‘   الغرة: في اللغة عبد أو أمة، وفسر رسول  (  5)  ول   عَن  الخم غ يرةَ  بخن  ش عخبَةَ قاَلَ: سمَ عخت  النَّبي 

الحديث:  ف يه  غ رَّةٌ عَبخدٌ ، أَوخ أمََةٌ. أخرجه البخاري، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب ماجاء في إجتهاد القضاة بما أنزالله، رقم  
7317  . 

 .  7/322: بدائع الصنائع للكاساني، ينظر ( 6) 

البيهقي في سننه الكبرى، باب من لا تحمل  ، وأخرجه  3377( أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الحدود والديات، رقم:  7) 
 ،  16360العاقلة عمداً ولا عبداً ، رقم: 

، وقال الألباني: حديث حسن وإسناده  16361( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب لاتحمل العاقلة عمداً ولا عبدا، رقم:  8) 
 .  7/336، 2304قم الحديث: : إوراء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل ، ر ينظر محتمل للتحسين. 
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وجه الإستدلال: يكون معنى الحديث: لا تعقل العاقلة من ق ت ل عمداً، ولا من صولح عن دمه، ولا  
 من اعترف بقتله. 

الدليل الثالث: واستدل الأحناف بالإستصحاب الحال وقالوا: الأصل أن ضمان المتلفات يجب على  
يقاس عليه؛ لأن تحمل العاقلة للدية ثبت الجاني في ماله إلا ما ورد الشرع فيه بتحمل العاقلة له، ولا  

على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه شيء، بل يقتصر فيه على مورد  
النصن وقد ورد الحكم في الشريعة بضمان العاقلة لدية الجنين، وهي: نصف عشر الدية، ولم يرد الشرع  

ون نصف العشر على أصله وهو: كونه في مال  بإيجاب أقل من نصف العشر على العاقلةن فبقي ماد
 .   (1)الجاني، فيجب عليه

الدليل الرابع: إستدلوا بالقياس: لأن التحمل العاقلة الدية؛ إنما هو للتحرز عن الإجحاف، ولا إجحاف  
في القليل، بل إنما يكون في الكثير، والتقدير الفاصل عرف عن الحديث فيما روي في قصة المرأة التي  

 .  (2) ¢جنين امرأة أخرى، وماروي عن ابن عباس  قتلت
الدليل الأول: إستدلوا بما روي عَنخ خَار جَةَ بخن  عَبخد  الله بخن  كَعخب  بخن  مَال كٍ، أدلة المالكية والحنابلة:  

اَ يحخمل  م نَ الخعَقخل  مَا بثَلَغَ ثث ل ثَ الدن يةَ , وَيث ؤخخَذ  ب ه  حَالًا،  » عَنخ أبَ يه ، عَنخ جَدن ه ، قاَلَ:   ل يَّت نَا وَإ نمَّ ك نَّا في  جَاه 
لَام  كَانَ ف يمَا سَنَّ رَس ول  الله    فإَ نخ لمخَ ي وجَدخ  نَخز لَة  الدَّيخن  نثَتَجَارَى، فثَلَمَّا جَاءَ الإ سخ م نَ   ‘ ع نخدَنَا كَانَ بم 

َ قث رَيخشٍ وَالأنَخصَار  ثث ل ث  الدن يةَ    . (3) «الخمَعَاق ل  بَينخ
قاَلَ بثَعخض ه مخ: فإَ نَّ يَحخيَى »قاَلَ الشَّاف ع يُّ:  حيث    ¬الدليل الثاني: إستدلوا بحديث روي عن الشافعي  

َمخر  الخقَد يم  أَنخ تثَعخق لَ الخعَاق لَة  الثثُّل ثَ فَصَاع دًا  .   (4) «بخنَ سَع يدٍ قاَلَ: م نَ الأخ

 

 .  27/127: المبسوط للسرخسي، ينظر ( 1) 
   .4/510: الهداية في شرح بداية المتدي ، ينظر ( 2) 

العقل، رقم  (  3)  الباحث عن زوائد مسند الحارث ، كتاب الحدود والديات، باب ماجاء في  بغية  أسامة في كتابه  ابن  أخرجه 
 .  2/573، 527الحديث: 

قلنا : القديم قد يكون ممن يقتدى به  ، قال البيهقي:  16388أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب ما تحمل العاقلة، رقم: ( 4) 
ن من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قولهم.فمن أي هذا هو ؟ قال : أظن به أعلاها وأرفعها. قلت : أفتترك  ويلزم قوله ويكو 

اليقين أن النبي ‘  قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ؟ لبئس ما أمرتنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس  
نة الثابتة عن النبي ‘ أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة.فمن زعم أنه لا يقضي  بالظن.ثم ساق الكلام إلى أن قال : والس  

 .  12/157، 16291: معرفة السنن والآثار للبيهقي، رقم: ينظر بها على العاقلة فلينظر من خالف.
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اقلة شيئا أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها الع»:  ¢روي عن عمر،  الدليل الثالث: أستدلوا بأثر  
 .  (1)«حتى تبلغ عقل المأمومة

الدليل الرابع: واستدلوا من الإستصحاب الحال: بأن ما زاد عن الثلث مجمع على تحمل العاقلة له، 
بدليل قوله      (2) وما دونه مختلف فيه، فيرد إلى الأصل وهو: عدم تحمل أحد من الناس جناية غيره

ءٍ وَلَا  :  تعالى هَا وَلَا تَز ر  وَاز رَةٌ و زخرَ  }ق لخ أغََيرخَ اللََّّ  أبَخغ ي رَباا وَه وَ رَبُّ ك لن  شَيخ ب  ك لُّ نثَفخسٍ إ لاَّ عَلَيثخ تَكخس 
اَ ك نثخت مخ ف يه  تَخختَل ف ونَ{ ع ك مخ فثَيث نثَبن ئ ك مخ بم  رَى ثم َّ إ لَى رَبن ك مخ مَرخج   .  (3)َّ أ خخ

لما حمل العاقلة   ‘ الدليل الأول: إستدل الإمام الشافعي بالقياس وقال: أن النبي  أدلة القول الثالث:  
: أن في إلزام جميع الدية يأتي  وأصل القياسجميع الدية، وكان هي أثقل، دل على تحميلها الأيسر.

الجمع بين النصين الذي ذكر الأقوال السابقة؛ لأنه أرش خطأٍ على نفس فجاز أن يتحمله العاقلة  
وعلى نصف عشر الدية مع  قياساً على دية النفس مع قتادة، وعلى ثلث الدية مع الإمام مالك،  

الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولما تحمل الجاني قليل الدية وكثيرها في القتل العمد وجب أن تحمل العاقلة 
قليلة الدية وكثيرها في القتل الخطأ، فيحترر من هذا الدليل قياسان: أولهما: أن مت تحمله كثيرها، 

القتل العمد قليلا كان كثيراً. ثانيهما: أن كل مقدار   تحمله قليلها مثل الجاني وهو يتحمل الدية في
 ( 4)تحمله الجاني جاز أن يتحمله العاقلة

) وهو قول مذهبه (؛ لأنه قال: أن    ¬اختار الشيخ قول الإمام أبي حنفية  اختيار ابن الهمام:  
يو  الثلاثة الأخرى لا  إعتبار ساقط عندالجميع؛ لأن مذاهب  جب  القصاص لايجب في عمده لأنه 

القصاص في الباضعة، والمتلاحمة، ويجعل ديتها على العاقلة. ولا يتقدر أرشه أي ويدل علىه من وجهة 
النظر بأن ما دون الموضحة ليس له أرش مقدر فأشبه ضمان الأموال، وقال في جواب إعتراس أرش  

 

،  7المكتب الإسلامي، ط:  ه( ،  1353منار السبيل في شرح الدليل لإبن ضويان إبراهيم بن محمد بن سالم ) المتوفى:  أخرجه  (  1) 
: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، رقم الحديث:  ينظر، وقال الألباني: لم أقف عليه.  2/355ه ، مجلدان،  1409
2307 ،7/337  . 

 .  8/127الإستذكار لإبن عبد البر،   ينظر ( 2) 

   .164سورة الأنعام: ( 3) 

 .  12/356: الحاوي الكبير للماردي،  ينظر ( 4) 
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بنفسها بل هو مقدر بغيرها وهو   الأصبع، وإنما  الأنملة نقلاً عن صاحب الغاية: ليس أرشها مقدراً 
شبهنا مادون الموضحة  بالأموال من حيث أنه لم يكن له أرش مقدر بنفسهن وما كان له أرش مقدر 

 .      (1)في نفسه، فهو كالنفس لكونه مقدراً في نفسه، ويكون ديته على العاقلته
الشافعي وهو: كون العاقلة  بعد بيان أدلة الفقهاء يميل القلب إلى ترجيح مذهب الإمام  القول المختار:  

تتحمل القليل والكثير من الدية ؛ لأن المذاهب الأربعة متفقة على أنها تتحمل ما دون النفس، ولكن  
الفقهاء اختلفوا في تحمل الحد الأدنى للدية، وليس في تحديد ذلك نص صريح صحيح، بل إنما هو  

 تعليل وتوجيه الذي يختلف بإختلاف المدارك والأفهام.
ى هذا: أن دية جناية المخطئ تتحملها العاقلة، سواء كان قلت أو كثرت، وسواء كانت في النفس فعل 

 أو في الجراح قياساً على تحمل العاقلة الدية الكاملة، وعلى تحمل دية الجنين الناقصة.   
على حكم  و ورد النص بتحميل العاقلة دية النفس سواء كان كاملةً أو ناقصة، وما دون النفس يقاس  

 النفس لعظم حرمته لأنه يجب فيه القصاص في العمد. 
 المسألة الرابعة: إذا لم يكن للجاني عاقلة، أو كان له عاقلة ولكن تعذر عن حمل الدية 

قال صاحب الهداية: "قال أصحابنا: إن القاتل إذا لم يكن لع عاقلة فالدية في بيت   :أصل المسألة
 . اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:  (2) المال"

ذهب جمهور الفقهاء )وهم الشافعية، والحنابلة، والمشهور عند الحنفية والمالكية( فإن لم   القول الأول: 
 .  (3) تكن للجاني عاقلة، فتجب ديته على بيت المال سواء كان كلها أو بعضها

كية في أحد قوليه: بأن الدية يجب في مال الجاني إذا  : ذهب الحنفية في قول الشاذ، والمالالقول الثاني
 لم تكن له العاقلة.      

ل  االدليل الأول:    أدلة القول الأول:  دَام  أَبي  كريمةََ، رَج لٌ م نخ أهَخ ستدل الجمهور بحديث روي "عَنخ الخم قخ
، م نخ أَصخحَاب  رَس ول  اللََّّ  صَلَّى   مَالًا،   مَنخ تثَرَكَ  »:  ‘  اللََّّ  عَلَيخه  وَسَلَّمَ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللََّّ  الشَّام 

 

 .  5/349، شرح مختصر الطحاوي للجصاص، 10/406فتح القدير لإبن الهمام،  (1) 

 .  4/511الهداية في شرح بداية المبتدي،   (2) 

، المغني لإبن  197/ 7، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، 6/181: نفس المصدر السابق، تبيين الحقائق للزيلعي، ينظر ( 3) 
   . 8/394قدامة، 
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اَ قاَلَ: فإَ لَى اللََّّ  وَإ لَى رَس ول ه ، وَأنََا وَار ث  مَنخ   نَا، وَر بمَّ ، فإَ ليَثخ لَا وَار ثَ لَه ، أعَخق ل  عَنخه  فلَ وَرَثتَ ه ، وَمَنخ تثَرَكَ كَلاا
اَل  وَار ث  مَنخ لَا وَار ثَ لَه ، يثَعخق ل  عَنخه  وَيرَ ث ه  وَأرَ ث ه ، وَا  .   (1) « لخخ

بإعتباره إمام الأمة،    ‘ جعل عقل من لا عاقلة له عليه، وقول النبي    ‘ وجه الدلالة: أن الرسول  
 ويخلفه في ذلك الإمام المسلمين أو الحاكم، وهو يدفع من بيت المال، أو من خزانة الدولة.  

إ بثخراَه يمَ الدليل ال أبََا م وسَى كَتَبَ إ لَى ع مَرَ: إ نَّ  »  :ثاني: واستدلوا من الأثر بماروي عَنخ سَعخد  بخن   أَنَّ 
مٍَ الرَّ  ذَا رَح  تثَرَكَ  : إ نخ  إ ليَخه  ع مَر  فَكَتَبَ  ٌّ، قاَلَ:  وَلي  مٌ ، وَلاَ  لَه  رَح  وَليَخسَ  م  ،  الرَّج ل يَم وت  ق بثَلَنَا  وَإ لاَّ  ح 

 . (2) «فاَلخوَلَاء ، وَإ لاَّ فثَبثَيخت  الخمَال  يرَ ث ونهَ ، وَيثَعخق ل ونَ عَنخه  
المسلمين هم أهل نصرته، وليس بعضهم أخص عن   إستدلوا بالمعقول: بأن جماعة  الثالث:  الدليل 

رامة يلزم  البعض، فلهذا لومات من لم يكن له عاقلة، كان ميراثه لبيت المال، فكذا ما يلزمه من الغ
 .   (3) إعطائه من البيت المال

إستدل القول الثاني: الأصل أن الدية تجب على الجاني وهو القاتل؛ لأنها بدل    أدلة القول الثاني:
المتلف، والإتلاف منه، إلا أن العواقل تتحمل ديتها تحقيقاً للتخفيف عنه، فإذا لم يكن له عاد الحكم  

 .   (4)إلى الأصل، فيجب الدية على الجاني

فلهذا بينا أقول الفقهاء   في هذا البحث،  مهمة جداً   من مسائل  هذه المسألة كانت  اختيار ابن الهمام:
وأدلتهم ورأي الراجح، ولكن الشيخ ابن الهمام ما ذكر أي اخيتار في ذلك المسألة وهو إكفتى على 

 المتن ولم يذكر شيئاً فيها.   

 

، وقال شعيب الأرنووط ذيل هذا الحديث: حديث  2738أخرجه ابن ماجة القزويني في سننه، باب ذوي الأرحام، رقم:  (  1) 
صحيح، وهذا إسناد جيد، على بن أبي طلحة صدوق حسن الحديث، ولكنه متابع. أبوعامر الهوزني: هو عبدالله بن لحي. والمقدام  

 .  4/40: حاشية هذا الحديث في سنن ابن ماجة بتحقيق الأرنووط، ينظركريمة: هو المقدام بن معدي كرب الصحابي نفسه.  أبو  

،  30659، وأخرجه كنزالعمال، رقم:  28520أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، باب الرجل يجني الجناية وليس له مولا ، رقم:  (  2) 
 .   11/71: كنزالعمال، ينظر وقال: الحديث هاهنا خال من العزو، ولكن روى البيهقي في سننه الكبرى بمعناه وله شواهد. 

 .  8/394، المغني لإبن قدامة ، 10/511ي، : الهداية في شرح بداية المبتدينظر ( 3) 

   . 256/ 7، بدائع الصنائع للكاساني، 10/511: الهداية في شرح بداية المبتدي، ينظر ( 4) 
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الرأي المختار في هذه المسألة هو رأي الجمهور، القائل بوجوب الدية على بيت المال   القول الراجح:
اقلة، او لم يكن للجاني عاقلة، لأن أدلتهم سالمة وقوية وخال عن المعارس،  إن تعذر حملها على الع

الثاني فهم إستدلوا عن المعقول، ولما كان النص موجوداً في المسألة، فلا ضرورة في   القول  وأما أدلة 
 المعقول. 

 البيت المال في عصرنا الحاضر 

، أو وزارة مالية لكل للدولة، ولتفعيل تحمل يتمثل البيت المال في عصرنا الحاضر الخزانة العامة للدولة
للديات،  دخلها  تخصص  عامة  ضريبة  تفرس  أن  الحكومة  تسطيع  عودة:  عبدالقادر  يقول  الخزانة 
الحكومات  وإذا كانت  الغرس،  لهذا  المتقاضين  على  بها  التي يحكم  الغرامات  أن تخصص  وتسطيع 

فأولى   والعاطلين  الفقراء  بإعالة  نفسها  تلزم  وورثتهم  العصرية  عليهم  المجنى  بتعويض  نفسها  تلزم  أن 
 المنكوبين.  

ولقد أخذت بعض الدول الأوروبيه بهذه الفكرة كألمانيا، وإيطاليا، فأنشأت خزانة خاصة تسمى خزانة  
الغراما، وتخصص إيراد هذه الخزانة لتعويض المجنى عليهم في الجرائم بشرط أن تكون أموال الجاني لا  

ا الذي أخذت به بعض البلاد الأوروبية وهو جزء من نظام العاقلة، وإذا كان  تكتفي للتعويض. وهذ
 .   (1) نظام العاقلة يقوم على هذا الوجه الذي يحقق أغراس الشريعة ويلائم ظروفنا

 المسألة الخامسة: فإن تعذر أخذ الدية من بيت المال لإنعدامه أو عدم إنتظامه
فإذا  تعذر أخذ الدية من بيت المال بسبب إنعدامه، أو بسبب عدم وجود بيت توضيح المسألة:  

المال، أو بأي سبب كان، فماذا نفعل مع الدية أو من يؤدي الجاني؟. اختلف الفقهاء في هذه المسألة  
 على ثلائة أقوال:  

ان من أهل العقل، إذا تعذر أداء الدية من البيت المال، تجب على القاتل في ماله، إن ك  القول الأول:
 .   (2) وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور عند المالكية وبعض الحنابلة

 

 .  1/678: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبدالقادر عودة، دار الكتاب العربي بيروت، مجلدان، ينظر ( 1) 

، روضة الطالبين  399/ 2، حاشية العدوي على شرح كفاية، 6/647: حاشية رد المختار على الدر المختار للآفندي، ينظر( 2) 
 .   9/357للنووي ،  
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أنها تجب على جماعة المسلمين تؤخذ من زكاتهم من سهم الغارمين كنفقة الفقراء، ولا    القول الثاني:
 يلزم القاتل بشيء من الدية، وذهب إليه الشافعية.  

 : تسقط الدية ولا يجب على أحد شيء، وذهب إليه الحنابلة، والمالكية في أحد قوليه.  القول الثالث
وَمَنخ قثَتَلَ    ا بعموم قوله تعالى: أدلة القول الأول: إستدلو  نًا إ لاَّ خَطأًَ  ت لَ م ؤخم  يثَقخ }وَمَا كَانَ ل م ؤخم نٍ أَنخ 

ل ه{ نَةٍ وَد يةٌَ م سَلَّمَةٌ إ لَى أهَخ ر ير  رَقثَبَةٍ م ؤخم  نًا خَطأًَ فثَتَحخ . وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الدية في (1)َّ م ؤخم 
 .(2) الجاني، فتلزمه لعدم من يتحمل عنه كما تلزمه الكفارةالقتل الخطاء، وقد حصل من 

الدليل الثاني: الأصل في الدية وجوبها على الجاني جبراً للمحل الذي فوته، وإنما سقط الدية عن الجاني 
لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل، فإذا لم يوجد ذلك بقي واجباً عليه بمقتضى الأصل، ولأن الأمر دائر  

يطل دم المقتول وبين إيجاب ديته على المتلف، ولا يجوز الأول لأنه فيه مخالفة الكتاب والسنة،    بين أن
 .   (3)فعين الثاني

حكم   ‘ الدليل الأول: إستدلوا بأن الدية تلزم على العاقلة إبتداء لأن الرسول  أدلة القول الثاني:
وحينما عجزت العاقلة عن إعطاء الدية بالدية على أولياء القاتل، فلا تجب على غير من وجبت عليه،  

 .  (4)صاروا غارمين بثمن الدية كسائر الديون، فحقهم في سهم الغارمين من الزكاة بنص القرآن
الدليل الثاني: قال ابن حزم رحمه الله: إن الدية والغرة واجب في سهم الغارمين من الصدقات، أو بيت  

 .  (5)لجميع مصالحهم فوجب القول بهذامال المسلمين، وفي كل مال موقوف 
دليل القول الثالث: إستدل الحنابلة بأن إذا لم يقدر أخذ الشيء من بيت المال سقطت الدية فلاشيء  
على القاتل لأن الدية وجبت على العاقلة إبتداء، فلا يجب على غير من وجبت عليه كما لو غاب 

 .  (6) كذلك القاتل فلا تجب الدية على أحد، وهاهنا أيضاً  

 

   . 92سورة النساء:  ( 1) 
   .6/137: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ينظر ( 2) 

 .  398/ 8: المغني لإبن قدامة، ينظر ( 3) 
 .  7/207: روضة الطالبين للنووي،  ينظر ( 4) 
 .  11/287: المحلى بالآثار لإبن حزم،  ينظر ( 5) 
  . 6/137: شرح الزركشي، ينظر ( 6) 
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بعد استعراس أقوال الفقهاء وأدلتهم، يطمئن القلب إلى القول بأنها تجب على الجاني :القول المختار
 في ماله لكن يعان عليها بالصدقة من سهم الغارمين حتى لا تهدر الدماء. والله أعلم.

الخاص   قراره  في  الإسلامي  الفقه  مجمع  توصيات  إلى  الإشارة  تجدر  وتطبيقاتها  وهاهنا  بالعاقلة 
 المعاصرة، وجاء فيه:

الدولي مختلف الحكومات والدول الإسلامية، بأن تضع في تشريعاتها   الفقه الإسلامي  يوصي مجمع 
ي هدر دم في الإسلام. وعلى الجهات ذات   ي طَلُّ لا  ،الديات، لأنه لا  تضمن عدم ضياع  نصوصاً 

في مختلف أفراد الجماعة والتجمعات التي تربط بيني   العلاقة العمل على إشاعة روح التعاون والتكافل
 أعضائها رابطة اجتماعية. ويتحقق ذلك بالآتي: 

 تضمين اللوائح والتنظيمات المختلفة مبدأ تحمل الديات. - 1
تغطية    -  2 تشمل  وثائق  بعمل  الإسلامي  العالم  دول  مختلف  في  الإسلامية  التأمين  شركات  قيام 

 وط ميسرة، وأقساط مناسبة. الحوادث، ودفع الديات بشر 
فقد    -  3 الديات عند  تغطية  العامة مهمة  الخزانة  المال  بيت  الدول الإسلامية إلى تضمين  مبادرة 

العاقلة، وذلك لتحقيق الأغراس الاجتماعية التي تناط ببيت المال، ومنها تحمل الديات بالإضافة إلى  
 دوره الاقتصادي.  

الإسلامية في مخت  -4 الأقليات  والتكافل دعوة  التعاون  تنظيمات تحقق  إقامة  إلى  العالم  مناطق  لف 
 الاجتماعي فيما بينهم، والنص صراحة على تغطية تعويضات حوادث القتل وفقاً للنظام الشرعي. 

توجيه رسائل إلى الحكومات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية لتفعيل أعمال البر    -  5
 قف والوصايا والتبرعات كي تسهم في تحمل الديات الناتجة عنوالإحسان ومنها الزكاة والو 

 القتل الخطأ.  

 
  



170 

 

 الخاتمه 
علي بإتمام    حقيقه وأحمدالله تعالى في الختامأحمد الله على توفيقه وأسأله هداية الطريقه وإلهام الحق بت 

الأقوال والأعمال، وأشكر الله  هذه الرسالة، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص في جميع  
على توفيقي لكتابة هذا البحث، وما كان في هذا البحث من الصواب فمن الله تعالى، وماكان فيه  
من خطأ فمني ومن الشيطان وأسأل الله تعالى أن يقيني من شره، وفي ثناء البحث وجدت نتائج المهمة  

 التي توصلت إليها وهي كما تلي : 

ابن الهمام وجدت بأن عصره كان مليئاً بالعلماء والفقهاء، وأخذ ابن الهمام    في القراءة عن حياة  .1
 العلوم الكثيرة عن بعضهم كابن حجر وغيرهم من الأستاتذة.  

يعتبر ابن الهمام من كبار الحنفية إذ اعترف العلماء بمكانته العلمية، حيث قال العلامة ابن عابدين  .2
 .(1) من أهل الترجيح بل من أهل الإجتهاد" الشامي رحمه الله: "والكمال صاحب فتح 

الشيخ ابن الهمام لم يكن متعصباً بمذهبه، وكان في غاية الدقة في النظر في الأدلة، وكان لا يقبل  .3
 رأياً إلا بدليل قوي، يوازن الآراء.  

 يعتبر كتاب فتح القدير من أهم كتب الفقه الحنفي وفتاويه، حيث استخدم فيه منهجاً متميزاً في .4
 عرس المسائل الفقهية وبأسلوب علمي واضح وجيد.  

يأتي ابن الهمام في كتابه بنص من كتاب الهداية، فيشرحها، ويخرج أحاديثها، ويذكر حولها أقوال   .5
 الفقهاء وأرائهم، ويناقش الآراء، ويجيب عن الاستدلالات، ويرجح بين الآراء غالباً.  

به بصياغات واضحة، كقوله: واهذا أنهض من جهة  يتعرف القاري على اختياراته الفقهية في كتا .6
الدليل" فالوجه قول فلان" " وهو الحق" " وهو المختار" وهو الأصح" " وهو الراجح" "ولنا هذا  
الدليل" أو نتعرف باختياراته بالإجابة عن استدلالات الآخرين مقابل مذهبه، وغير ذلك من  

 الضيغ والأساليب.  

 

 .  351/ 5نظر: حاشية ابن عابدين، ي( 1) 
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 قسمين: الواختياراته في كتاب الجنايات والديات والمعاقل يقسم على  .7

   هو كمايلي: القسم الأول: اختياراته داخل المذهب، و 

قول الجمهور وهو   في إيجاب الكفارة في القتل العمد" فهنا رجحاختياره في مسألة "   ✓
 قول الأحناف.  

 ه.  وفي مسألة " حكم وجود القتل شبه العمد" اختار قول مذهب ✓

في مسثألة " حكم القصاص إذا عفا أو صالح أحد الشركاء" فهنا اختار قول مذهبه  ✓
 وهو قول جمهور الفقهاء.  

وفي مسألة " حكم قتل الجماعة بالواحد" فهنا اختار قول مذهبه ومذهب جمهور   ✓
 الفقهاء. 

 وفي مسألة " حكم قتل الواحد بالجماعة" فهنا اختار قول الحنفية.   ✓

 كم تداخل الجنايتين" اختار قول الحنفية.  وفي مسألة " ح ✓

 وفي مسألة " حكم القتل بسبب القطع" اختار رأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله.   ✓

وفي مسألة " اختلاف الفقهاء حول مقدار دية المرأة" اختار قول الحنفية وهو مذهب  ✓
 جمهور الفقهاء.  

 ومسألة " قطع بعض اللسان وذهاب الكلام" اختار قول مذهب الأحناف.   ✓

وفي مسألة " اختلاف الفقهاء حول مقدار دية أسنان الأضراس" وهو قول الحنفية  ✓
 وجمهور الفقهاء.  

الشيخ قول  ✓ اختار  الوجه" فهنا  الوجه أم خارج عن  اللحيان من  وفي مسألة " هل 
 مذهبه. 

وفي مسألة " مقدار اليد التي تجب الدية في قطعها" فهنا اختار قول الإمام أبو حنيفة   ✓
 .  رحمه الله
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وفي مسألة " اختلاف الفقهاء حول تداخل أرش الجناية بدية ذهاب العقل" اختار   ✓
 هنا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله.  

 وفي مسألة " حكم تداخل الفعلين في جناية واحد" اختار قول الحنفية.  ✓

 وفي مسألة " من يتحمل غرة الجنين" اختار قول مذهبه وهو أيضاً قول جمهور الفقهاء.  ✓

 في مسألة " مدة أداء الغرة" اختار الشيخ قول مذهبه.  و  ✓

 وفي مسألة " حكم الحائط المائل" اختار قول مذهبه.   ✓

 وفي مسألة " حكم تصادم الفارسان، أو ماشيان، إذا ماتا" اختار قول مذهبه.   ✓

 وفي مسألة " حكم إفساد البهائم الزروع ليلاً أو نهاراً " اختار قول مذهبه.  ✓

 كم وجوب على العاقلة بعد الحلف" اختار قول مذهبه.  وفي مسألة " ح ✓

 وفي مسألة " نكول المدعى عليه عن الأيمان في القسامة" اختار قول مذهبه.   ✓

 وفي مسألة " حكم وجد رجل قتيلاً في داره" اختار قول مذهبه.  ✓

 وفي مسألة " مقدار ما تحمله العاقلة من الدية" اختار قول مذهبه.  ✓

 تياراته خارج المذهب: القسم الثاني: اخ

 في مسألة " كيفية وجوب القصاص" اختار مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.   ✓

وفي مسألة " حكم القصاص بالتغريق في البحر" اختار مذه الإمام الشافعي والصاحبين   ✓
 رحمهم الله.  

ذهب جمهور  وفي مسألة " حكم القصاص بين الرجل والمرأة فيمادون النفس" اختار م ✓
 الفقهاء غير الحنفية.  

 وفي مسألة " الأشياء التي تدفع عن الدية" اختار قول والحنابلة والصاحبين.   ✓

 وفي مسألة " حكم وجوب الكفارة على قتل الجنين".  ✓

 وفي مسألة " هل يدخل القاتل مع العاقلة في إعطاء الدية ".   ✓
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 اختار مذهب الشافعية والحنابلة.  وفي مسألة " وقت إبتداء تنجيم الدية"  ✓

وفي مسألة " إذا لم يكن للجاني عاقلة، أو كان له، ولكن تعذر عن حمل الدية فمن  ✓
 .  يتحمل؟ "

 وفي مسألة " فإذا تعذر أخذ الدية من بيت المال لإنعدامه أو عدم إنتظامه"   ✓

 التوصيات

لإهتمام بالكتب الإسلامية القديمة وهي كتب التراث وإجراء الدراسات عنها  الطلاب باأوصي   -1
من نواحي المختلفة مما تقتضي طبيعة الكتاب من تحقيقها والعمل على ترتيبها وتبويبها وغير 

 ذلك.

أوصي طلاب كلية الشريعة باختيارات الفقهاء في مؤلفاتهم، وذلك ببحثها بحثاً مستقلاً فقهياً  -2
 . فيها مقارناً لكثرة الفائدة 

أقترح تدريس جزء من هذه المسائل بشكل مقارنٍ بين المذاهب في كلية الشريعة ضمن مادة   -3
 الفقه المقارن.  

والمتفرقة، ولا يكفي بفتح القدير فقط؛ لأني    أوصي الطلاب أن يراجعوا إلى الكتب الأصلية -4
 وجدت الخلاف في فتح القدير وكتب الأخرى.  

 

 أجمعين.  وصحبهعلى خير خلقه  تعالى أسأل الله العفو والعافية، وإلهام السداد الثواب. وصلى الله 
 تمت بالخير وبعون الله 
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 الفهارس 

 فهرس الآيات القرآنية

 النبويةفهرس الأحاديث 

 فهرس الأعلام المترجم لهم

 فهرس المصادر والمراجع

 أولًا: فهرس الآيات القرآنية:

 رقم الصفحة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــــــة 

 سورة البقرة 

 27 178 َّين ما...  كلكا฀ قي฀ قى في  فى฀ٱُّٱ

 28 237 َّ ... لهلم฀ لخ لح لج  كمكل฀ كخ كح฀ كج ٱُّٱ

 40 21 َّ ئيئى฀ ئن ئم ئز ئر฀ٍّ َّ  ฀ُّ ِّ ฀ّٰ ٌُّّٱ

 42 195 َّ ئح ئج يي يى฀ ينٱُّٱ

 51 179 َّ جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱ

 83 194 } فَمَن  اعختَدَى عَلَيخك مخ فاَعختَد وا عَلَيخه  بم  ثخل  مَا اعختَدَى عَلَيخك مخ {
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 سورة آل عمران

 99 36 َّصمصخ฀ صح฀ سمُّٱ

 سورة النساء 

 27 93 َّ لي لى  لم كي كى฀ ُّٱ

 29 92 َّ مىمم฀ مخ مح مج لي฀ لى لم لخ ُّٱ

 29   29 َّ  بمبز฀ بر฀ ئي฀ ٱُّٱ

 99 34 َّ لي لى لم لخ ُّٱ

 سورة المائدة 

 33 78 َّثي฀ ثى ثن฀  ثم ثز฀ ثرتي฀ تىٱُّٱ

 42 45 َّسح تخ تح تج به  بم بخ฀ٱُّٱ

 49 3 َّسح تم تز฀ تر  بي بى بن بم ُّ

 71 32 َّ مج لي لى฀ لم฀ لخُّٱ
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يعًا َرخس  جمَ   116 36 َّٱ}إ نَّ الَّذ ينَ كَفَر وا لَوخ أَنَّ لَه مخ مَا في  الأخ

 117 6ٱَّ   نح฀ نج฀ مي مى  مم฀ ٱُّٱ

 132 1ٱَّ لي لى لم كي كى  كم كل كاقي ُّٱ

 سورة الأنعام

 132 76 َّبم َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ

 168 164 }قُلْ أَغَيَْْ اللََِّّ أبَْغِي رَباا وَهُوَ رَبُّ كُلِ  شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ {

 سورة الأنفال 

 66 75 َّ مخمح مج له لم لخ لح  لج كمٱُّٱ

 سورة التوبة 

 66 71 َّلىلم كي  كى كم كل ُّٱ

 سورة النحل 

 84 126 َّضح฀ ضج صم صخ صح سم฀ سخ฀ٱُّٱ

 الإسراء  سورة
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 29 33 َّ نمنز نر مم ما لي لى لم كي ٱُّٱ

 الأنبياء  سورة

 49 47 َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ ييٱُّٱ

رَخث  {   136 78 } وَدَاو ودَ وَس لَيخمَانَ إ ذخ يَحخك مَان  في  الحخ

 سورة الحج 

 40 25 َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱ

 سورة الروم       

 140 55 َّنمنز฀ نر مم฀ ما لي لى لم฀ كي฀ كىُّٱ

   سورة الأحزاب

 164 5 َّ بج  ئه ئم฀ ئخ ئح ئجيي ٱُّٱ

 سورة الزمر 

هَا زَوخجَهَا   نثخ دَةٍ ثم َّ جَعَلَ م   123 6 َّنم}خَلَقَك مخ م نخ نثَفخسٍ وَاح 

 سورة المجادلة 
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 ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية

 الصفحة  الصدر  الحديث   

«ر ف عَ الخقَلَم  عَنخ ثَلَاثٍ » 1  26 مسند أحمد  

د  رَس ول  اللََّّ  » 2 «قاَلَ: قثَتَلَ رَج لٌ عَلَى عَهخ  26 ابن ماجة  

ت ول  » 3 د  قثَوَدٌ إ لاَّ أَنخ يثَعخف وَ وَلي  الخمَقخ «الخعَمخ  28 الدار قطن  

ئًالَا يرَ ث  الخقَات ل  م نَ » 4 ت ول  شَيثخ «  الخمَقخ  28 سنن الدارمي  

َّ ‘ نثَفَرٌ م نخ بَني  س لَيخمٍ فثَقَال وا» 5 « أتََى النَّبي   28 مسند أحمد  

هَد  » 6 ل مٍ، يَشخ « لاَ يحَ لُّ دَم  امخر ئٍ م سخ  
 مسلم 

29 

للََّّ  وَقثَتخل  النثَّفخس  » 7 راَك  با  بَر  الخكَبَائ ر  الإ شخ « أَكخ  
 

 30 البخاري 

تَن ب وا السَّبخعَ الخم وب قَات  ق يلَ » 8 «اجخ  30 مسلم  

9 « ُّ َ النَّاس   ‘ قاَلَ النَّبي   30 البخاري    «أوََّل  مَا يث قخضَى بَينخ

 30 4 َّير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما ُّٱ
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ل مٍ » 10 وَن  ع نخدَ الله  م نخ قثَتخل  رَج لٍ م سخ نثخيَا أهَخ  30 سنن النسائي   «لَزَوَال  الدُّ

وَالَك مخ وَأعَخراَضَك مخ عَلَيخك مخ حَراَمٌ أَلاَ إ نَّ » 11 « د مَاءكَ مخ وَأمَخ  30 مسند أحمد  

« عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظةَ  مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ » 12  32 سنن البيهقي  

 32 الطبراني  »أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ ال-َْجَرُ، وَالْعَصَا«  13

ير  أَحَد  » 14 لَاح  ك مخ لايَ ش  لسن  يه  با  «عَلَى أَخ   32 البخاري  

َد يدَةٍ » 15 يه  بح  «مَنخ أَشَارَ إ لَى أَخ   33 مسلم  

د  » 16 بخه  الخعَمخ طأَ  ش  «أَلَا إ نَّ د يةََ الخخَ  34 سنن أبو داود  

« فثَرَمَتخ  ت  امخرأََتَان  م نخ ه ذَيخلٍ اقثختثَتثَلَ » 17  34 مسلم  

ئًالَا يرَ ث  » 18 ت ول  شَيثخ « الخقَات ل  م نَ الخمَقخ  
 سنن الدارمي 

35 

دً  لَا يرَ ث  » 19 «الخقَات ل  خَطأًَ وَلَا عَمخ  35 سنن الدار قطن  

يَّةٌ » 20 « ليَخسَ ل قَات لٍ وَص   35 سنن الدار قطن  

طأََ » 21 «إ نَّ اَلله تَجَاوَزَ لي  عَنخ أ مَّتي  الخخَ  37 سنن البيهقي الكبرى  
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د  قثَوَد  الخيَد  وَالخخَ  22 لٌ لَا قثَوَدَ ف يه  »الخعَمخ «طأَ  عَقخ  37 سنن الدار قطن  

رأَةٍَ  ‘ قَضَى رَس ول  الله  » 23 «في  جَن ين  امخ  37 مسلم  

يَ الله  عَنخه  جَعَلَ ع مَر  بخن  » 24 طَّاب  رَض  « الخخَ  38 السنن الكبرى للبيهقي  

اَسًا» 25 طأَ  أَخمخ « د يةَ  الخخَ  39 سنن الدار قطن  

ت ول  » 26 د  قثَوَدٌ إ لاَّ أَنخ يثَعخف وَ وَلي  الخمَقخ «الخعَمخ  43 سنن الدار قطن  

راَئ يلَ الخق صَاص    » 27 «كَانَ في  بَني  إ سخ  45 البخاري  

ناً متعمن داً » 27 قتَل  مؤم نٌ ب كافرٍ، ومَنخ قثَتَلَ مؤم  «لا    45 سنن أبو داود  

وًا » 29 نخه  ع ضخ وٍ م  «أعَخت ق وا عَنخه  يث عخت ق  اللََّّ  ب ك لن  ع ضخ  46 سنن أبو داود  

« وَخَمخسٌ ليَخسَ لَه نَّ كَفَّارَةٌ » 30  49 مسند أحمد  

َيرخ  النَّظرََيخن  » 31 «مَنخ ق ت لَ لَه  قتَ يلٌ فثَه وَ بِ   52 البخاري  

« كَسَرَتخ ثنَ يَّةَ جَار يةٍَ أَنَّ الرُّبثَين عَ عَمَّتَه   » 32  52 البخاري  

هَد  » 33 ل مٍ، يَشخ «لاَ يحَ لُّ دَم  امخر ئٍ م سخ  52 مسلم  
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«أَنَّ رَس ولَ اللََّّ  ‘ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ » 34  53 سنن النسائي  

ءٍ خَطأٌَ، إ لاَّ السَّ » 35 «يخفَ، وَفي  ك لن  ك لُّ شَيخ  53 مسند أحمد  

لسَّيخف  لَا » 36 «قثَوَدَ إ لاَّ با   53 سنن الدار قطن  

لَاح  » 37 د  السن  « الخعَمخ  54 مصنف ابن أبي شيبة  

نَا لَه ، وَمَنخ حَرَقَ حَرَقثخنَاه  » 38 « مَنخ عَرَسَ عَرَضخ  55 سنن الكبرى للبهقي  

َ حَجَرَيخن  » 39 «أَنَّ يثَه ود ياا رَسَّ رأَخسَ جَار يةٍَ بَينخ  55 البخاری  

« أَنَّ رَج لاً م نَ الخيثَه ود  قثَتَلَ جَار يةًَ » 40  56 مسلم  

ءٍ خَطأٌَ ، إ لاَّ السَّيخ » 41 «وَفي  ك لن  خَطإٍَ أرَخشٌ  فَ ك لُّ شَيخ  مسند أحمد  
 

56 

لخمَرخأةَ  » 42 تَل  با  « أَنَّ الرَّج لَ يث قخ  60 سنن الدارمي  

لنثَّفخس  » 43 تَل  النثَّفخس  با  «تث قخ للبيهقي سنن الكبرى    60 

اَأنََّه  قثَتَلَ ثَلَاثةََ نثَفَرٍ » 44 رأَةٍَ أقَاَدَه مخ به  مخ « با   61 معرفة السنن والآثار  

«أَنَّ عَبخدًا ل قَوخمٍ أغَخن يَاءَ قَطَعَ أ ذ نَ عَبخدٍ » 45  
 61 شرح مشكل الآثار 
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«مَا أرََى الدن يةََ إ لاَّ ل لخعَصَبَة  » 46  
 65 مسند أحمد 

«فَمَنخ ق ت لَ لَه  قتَ يلٌ بثَعخدَ مَقَالَتي  هَذ ه  » 47  65 مسند أحمد  

ل م يَن مَنخ يثَعخذ ر ني  » 48 « يَا مَعخشَرَ الخم سخ  65 البخاري  

َ ع مَر  » 49 « ب رَج ل  قثَتَلَ قتَ يلًا  ¢أ تي   
الجامع الصحيح  
 للسنن والسانيد 

66 

50 « َّ ءٌ  ‘ مَا رأَيَخت  النَّبى  « ر ف عَ إ ليَخه  شَىخ  69 أبو داود  

« أَلاَ إ نَّك مخ يَا مَعخشَرَ خ زاَعَةَ قثَتثَلخت مخ  51  71 أبو داود  

تَركَ وا» 52 َرخس  اشخ لَ السَّمَاء  وَالأخ «لَوخ أَنَّ أهَخ  72 سنن الترمذي  

53 
«ع مَر  أَنَّ غ لَامًا ق ت لَ غ يلَةً فثَقَالَ »  72 البخاري  

رأَةٍَ » 54 مخ عَاءَ با  ل  صَنثخ «أَنَّ ع مَرَ قثَتَلَ ثَلاثَةََ نثَفَرٍ م نخ أهَخ  72 مصنف ابن أبي شيبة  

ذَا ب د يةَ  الَأوَّل  » 55 طأَخنَا فأَبَخطَلَ شَهَادَتَه مَا وَأ خ  «أَخخ  72 البخاري  

َيرخ  النَّظرََيخن  وَمَنخ ق ت لَ لَه  قتَ يلٌ، فثَه وَ » 56 « بِ   80 البخاري  
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ه  » 57 «لَا يَجخني  جَانٍ إ لاَّ عَلَى نثَفخس   
 91 مسند أحمد 

د ، قتَ يل  السَّوخط  وَالخعَصَا» 58 بخه  الخعَمخ طأَ  ش  « قتَ يل  الخخَ جة سنن ابن ما   92 

ل  الذَّهَب   59 « »فثَفَرَضَهَا ع مَر  عَلَى أهَخ  96 سنن أبو داود  

اَسٍ« 60 طأَ  خَمخسَة  أَخمخ  »د يةَ  الخخَ
 96 سنن الدار قطن 

ل  الخيَمَن  ك تَابًا وكان فيه« » 61 كَتَبَ إ لَى أهَخ  97 سنن النسائي  

 97 سنن أبو داود  »أن رجلاً م ن بني عدين  ق تل«  62

63 »  »د يةَ  الخمَرخأةَ  عَلَى النن صخف  م نخ د يةَ  الرَّج ل 
للبيهقي سنن الكبرى   99 

64 « » عَقخل  الَمرخأةَ  م ثخل  عَقخل  الرَّج ل   100 سنن النسائي  

65  » ب ل  ائَةٌ م نَ الإخ  نَة  م   101 السنن الكبرى للبيهقي  »وَفي  النثَّفخس  الخم ؤخم 

« وَفي  اللن سَان  الدن يةَ  » 66  103 السنن الكبرى للبيهقي  

ل   67 « »كَتَبَ إ لَى أهَخ ب ل  نن  خَمخسٌ م نَ الإ  الخيَمَن : في  السن   107 سنن الدارمي  

«في الأسنَان  خمسٌ خمسٌ » 68  107 سنن أبو داود  
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69 «» َضخراَس  طَّاب  ¢ في  الأخ قَضَى ع مَر  بخن  الخخَ  107 السنن الكبرى للبيهقي  

أنَّ رسولَ الله  ‘ كتب إلى أهل  اليمن  بكتابٍ«» 70 الحاكم مستدرك    112 

رٌ«» 71 ةَ  عَشخ اَشم  حَة  خَمخسٌ، وَفي  الهخ في  الخم وض   
 113 السنن الكبرى للبيهقي 

« وَفي  الخيَد  خَمخس ونَ  » 72  115 السنن الكبرى للبيهقي  

ه  فَذَهَبَ » 73 َجَرٍ في  رأَخس  « ر م يَ رَج لٌ بح   118 السنن الكبرى للبيهقي  

ب ل  وَفي  الخعَقخل   » 74 ائَةٌ م نَ الإخ  « الدن يةَ  م   118 السنن الكبرى للبيهقي  

« في  الجنَ ين  غ رَّةٌ عَبخدٌ، أوَخ أمََةٌ  ‘ قَضَى رَس ول  الله  » 75 الترمذي سنن    125 

طاَطٍ » 76 رأَةًَ قثَتثَلَتخ ضَرَّتَهاَ ب عَم ود  ف سخ « أَنَّ امخ  125 مسلم  

قَطَتخ فثَر ف عَ ذَل كَ غَيرخَ أَنَّ ف يه  ، » 77 « فأََسخ  125 مسلم  

«بثَلَغَنَا أن رسول الله ‘ جعل الخغ رَّةَ » 78  126 نصب الراية  

تَل  في  بَطخن  أ من ه  ب غ رَّةٍ عَبخد» 79 نَ ين  يث قخ « قَضَى في  الجخ  127 البخاري  

طَدَمَا فَمَاتَ » 80 « في  فاَر سَينخ  اصخ أبي شيبة مصنف ابن    133 
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خَر  » 81 نثخه مَا ن صخفَ د يةَ  الآخ دٍ م  «أوَخجَبَ عَلَى ك لن  وَاح   133 نصب الراية  

مَاء  ج بَارٌ وَالخب ئثخر  ج بَارٌ » 82 «الخعَجخ  135 البخاري  

« دَخَلَتخ حَائ طاً ل قَوخمٍ فأَفَخسَدَتخ » 83  136 السنن الكبرى للبيهقي  

ل يَّة  إ نَّ أوََّلَ قَسَامَةٍ كَانَتخ في  » 84 اَه  «الجخ  140 البخاري  

نخه مخ  85 م  خَمخس ونَ م نخك مخ عَلَى رَج لٍ م  « »يثَقخس   140 مسلم  

قُّونَ قاَت لَك مخ » 86 تَح  يَن يمَ ينًا وَتَسخ « تَحخل ف ونَ خَمخس   140 مسلم  

« أَنَّ رَس ولَ الله  ‘ قَضَى أنََّ اليَم يَن عَلَى » 87  142 سنن الترمذي  

نثخه م 88 يَن م  اَن  خَمخس  يمخ «»فثَت برخ ئ ك مخ يثَه ود  بأ   144 مسلم  

نثَه مَا فثَوَجَد وه  إ لَى وَاد عَةَ  89 «»أَنخ يقَيس وا مَا بثَيثخ  145 مصنف عبد الرزاق  

«قاتلا فحلفبالله ما قتلنا ولا علمنا » 90  145 ابن حجر العسقلاني  

« لَوخ يث عخطَى النَّاس  ب دَعخوَاه مخ لَادَّعَى» 91  148 السنن الكبرى للبيهقي  

قن   92 َّ ‘  رَدَّ الخيَم يَن عَلَى طاَل ب  الحخَ « »أَنَّ النَّبي   149 سنن الدار قطن  
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يَن يمَ يناً مَا مَاتَ  93 لله  خَمخس  هَا؟ فأَبَثَوخا»أَتَحخل ف ونَ با  نثخ « م   150 مؤطا مالك  

قَضَى في  الخيَم ين  مَعَ الشَّاه د «» 94  150 سنن الدار قطن  

لخبَراَءَة  » 95 « أنََّه  بَاعَ غ لامًا لَه  ب ثَمَان  م ائَة  د رخهَمٍ با   150 مؤطا مالك  

كَ  في  الإ سخلام  م فخرجٌَ » 96 «لَا ي ترخ  152 شرح السنة  

طَّاب  » 97 « أوََّل  مَنخ فثَرَسَ الخعَطاَءَ ع مَر  بخن  الخخَ  157 مصنف ابن أبي شيبة  

رأَةٍَ م نخ بَني   ‘ قَضَى رَس ول  الله  » 98 «في  جَن ين  امخ  158 البخاري  

« اقثختثَتثَلَت  امخرأََتَان  م نخ ه ذَيخلٍ فثَرَمَتخ » 99  159 البخاري  

ءٌ م نَ الخوَحخي   ¢قث لخت  ل عَل ينٍ » 100 «هَلخ ع نخدكَ مخ شَيخ  159 البخاري  

ن ينَ أَنَّ م نَ السُّنَّة  أَنخ تث نَجَّمَ  » 101 « الدن يةَ  في  ثَلَاث  س   159 السنن الكبرى للبيهقي  

َّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ في  » 102 « أَنَّ النَّبي   163 مصنف ابن أبي شيبة  

يَانَ  103 طأََ، وَالنن سخ « »تَجَاوَزَ اللََّّ  عَنخ أ مَّتي  الخخَ  163 الستدرك للحاكم  

دًا وَلَا عَبخدًا وَلَا ص لخحًا» 104 «لَا تثَعخق ل  الخعَاق لَة  عَمخ  166 سنن الدار قطن  
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اَ يحخمل  م نَ الخعَقخل  » 105 ل يَّت نَا وَإ نمَّ « ك نَّا في  جَاه   167 بغية الباحث 

«قاَلَ بثَعخض ه مخ: فإَ نَّ يَحخيَى بخنَ سَع يدٍ قاَلَ » 106  167 السنن الكبرى للبيهقي  

«اقلةأنه قضى في الدية أن لا تحمل منها الع» 107  168 منار السبيل  

«مَالًا، فلَ وَرَثتَ ه  مَنخ تثَرَكَ » 108  170 سنن ابن ماجة  

مٌ » 109 « إ نَّ الرَّج ل يَم وت  ق بثَلَنَا وَليَخسَ لَه  رَح   170 مصنف ابن أبي شيبة  

 

 ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم:  

 الصفحة اسم العلم  رقم 

 24 أبو الفضل عياس بن موسى بن عياس اليحصبى السبتى المالكى 1

 24 محمد بن محمد بن أبي بكر ابن مرزوق التلمساني أحمد بن   2

 24 يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعين  3

 28 الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل   4

 29 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني المالكي  5
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 30 أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد علي بن   6

 31 أبو حنيفة نعمان بن ثابت مولى بني تيم الله بن ثعلبة  7

 33 محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي  8

 38 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب  9

 38 الترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي الضرير البوغي   10

 38 أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن أبي طالب الكاساني  11

 39 عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي 12

 48 محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  13

 56 السيوطي محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق شمس الدين  14

 57 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، المشهور بالماوردي  15

 107 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  16

 107 إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ،أبو إسحاق 17

 107 علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الدمشقين  18
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 111 علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي الحنفي عثمان بن   19

 111 أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصيعيدي العدوي، فقيه مالكي  20

 112 سفيان الثوري، أبوعبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي  21

 112 الحسن البصري أبو سعيد الحسن بن يسار البصري  22

 133 العنبري البصري الكوفي ابن الهذيل بن قيس   23

 137 زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم  24

 46 الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي 25

 60 الإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى أبو الخير العمراني   وهو 26

 85 الحلبي هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي  27

 102 ابن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار  28
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  :والمراجع المصادر فهرس: رابعاً  
 هاالمصادر  القرآنية وتفسير 

 القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم  .1
القرطبي ، لأبو عبدالله محمد بن أحمد شمس الدين   المعروف بتفسير  تفسيْ الجامع لأحكام القرآن  .2

 ه. 1384،  2ه(، دار الكتب المصرية بالقاهرة، ط:  671القرطبي ) المتوفى: 

، لمحمد أمين بن محمد المحتار الشنقيطي )المتوفى: تفسيْ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .3
 ه. 1415ن:  ه(، دار الفكر للطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان، ع  1393

 . ه( ، دارالفكر بيروت  1127لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي )المتوفى:    تفسيْ روح البيان .4

القرآن .5 البيان في تفسيْ  الشافعي ) تفسيْ الإيجي جامع  بن عبدالله الإيجي  الرحمن  ، لمحمد عبد 
 ه. 1424، 1ه(، دار الكتب العلمية بيروت، ط:  905المتوفى:  

، لأحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تفسيْ أحكام القرآن .6
 . 1415،  1ط:  

 وشروحها المصادر الحديثية 
، لمحمد بن إسماعيل البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه   .1

 ه. 1422، 1ه(، دار طوق النجاة، ط: 256الجعفي )المتوفى: 

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه   صحيح مسلم     .2
)المتوفى:   النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  فؤاد عب261وسلم، لمسلم  المحقق: محمد  د هث(، 

 . 5  بيروت، عدد الأجزاء:  – الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي  

داود    .3 أبي  الأزدي، سنن  بن عمرو  بن شداد  بشير  بن  بن إسحاق  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو   :
تاني )المتوفى:   سخ ج   – هث(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  275السن 

 . 4عدد الأجزاء:   بيروت،

ه(، الناشر: دار إحياء 676لأبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي )   شرح النووي على مسلم   .4
 مجلدات(.  9) في  18ن، عدد الأجزاء :1392التراث العربي، بيروت، الطبعة : الثانية،  
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 هث( 279المتوفى:  محمد بن عيسى بن سَوخرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )  سنن الترمذي  .5
تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوس المدرس في الأزهر الشريف، 

 . 5هث، عدد الأجزاء :  1395، 2الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

الشيباني،المحقق: مكمسند أحَد بن حنبل .6 أبو عبد الله  المكنز، ، أحمد بن حنبل  البحوث بجمعية  تب 
 م.  2010هجرية، 1431،  1الناشر: جمعية المكنز الإسلامي، ط

للنسائي   .7 الكبرى  المتوفى: السنن   ( النسائي  الخراساني  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  لأبو   ،
 ه. 1421، 1ه(، مؤسسة الرسالة بيروت، ط: 303

للبيهقي .8 البيهقي )المتوفى:، لأحمد بن الحسين بن علي  السنن الكبرى  ه(،دار 458بن موسى أبوبكر 
 ه. 1424،  3الكتب العلمية بيروت لبنان، ط:  

ه(، تحقيق: 385، لأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدار قطني )المتوفى:  سنن الدار قطني     .9
 ه. 1424، 1شعيب الأرنووط، مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان، ط: 

الدارمي .10 عبسنن  محمد  لأبو  )المتوفى:،  السمرقندي  الدارمي  الرحمن  عبد  بن  ه(، 255دالله 
 ه. 1412،  1تحقيق:حسين سليم أسد الدارمي، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط:  

ه(، تحقيق: 235لأبوبكر بن أبي شيبة عبدالله بن محمد العيسى )المتوفى:    مصنف ابن أبي شيبة، .11
 ه. 1409، 1ة الرشد بالرياس، ط: كمال يوسف الحوت، مكتب

الآثار  .12 مشكل  )المتوفى:   شرح  بالطحاوي  المشهور  المصري  الأزدي  محمد  بن  أحمد  جعفر  لأبو 
 مجلد.  15هث ،  1415:  1هث(، موسسة الرسالة،ط 321

ه(، 852، لأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )   بلوغ المرام من أدلة الأحكام .13
ه، 1424ليق : سمير بن أمين الزهري ، الناشرك درالفلق الرياس ، الطبعة : السابعة ، تحقيق وتخريج وتع

 . 1عدد الأجزاء :

ه( ، المكتب 1353لإبن ضويان إبراهيم بن محمد بن سالم ) المتوفى:    منار السبيل في شرح الدليل .14
  ه ، مجلدان.1409،   7الإسلامي، ط:  

لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الععسقلاني الشافعي،   فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .15
 . 13، عدد الأجزاء:1379بيروت،   - النائر: دار المعرفة
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هث( دار الحديث 1250لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني ) المتوفى:   نيل الأوطار .16
 مجلد.  8م( ، 1993 -هث 1413)   1مصر،ط

، لجمال الدين أبو محمد عبدالله بن يسف محمد الزيلعي )المتوفى: نصب الراية لأحاديث الهداية .17
 . 1418، 1ه(، مؤسسة الريان للطباعة والنشر بيروت لبنان، ط: 762

 المصادر الفقهية: 

لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني )المتوفى:   الهداية شرح بداية المبتدي  .18
 . 158/ 4مجلد،   4هث( ، المكتبة الإسلامية ،  593

لأبو محمد محمود بن موسى بن أحمد بن حسين بدرالدين العيني الحنفي )   البناية في شرح الهداية  .19
م،   2000  - هث  1420دارالنشر: دارالكتب العلمية بيروت لبنان،الطبع : الأولى  (    ه  855المتوفي :  

 مجلد، 13

، لشمس الأئمة أبي بكر بن محمد بن أحمد بن أبي السهل السرخسي الحنفي المبسوط للسرحسي .20
المعرفة بيروت    1090)المتوفى   دار  الطبع،  1993م(،  المختارعلى 84/ 27مجلد،  30م ، بدون  ./ رد 

ه(، دارالفكر بيروت، ط: 1252الدرالمختار لمحمد امين بن عمر الشهير بابن عابدين الحنفي )المتوفي:  
 مجلد، 6م، 1992الثانية  

بن نجيم المصري )المتوفى: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بإ  البحرالرائق شرح كنزالدقائق،  .21
هث(، دارالكتاب 1138هث ( وتكملته لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )المتوفى:  970

 مجلد. 8الإسلامي، الطبعة الثانية،  

هث( ، التحقيق: مركز الدراسات 428، لأحمد بن محمد بن أحمد القدوري )المتوفى:  التجريد للقدوري .22
 مجلد. 12م  ،  2006، دارالسلام القاهرة ، ط : الثانية    الفقهية والإقتصادية

الفقهاء  .23 :  تحفة  المتوفى   ( السمرقندي  الدين  أبوبكر علاء  أحمد  بن أبي  أحمد  بن  هث ، 540لمحمد 
 مجلد. 3م ،  1994  - هث 1414دارالكتب العلمية بيروت، ط : الثانية ، 

الشرائع .24 ترتيب  الصنائع في  بن مس  بدائع  أبوبكر  الدين  الحنفي ، علاء  الكاساني  بن أحمد  عود 
 مجلد. 7م، 1986هث ( دارالكتب العلمية ، ط : الثالثة     578)المتوفى:  
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هث(، دارالمعرفة 483، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  اصول السرخسي .25
 بيروت ،مجلدان. 

ث(، حققه: دكتور سائد بكداش، ه 710، لأبوالبركات عبدالله بن أحمد النسفي المتوفى: ) كنز الدقائق  .26
 هث(، جزء واحد.1432)    1دارالبشائر الإسلامية، دارالسراج، ط: 

، لابن عابد محمد علاء الدين أفندي، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار .27
 ، بيروت. 1421المعرف بحاشية ابن عابدين، دار الفكر لطباعة والنشر، سنة النشر:  

، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين قائق شرح كنز الدقائق حاشية الشبليتبييْ الح .28
 ه. 1313، 1ه(، المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة، ط:  743الزيلعي الحنفي )المتوفى:  

ه(، دار الفكر 520، لأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  المقدمات الممهدات .29
 ه. 1408،  1لبنان، ط: الإسلامي بيروت 

، لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .30
 ه. 1415، 1ه(، دار الكتب العلمية، ط: 977)المتوفى:  

ه(، 977، لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع .31
 دار الفكر بيروت. 

، لعياس بن موسى بن عياس بن عمرون التنبيهات المستنبطة علي الكتب المدونة والمختلطة .32
هث(، تحقيق : الدكتور محمد الوثيق والدكتور عبدالنعيم حميتي، دار ابن حزم 544اليحصبي السبتي )المتوفى:  
 مجلد. 3م،  2011بيروت، الطبعة : الأولى  

لمحمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي    تصر خليل، لواحع الدرر في هتك أستار المختصر شرح مح .33
 مجلد. 15م ،   2015هث ، دارالرضوان نواكشوط موريتانيا، الطبعة : الأولى   1302)المتوفى:  

للدكتورمحمد مصطفى الخن والدكتور مصطفىى البغا   الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي،  .34
 مجلد. 8م،  1992وعلي الشربجي، دارالنشر: دارالقلم للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق، الطبعة الرابعة  

هث(، المكتب الإسلامي، 676، لأبو زكريا محيي الدين النووي )المتوفى:  روضة الطالبيْ وعمدة المفتيْ  .35
 مجلد.  12ث ،  ه1412بيروت، ط: الثالثة 
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هث(، مؤسسة الرسالة، 972، لمحمد بن أحمد الفتوحي المشهور بإبن النجار )المتوفى:  منهتي الإرادات .36
 . 5/ 5هث، خمسة مجلد، 1419ط: الأولى  

ه(، المكتبة العلمية، 894لمحمد بن قاسم الأنصاري الرصاع المالكي )المتوفى:   شرح حدود ابن عرفة،  .37
 ه. 1350،  1ط:  

، إسم المتن: وقاية الرواية في مسائل الهداية في الفقه الحنفي، لبرهان بشرح النقاية  فتح باب العناية  .38
الشريعة محمود بن صدر الشريعة،  لعلي بن السلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي المعروف بملا علي 

 مجلد. 4هث(،  1014القاري )المتوفى: 

هث( ، 885شهور بملا خسرو )المتوفى:  لمحمد بن فرامرز بن علي الم  دررالحكام شرح غررالأحكام، .39
 ن، والتاريخ، مجلدان. - دار إحياء الكتب العربية، د

 م(. 1977ث هث(، دارالكتاب العربي بيروت، ط: الثالثة ) 1420، لسيد سابق ) المتوفى: فقه السنة .40

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن   مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والإعتقادات، .41
 هث(، دار الكتب العلمية بيروت.456الأندلسي) المتوفى : حزم  

لعبد الكريم بن محمد اللآحم ، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع   المطلع على دقائق زاد المستنقع، .42
 مجلد. 4الرياس 

هث( 595لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:    بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  .43
 مجلد. 4م ،  2004، دارالحديث القاهرة ث ط ، تاريخ النشر،  

لأبي مالك كمال بن السيد سالم ، المكتبة التوفيقية    صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح المذاهب،  .44
 مجلد. 4م ،  2003في القاهرة ، تاريخ النشر:  

هث(، المطبعة الخيرية   80، لأبوبكر بن علي بن محمد الحدادي الزبيدي الحنفي )المتوفى:  يْةالجوهرة الن .45
 مجلد. 3هث،  1322، ط : الأولى: 

 مجلد. 18لعلامة أبو الحسن الماوردي، ن : دارالفكر بيروت ،   الحاوي الكبيْ، .46

امة المقدسي الحنبلي  ، لأبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قد المغني لإبن القدامة .47
 مجلد. 10م ، بدون الطبع ،  1968ه(، مكتبة القاهرة ، تاريخ النشر:  620)المتوفى:  
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، لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين الحاجب الكردي المالكي، جامع الأمهات .48
 م. 2000  حققه: أبو عبدالرحمن الأخضر الأخضري، ط: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الثانية

 ه، دارالفكر.676، لأبو ذكريا محي الدين بن شرف النووي )المتوفى:  المجموع شرح المهذب .49

، حسن بن علي الشاذلي، الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بيْ الفقه الإسلامي والقانون .50
 .   2دارالكتب الجامعي ط 

ن الإسلامية بالكويت، دارالسلاسل  ، صادر عن وزارة الأوقاف والشؤو الموسوعة الفقهية الكويتية  .51
 مجلد. 45الكويت، 

)المتوفى:    المحلى بالآثار، .52 الأندلسي  بن أحمد بن سعيد بن حزم  ه(، موقع 456لأبو محمد علي 
 مجلد. 11يحسوب،  

، لشمس الدين محمد بن أحمد الأسيوطي الشافعي، جواهر العقود ومعيْ القضاة الموقعيْ والشهود .53
 - هث  1417) 1محمدالسعدني، دارالنشر: دارالكتب العلمية بيروت لبنان، طبتحقيق: مسعد عبدالحميد  

 م(، مجلدين. 1996

هث(، دارالكتب 1360لعبدالرحمن بن محمد عوس الجزيري ، )المتوفى:   الفقه على مذاهب الأربعة،  .54
 هث(، خمسة أجزاء. 1442)   2العلمية بيروت، ط  

هث(، مكتبة مكة الثقافية، 319المنذر )المتوفى:  ، لمحمد بن ابراهيم ابنالإشراف على مذاهب العلماء .55
 . 7مجلد، 10م، 2004ط: الأولى  

، لمحمد نعيم محمد هاني ساعي، دارالسلام للطباعة موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي .56
 هث( ، مجلدين.1428والنشر والتوزيع الترجمة بمصر، ط : الثانية ) 

، لأبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن غيْها من الأمهاتالنوادر والزيادات على مافي المدونة من   .57
هث(، تحقيق: الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو، والدكتور محمد حجي، 386النفزي القيرواني المالكي المتوفى: )

م، 1999،  1والأستاد محمد عبدالعزيز الدباغ وغيرهم من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط:  
 مجلد.   15
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، أعد الكتاب: مجموعة من الأساتذة  منهم: د. اسامة بن جماع في الققه الإسلاميموسوعة الإ .58
سعيد القحطاني، د. عبدالعزيز بن أحمد الخضير غيرهم. ، دارالفضيلة للنشر والتوزيع رياس، ط : الأولى: 

 مجلد. 11هث ، 1433

 هث1410دارالمعرفة بيروت ، هث(،  204لأبي عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، )المتوفى:  الأم .59
 م، بدون الطبع، ثمانية مجلد. 1990-

، 1هث(، دارالحديث القاهرة،ط:776، لخليل بن اسحاق بن موسي المالكي )المتوفى:مختصر الخليل .60
 م. 2005

الصغيْ .61 الشرح  الصاوي على  البابي حاشية  مكتبة مصطفى  المالكي،  الصاوي  بن محمد  ،لأحمد 
 م. 1952الحلبي، عام النشر: 

، 1، ليحيى بن أبي الخير بن سالم الشافعي، دارالمنهاج جدة، ط:البيان في مذهب الإمام الشافعي .62
 مجلد.  13م، 2000

لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  .63
 مجلد. 12دون تاريخ(،  هث(، دار إحياء التراث العربي، ط: الثانية )ب885المتوفى : ) 

هث(، 463المتوفى:  )، لأبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم القرطبي  الإستذكار .64
 مجلد. 9،   هث1421بتحقيق: سالم محمد عطا، دارالكتب العلمية بيروت، ط: الأولى 

وت لبنان، ط: هث ( ، دار ابن حزم بير 422لمحمد بن عبدالوهاب المالكي )المتوفى:  عيون المسائل، .65
 م. 2009الألى: 

 للدكتور أبو السعود عبدالعزيز موسى.   نظرية المساواة في القصاص بيْ الفرد والجماعة،  .66

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لإبن قدامة المقدسي، المكتب الإسلامي بيروت، بدون  .67
 مجلد.  4الطبع،  

هث(، حققه: خليل عمران المنصور، 956لحلبي المتوفى: )، لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم املتقى الأبحر .68
 أجزاء.  4هث(،  1419)   1دارالكتب العلمية، بيروت، ط: 

ه(، مكتبة 1051، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، )المتوفى:  الروض المربع شرح زاد المستنقع .69
 ه. 1390الرياس الحديثية بالرياس، 
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أنس .70 بن  مالك  المؤطا  لقاضي القبس في شرح  دارالغرب   ،  المالكي،  الاشبيلي  عبدالله  بن  محمد 
 م، ط: الأول. 1992الإسلامي 

 . 1428،  1المكتب الإسلامي بيروت، ط:  ، للدكتور يوسف القرضاوي  دية المرأة في الشريعة الإسلامية .71

الشافعي .72 الإمام  فقه  يوسفالمهذب في  بن  على  بن  إبراهيم  إسحاق  لأبو  )المتوفى:   لشيرازيا  ، 
 ه(، دار الكتب العلمية.476

الإقنا .73 متن  عن  القناع  يونس  كشاف  بن  لمنصور  )ع،  الحنبلي  البهوتي  الدين  المتوفى: بن صلاح 
 ه(، دار الكتب العلمية.1051

ه(، 1230، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  حاشية الدسوقي على شرح الكبيْ .74
 التاريخ.دار الفكر، بدون الطبع و 

ه(، 1126، لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي )المتوفى:الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيْواني .75
 مكتة الثقافة الدينية.

، لمجموعة من المؤلفين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة .76
 ه. 1424الشريف،  

، لأبو الحسن على بن أحمد بن مكرم العدوي )المتوفى: ربانيحاشية العدوي على كفاية الطالب ال .77
 ه(، دار الفكر بيروت، بدون الطبع. 1189

(، 763، لمحمد بن المفلح بن محمد أبو عبدالله المقدسي الحنبلي )المتوفى:  الفروع وتصحيح الفروع .78
 ه. 1418دار الكتب العلمية، 

 ه(. 741جزى الكلبي )المتوفى: ، لأبو القاسم محمد بن أحمد ابن  القوانيْ الفقهية .79

هث(، دارالكتب 899لإبن زيد القيرواني المعروف بالزروق ) المتوفى:    شرح زروق على متن الرسالة، .80
 هث، جزئين. 1427العلمية بيروت، لبنان، ط: الأولى 

لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني، دارالمنهاج، ط:   نهاية المطلب في دراية المذهب، .81
 مجلد.  20هث،  1428لأولى ا

المعروف بالمبسوط    .82 الشيباني)المتوفى:  الأصل  فرقد  بن  بن الحسن  ه(، 189، لأبو عبدالله محمد 
 تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي.
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ه(، 1299، لمحمد بن أحمد عليش أبو عبد الله المالكي )المتوفى:  منح الجليل شرح مختصر الخليل .83
 ه. 1409دار الفكر بيروت، بدون الطبع، النشر:  

الإختصار .84 غاية  الأخيار في حل  الشافعي كفاية  الحسيني  المؤمن،  عبد  بن  بن محمد  بكر  ، لأبو 
 . 1994،  1ه(، دار الخير دمشق، ط: 829)المتوفى:  

، مكتبة ه( 1135لعبدالقادر بن عمر الشيباني الحنبلي )المتوفى:    نيل المآرب بشرح دليل الطالب، .85
 ه، مجلدين.1403، 1الفلاح الكويت، ط: 

لخالد الرباط وسيد عزت العيد، دارالفلاح للبحث العملي وتحقيق التراث    الجامع لعلوم الإمام أحَد،  .86
 مجلد.   22ه ، 1430بمصر، ط: الأولى  

ه( ، مركز علماء 1304، للإمام عبدالحي الكنوي ) المتوفى:  عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية .87
 مجلد.   10العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، ط: الأولى، بدون سنة، 

ه (، دار البشائر الإسلامية 370لأبي بكر الجصاص الحنفي ) المتوفى:    صر الطحاوي،شرح مخ .88
 مجلدات. 8ه ، 1431ودار السراج، ط: الأولى  

مالك،  .89 الإمام  فقه  في  المسالك  أشرف  إلى  السالك  المتوفى:   إرشاد   ( المالكي  الدين  لشهاب 
 . 3ه(، شركة مكتبة ومطبعة مصطى البايي الحلبي بمصر، ط:  732

 لمحمد أحمد الرواشدة.   لقسامة وأثرها في أثبات المسؤولية الجنائية دراسة فقهية موازيةا .90

مالك،  .91 الإمام  مذهب  في  السالك  إرشاد  المدارك شرح  عبدالله   أسهل  بن  بن حسن  لأبوبكر 
 مجلد.  3،   2ه ( ، دارالفكر بيروت لبنان ، ط:  1397الكشناوي ) المتوفى:  

ه( ، 776لخليل بن إسحاق الجندي المالكي ) المتوفى:    ،التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب .92
 مجلد.  8ه ، 1429،  1مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط:  
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